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َه 2 
وهو انواع: 


بيع عَينٍ مَرئية ٠"‏ إما بعَينِ مَرئية» أو بِمَوْصُوفٍ معلوم فِي الذمة. 


7 


0 عر 


1 ف ف المآ يى ض ف ف الزمة 
و ٠‏ بع موصوق كي الدمة بمو صز ف فى ادم 


)١(‏ في (أ): «المرئية». 
(۲) في (ز): «و). 


 عيبلا كتاب‎ EE 
وبع مَوْضُوفٍ فِي الذَّمةٍ بما يُقبَضُ في المَجْلسٍ بِلَفْظٍ حاص وهو‎ 
السَّلَمُ وأضاف الشافعيٌ إلى ذلك فِي قول: بيع ما لم ير”".‎ 
وأما الصّلْح: فهُو فِي بض أحواله يرع إلى البيع» والإجَّارةٌ وإِنْ كانث‎ 
١ بيعًا فهو(" حارج عن الأنواع المذكورة.‎ 
© 1 © 


۳- وعدم الإكراه بغير حَق. 


.)٥۰ -٤۹ /۳( «الأم»‎ )١( 

() يعني الصلح. 

(۳) يعني: ببذين الشطرين أن يكون بالعًا عاقلا مختارًاء فلا يصح بيع الصبي» سواء 
كان بإذن الولي أو بغير إذنه. 

(5) «المنهاج» (ص .)5١١‏ 

وقال في «دقائق المنهاج» (ص 54): قول المنهاج شرط العاقد «رشد وعدم إكراه بغير 
حق»: أصوب من قول «المُحررا: يعتبر في المُتبايعين التكليف؛ لأنهٌ يرد عليه ثلاثة أشياء: 
أحدها: أنه ينتقض بالسكران فإنةٌ يصح بيعه على المذهب مع أنه غير مُكلف كما تقرر في 
كنب الأضرل. والثاني: آنه يرد عليه المخجور عليه لسفه فإنة لا يصح بيعه مع أنه مكلف. 
والثالث: المكره بغير حق فإنهُ مكلف لا يصح بيعه ولا يرد واحد منها على «المنهاج». 


س الجزء الثاني [J‏ 
وشبروط المَبيع ٠‏ يع 


١‏ - وهو أن يكون طاهرًا”". 

ادا فرعا ااا عا اا عاو , 
ادوا عا ا او 

اتلاق عليه ولا ال 


-٥‏ معلومًاء ویتناولٌ العلم بالصفةء وهو الرؤية7". 


-٦‏ سالمًا من الربَا. 


)١(‏ في (ب): «البيع». 

(۲) «المنهاج» (ص .)5١١‏ 

(۳) في (أ): «المالية». 

(5) «المنهاج» (ص ١‏ قال: فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع ولا حبتي 
الحنطة ونحوها وآلة اللهوء وقيل: تصح الآلة إن عد رضاضها مالا ويصح بيع الماء على 
الشط والتراب بالصحراء في الأصح. 

(5) «المنهاج» (ص )5١١‏ قال: فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب. اه. 

ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه إلا في خمسة أشياء ذكرها المَحَامِلِي في «اللباب» 
(ص ؟7577)؛ وهي: منافع الإجارة» والموصوف بالسلم» وأن يكون طعامًا كثيرًا لا يمكن 
تسليمه إلا في زمان طويل» وأن يغصب عبد إنسان أو يهرب إليه جاز بيعه منه» وأن يبيع 
عبدًا أو دابرًا ببلدة أخرئ. 

() «المنهاج» (ص )5١١‏ فلا يصح بيع الفضولي. 

)2 «المنهاج» (ص .)5١١‏ 


حت كتاب البيع ل 


5 ع مس ه ” ص 4و 5 o et‏ ب 7 
-٠‏ قد أُمِنَثْ فيه العاهة عَادةء ليخرجٌ بيع الثمار قَبْلَ بدو الصَّلاحء مِنْ 
غير شر ط القطع'. 
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والبيعٌ لا يكونٌ مؤقَّمًا أبدًا إلا في صُورةٍ الحُمْرَى'" - على رأي قد يرجح 
ولا يَقبلٌ التعليقٌ إلا في صورتين: 

a ¢‏ إن شخت » على الأصحٌّ مه لأنّه مُقتضّئ الإطلاق فيقتول: 
«قبلت»» ونحوه: : ( لا شتت 

# والثانيةٌ: إذا قال «أذنْتٌُ لك في شراءِ جارية بمائة»» وقال 
ا تمان ٿتينِ)» الول للموكل؛ لكن إذا قال لَهُ: (إِنْ كنت أمر تلق 


بشراكها بعاتتين ا ا ن)» فقال: «قبلت)» صح على الأصَحٌ 


.)5١؟ «المنهاج» ( ص‎ )١( 

(۲) الأجل المضروب بالعقد سبعة أضرب ذكرها المحاملي (۲۸۷- ۲۸۸): 

أحدها: عقد, يُبطله الأجل» وهو اثنان: الصّرف» ورأس مال السَلّم. والثاني: عقد لا 
يصح إلا بأجل» وهو: الإجارة» والكتابة. والثالث: عقد يصح حالا ومؤجلاء مثل: بيوع 
الأعيان» وبيوع الصفات. والرابع: عقد يصح بأجل مجهول» ولا يصح بأجل معلوم» وهو: 
الرهن» والقراض» وكفالة البدن» والشركة والنكاح. والخامس: عقد يصح بأجل مجهول» 
وبأجل معلوم» وهو اثنان: العارية» والوديعة. والسادس: عقد يصح بأجل مجهول ولا 
يصح بأجل معلوم» ويسقط الأجل ويبقئ العقد» وهو العُمرّئ والرّقبى. والسابع: أجل 
يختص بالرجال دون النساءء وهو: أجل الجزية. راجع «تحفة الطلاب» :)١114/5(‏ 
«المجموع المذهب» (ص .)٠١١‏ 


س الجزء الثاني [ ۹ 

* والشروطٌ في البيع أربعةٌ أقسا .1 

-١‏ قِسم نَبْطِلٌ ابيع والشرط. 

۲- وقِسمٌ يصح ابيع ويَبْطّل الشرط. 

"- وقِسمٌ يَصِح البيعٌ والشرط. 

٤‏ - والرابغ”" شَرْطٌ ؤِكْرُهُ شَرْط. 

© 2 © 

* فالآول“ كما'” فی فى الد ا كته الك قا ل أن لا 

م 7 


للا 


* والثّاني: كما" إذا رط ما لا ينافية لاسر فيه. 
و 5 چ 
# والثالث: كما”" إذا شَرَط ما كان من متعلقاته أو" مَصالِحه أو تشوّفٌ 


Ty 
في المَبيع» وشَرْط التَبْقية فيما باع مِنَ الثمارِ بَعْدَ 4 بدو الصلاح» وشَّرْطِ‎ 


E‏ (أ ب): «فالأول». 

(۲) «فالأول» سقط من (أ» ب). 
(۳) في (ب): «والثاني كما». 
(5) في (ب): (ينفع». 

(5) في (ب): «والثالث كما». 
(5) في (ب): «والرابع كما». 
(۷) في (ل): «و». 


- كناب انيع - 
البراءة مِنَّ العُيوب» لكن إِنَّما يبرأ ِن" عَيب باطن فِي الحيوان لا يَعْلَمُ به 


TT 5 3 5 - 0010 7 e 0‏ 
البائع» والعتق المتجزء ولو شَرَط معه الولاءَ للبائع لخ هذا الشرط على 
المُختارٍ وتَبّتَ الولاءٌ للمشتري» خلافا لِمَا صحٌّحُوه مِن فساد البيع. 

# والرابعٌ: بَبْعُ الثّمارٍ المنتفّع بها قَبْلَ بُدُوٌ الصلاح يُشترطٌ في صحة البيع 
شرطً”" القَطّعء ولو بيعت من مالك الأصلء وكذا الزرعٌ الأخضرٌء لكنْ إِذَا 
بيعت يِن مالكِ الأصلء لا يَلرَّمُ الوفاءٌ بالشرط. 


2 2 2 


ليس ّنا شرطٌ يجبُ ؤكرٌه لتصحيح”" العقدٍء ولا يَلزْمٌ الوفاءٌ به إلا في هذا 
2 2 2 


و 


أبولث الشرينة عليا: 


و 2 4 ف 24 
# منها: ما لا يقبل تعليقا ولا شَرْطَاء ومنه فى العبادات؛: الطهارة. 


فى كويد 3 ا لاو و د حم 
والصلاة» إلا فى قوله: «إن قصّرّ قصّرت».» عند الشك فى نية إمامه. 


3 
3 


)١(‏ في (): «في»). 
(۲) في (ل): لبشرط). 


(۳) في (ل): «ليصح». 
(4) في (ل): ومنه في العقود: الخَلّمٌ» وفي العبادات.. 


الجزء الثاني []- 
# ومنها: ما يبل التعليقٌ والشرط» ومنه التق وفِي العبادات: الحجٌ. 
* ومنها: ما يقبلٌ التعليقٌ دون الشرطء كالطلاقء والإيلاء» والظهارء 
07 
# ومنها: مَا يَقْبلُ الشرط» ولا يقبلٌ التعليقٌ: كالبيع» والوقفيء والنكاح» 
ونحوها""'. 
٭ ومنه: فى العبادات: الاعتكاف. 
© © © 
يه 
* ضابط: 
كل عقن کان المد ا يه لا يكرن .إلا مو كا #الاجارة والمساقاة 
والهدنةء وكلّ عقدٍ لا يكون كذلك فلا يكون إلا مُطلقًا. 
e‏ 082 ام 2 وا ع اه اوە ےق در E‏ ا 
وقد يَعرض له التاقيت حيث لا ينافيه كالقراض يذكر فيه مدة» ويمنع من 
الخ ا دعا ققط و ادن الم بالزمان فى أبواانة ومنهاة الوضابة 7 
ومما يقبل التأقبت: الإيلاءُ والظّهارٌ والنذرٌ واليمين ونحوها. 
© © © 


وتضبط أبوابٌ البيع ورؤوسٌ مسائله بما هو صحيحٌ قولا واحدّاء وما هو 


)١(‏ في (ل): «ونحوهما». 
(۲) في (ب): «الوصية». 


5 كتاب البيع ‏ 
فاسدٌ قولًا واحدًاء أو ما" فيه خلافٌء والأصح أنه فاسدٌ وعكسّة وما هو 
حرام ار وما هو مكروه. 

- ال ول غ ). 


KI 24 5‏ 2 ع 00 (ه) ٠.‏ ظك لق يي 


الحيوانٍ بالحيوان”". 
والباقي ”" کل بشرطه. وهو: 
-١‏ المطعومٌ بمثله» والعَرَّايًا في الرّطب والعنب فيما دون خمسة أوسقٍ. 
#بوالصوف: 
وال 


ووا 


)١(‏ في (ب): «قو لا ما». 

(۲) «ويصح)»: سقط من (أ). 

(۳) وهو الصحيح قولًا واحدًا. 

)٤(‏ «عشرة» سقط من (أ). 

(5) في (ل): «بحكم صحيح) 

(5) في (ل): «وهو). 

(۷) يجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدًا أو نسيئة» إذا كان موصوقاء سواء كان من جنسه 
أو من غير جنسه. راجع «الآم» )/ «(TV‏ و«معالم السنن» (۳/ »)۷٠١‏ و«المجموع» 
١05-5١١ /4(‏ 6)). 

(۸) في (ل): «والثاني». 

(9) في (ل): «والاشتراك». 


جز لاني E‏ 
و 

5- والمرابحة. 

۷- وشراء ما باع. 

۸- وبيع الخيار. 

4- وبيع العبدٍ المأذون. 


1ك والسلى 
2 2 2 


وأمنا البيع الفاسد قو لا واحداء نوعو 
ت و 

-١‏ بيع مالم يّملك» وهو المعدوم. 

”- وبيع الكلب» والخنزير» وكل نجس. 

۳- وبيع ما لا مَنفعة فيه أصلا. 


-٤‏ وبِيعٌ ما لَمْ يُقَدَرْ علئ تَسلِيوه حِسًا. 


5 


38 وبيع ما a‏ به حق لله تعالول أو لآدميّ كالوقفب والأضحية 


)١(‏ بياض في (1) وفي (ب): «مائتان» وهو تصحيف. 
(۲) عدها المَحَامِلي (ص )١١5‏ عشرين نوعا. 
(۳) في (ل): «تعلق». 


هه كتاب البيع ‏ 
والمنذورة''' ولحم التطوع» في غير القذر المالكِ لَّهُ. 

- والمرهون بِعْدَ القبض من غير المرعمنٍ بغير إِذنِ شرعيٌ. 

۷- والريًا. 

۸- وبيع حَبّل الحَبَلة!"2 والمَصَامِين» والملاقيح'". 

4- وبيع شر مقييد. 

اتو اا 

وواللا 


a Sh 


)١(‏ في (ل): «المنذورة». 

(۲) وحبل الحبلة على نوعين: 

(أ) بيع يتابيعه أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم ينتج التي 
في بطنها. 

(ب) أن يبيع بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. 

راجع: «الحاوي» /۰١(‏ ۳۳۸)» و(شرح السنة» (۸/ ۱۳۷). 

(۳) «المضامين»: ما في أصلاب الفحول» و«الملاقيح»: ما في أرحام الإناث» وقيل 
بالعكسء راجع: «الآم») (۳/ ۳۷)» و«الروضة» (795/7). و«الحاوي» »)۳٤١ /٥(‏ 
و«الزاهر» (ص ۲۸۷). 

(5) في (ب): «(وشرطه). 

)١(‏ بيع المنابذة: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع. وبيع الملامسة 
هو أن يقول إذا لمسته فقد وجب البيع. راجع «التنبيه» (ص 84)» ولهما صور أخرى 
ذكرها المَحَاملي في «اللباب». = 


الجزء الثاني 9 
-١‏ وعسّبٌ الفخل”"'. 
15- والمجهول. 
و وى ه 5 ا ا e‏ 

5- وبيع ما لم يقبض من غير البائع» وهو مَكِيلء أو مَوزون . 

2 م مشي ا O‏ 
-١7-57‏ والمحاقلة والمزابنة فيما لَمْ يرخص فيه. 
- وبع الثّمارٍ قبل" الصلاح؛ مِنْ غير شَّرْطٍ القّطع ولا اعتياده. 
۹ وبيع الغرر؟, 
-١‏ وبِيعٌ السلاح لِأَهْل الحَرْبٍ ونحوه. 


-١‏ وبيع الطعام حتئ يَجْرِيَ فيه الصاعان”'. 


= وبيع الحصاة كما عرفه المَحَامِلِي هو أن يقول بعني شاة من غنمك أو ثوبًا من ثيابك 
على أن أرمي هذه الحصاة فعلئ أيها وقعت وجب البيع فيه.. راجع «منهج الطلاب» (ص 
)5٠‏ و«مغني المحتاج» (۲/ .)17١‏ 

(۱) وهو أن يكتري فحلا لينزو علئ أغنامه أو أنعامه» فإنه لا يجوز لأنه مجهول» ولأنه 
قد ينزو وقد لا ينزو. راجع «الحاوي» (5/ .»)٤‏ و«معالم السنن» (۳/ .)١ ٠5‏ 

(۲) قال المَحَامِلِي: ولا يجوز بيع شيء لم يقبض إلا في عشرة مواضع: الوصية» 
والميراث» ورزق السلطانء والغنيمة» والوقف. والهبة إذا استرجعت» والصيد المثبت» 
والسلم» والإجارة» وأن يبيعه من بائعه على أحد الوجهين. 

(۳) في (ل): «قبل بدو). 

)٤(‏ بيع الغرر لا يجوز بحال» وهو ما خفي علمه» راجع «الحاوي» (5/ 7705) واشرح 
السنة» (۸/ ؟75١).‏ 

(5) في (ل): «الصاعات». 


-][15) كتابالبيع ‏ 
5- وبيع الکالِۍ بالكالي”". 
2 122 © 
وأما البيعٌ المُختلَفُ فيه - والأصحٌ المنعٌ - فأحدٌ وعشرونٌ: 
-١‏ بِيعٌ المعاطّاةٍ ونحوه» وإِنْ كان المختارٌ فيه الجوارً. 
-١‏ وبيع ما تنجّسٌ مِنّ المائعات. 
۳- وحمَام البّج الخارج. 
- والصَّبْرَةُ تحتها دة مع العلم. 
4- وبيع الفُضُولِت” "» وإن كان المختارٌ فيه الانعقاد بالإجارة. 
1- وبِيعٌ العبدِ الجاني جناية توب مالا مُتعلّقًا برقَبتِه. 
۷- وبيع المفلس عيتا ِن ماله. 
۸- وبيع أمّ الولدٍ والمكاتب إِذَا لَمْ ير" . 
4- وبيع مَا لَمْ ير“ الرؤية المعتبرة. 


8- ويح الك الكُسلم من الكافر " إلا فيما إذا اشترئ: من يوق عليه 


(۱) وهو بيع الدّين بالدّيْن. 

(۲) بيع الفضولي» ويسمئ بيع الموقوف» وهو أن يبيع مال غير بغير إذنه ولا ولاية؛ 
كما في «مغني المحتاج» (۲/ .)٠١‏ 

(۳) في (ب): ليوص». 

(5) في (أ): «يرئ». 

(6) كما في «التنبيه» (ص ٥‏ و«المجموع» (9/ 700). 


الجزء الثاني 3 
بقرابة أو شهادة. 

-١‏ والبيع الضميه9, 

رالا أنه تملك اكاد المع ابعداة فى سك مال :راه 
«الروضة)“ واحدة» وزدث عليهما نحوًا من أربعينَ اا وقد تجيءُ 


۶ے ر 0 3 بوره .. 5 3 
اكثرٌ من هذاء وهی مفرّدة بتصنيفي” . 


)١(‏ في (ب): «بشهادة أو قرابة». 

(؟) هو بيع على الحقيقة» وتقديره: لكن لا خيار فيه؛ لأن البيع فيه إنما حصل لتضمن 
صيغة العتق» وهو فيما إذا قال أعتق عبدك عني على لف» وذلك لأنه لا بد فيه من تقدير 
دخوله في ملك المشتري قبل العتق» وذلك زمن لطيف. لا تأت معه تقدير آخرء أي زمن 
آخر فالخيار فيه غير ممكن . 

(۳) قال في «اللباب» (ص :)۲۳١‏ ولا يجوز دخول عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا 
في ست مسائل: أحدها: أن يُكاتب عبده الكافر فيسلم العبد ويعجّز نفسه فله أن يعجّزه. 
والثانية: أن يقول لمسلم: أعتق عبدّك المسلم عني فأعتقه عنه على أحد القولين. والثالثة: 
أن يسترجع الهبة. والرابعة: أن يرد عليه بالعيب. والخامسة: أن يسترجعه بسبب الإفلاس. 
والسادسة: أن يرثه. 

(6) «الروضة» (۳/ .)۳٤۸‏ وانظر: «الأشباه» لابن الوكيل »5١7/7‏ «المجموع» 
o0۸ /4‏ «المجموع المذهب» للعلائي ١‏ الأشباه») لابن السبكي ١/50ي”,‏ 
و«الطبقات الكبرئ» له 5/ 5 6. 

)٠(‏ وقد أوصلها بعضهم إل خمسين صورة» وانظر: المنثور 7/ 0751١‏ الأشباه 
للسيوطي »45٠‏ مغني المحتاج 9/7. 

وقد ألف القاضي صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ت (878ه) رسالة 
بعنوان (دخول العبد المسلم في ملك الكافر) في مكتبة أحمد الثالث بتركيا. ومنها مصوّرة 
في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم (071/ ف) جامعة للمسألة. 


كتاب البيع ‏ 
ا 3117 و اريك الى تير a‏ و 2 8 7 
# ومِنَ الفاسِدٍ على الأصحٌ: بيع ما استغرقَتِ الوصية منافِعة» أو ما أمكنَ 
م 8 ° 5 

فيه الاستغراق إذا كان البيع لير المُوصّئ له» وكانث غير مؤقتةٍ بزمانٍ مُعيّنِء 
ومن ذلك بيع حامل مع استثناء حَمْلِها؛ لفظًا أو شَرْعًا. 
1 - والعرَايَا في حمسة أوسّقٍء أو فِي غير الرُطب والعنب. 

و 1)۰( 
٤‏ - وبيعٌ اللحم بالحيوان”". 


8- والبيع المُقتضي للتفريق في الملك في" الآدمع بين غير المي 


OTE RI 
E N= 


- وبيع اثنينٍ عبديْنٍ لكل منهما عبد بثمنِ واحدٍء ولم يَعْلَمْ كل واحدٍ 
ا الثمن. 


)١(‏ بيع اللحم بالحيوان على ضربين: 

(أ) أن يكون الحيوان مأكول اللحم» فإن بيعه لا يجوز بلحم بحال. 

(ب) أن يكون الحيوان غير مأكول اللحم» ففيه قولان؛ فإن باع حيوانًا بلبن جاز» سواء 
كان مأكول اللحم أو غير مأكولء فإن باع شاة لبونًا بشاة لبون لم يجز. 

راجع «الحاوي» (0/ »)٠٠١‏ و«اشرح السنة» ..)۱١۸/۸(‏ 

(۲) في (ل): «من». 

(9) في (ل): «في). 


س الجزء الثاني [1]- 
۹- والبيع المضموة''' إلى الكتابة. 
-٠‏ وبيعٌ ما لا جَفَافَ لَه ِن البطّيخ ونحوه بمثله. 
-١‏ وبيعٌ المبيع من البائع قَبَلَ القبض أو مِن غيرهِ وليسّ بمكيل ولا 
موزُون. ۰ 


وأما البيعٌ المختَلّفٌ فيه. والأصح الجُوارُ فعشة": 


-١‏ البيعٌ بالكتاية مَعّ النية في غير ما يلْرّمُ فيه الإِشهَادُ. 

- وبي الماءء ولو على شط النهر. 

۳- والترابٌ في الصخرّاء. 

4 - والعَلّقٌ لامتصاص الدم. 

- وبِيعٌ العبدٍ الذي وَجَبَ عليه قَثْلُ: بقصاصء أو رِدَّةِء أو غير" ذلك. 


5- والتّحلٌ الخارح من الكَوَارَة“. 


)١(‏ في (ب): «المضموم بن». 

(۲) في (ل): «فعشرة». 

(۳) في (أ): «وغير). 

(4) هي خلية النحل» كما في «المجموع» (9/ 5 )"١‏ وقال: قال أصحابنا بيع النحل في 
الجملة جائز لأنه جيوان طاهر منتفع به فأشبه الحمام فإن كان فرخه مجتمعًا على غصن أو 
غيره وشاهده كله صح بيعه بلا خلاف عندنا فإن كان في الخلية ولم يره في دخوله وخروجه 
فهو من بيع الغائب. 


ا[ 7١‏ ) كتاب البيع ‏ 
۷- والبيعٌ الذي بَطَلَ بع صفقتِهء وإن كان آخِرٌ”'' قولّي الشافعيّ بطلانَ 
الكل ورجع إليه. 


۸- والبيعٌ المجموعٌ مع عقدٍ آخَرّ غير الكتابة والجَعَالةء أو المختلّفٍ 
حکم صفقته". 
4- والبيع بشرط البراءة مِنَ العيوب""'. 
-١‏ وبشرّط التق . 
والستائل فى :هذه الاسام كثيرة واا ذكزنا اليم والسسائل اتباعا 
للمَحَامِلِيَ» وإن كُنَا ردنا 57 
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حيث تفرَّقَتِ الصفقةٌ فالإجازةٌ بالقشط مِن المقابل على الأصمٌ إلا أنه 


)١(‏ في (ل): «أحد). 

(۲) «وإن كان آخر ... صفقة»: سقط من (ب). 

() ومثاله إذا جمع بين بيع وصرفء أو بين البيع والسلم» أو بين البيع والإجارة» أو 
بين بيع ونکاح» أو نكاح وخلع. راجع «المجموع» (۳۸۹/۹) و١حلية‏ العلماء» 
.)١55/5(‏ 

(4) في المذهب ثلاثة أقوال» وأظهرها الجوازء راجع «الحاوي» )۲۷۲/١(‏ 
و«الروضة» (۳/ )577٠١‏ و«كفاية الأخيار» .)٠١١/١(‏ 

(5) المشهور صحة البيع والشرط» وقيل يبطلان» وقيل يصح البيع ويبطل الشرط 
راجع «المجموع» (۹/ .)١١٤‏ 


لجز الثاني 
01 5 و 5 01 2 

يتعذر التقسيط في صورتین'» وحينئٍ فيتعين القول بالبطلانٍ فِي الجميع؛ 
وهو الأرجحٌ. أو" الإجارة بكل الثمن. 


2 3 
فالأولّئ: بيع معلوم ومجهولٍ لا تعرف قيمتة. 


0008 3 چ 5 - 2 بير 5 و 
والثانية: بيع المريض وإرثة بمحايّاق» فيموت من مَرضه ذلك» ولا يجيز 


الو 
2 1 © 


# وأما البيعٌ الحرامٌ: فلا" يمنع صحة العقدٍ. ولكن يأثم فاعلّةُ ! ِنْ عَلِمَ 
ik‏ 
- فبيع”*) الحاضر للبادي. 
تة ا 


n‏ و 


)١(‏ في (ل): «حيث تفرقت الصفقة فالإجازة بقسط الثمن لكن يتعذر التقسيط في 
صورتين)2. 


(۲) ني (ل): (و)». 

(۳) في (ب): «ولا). 

(5) في (أ): «وبيع». 

)٥(‏ في «اللسان» :)23051١7/57(‏ النجش والتناجش: الزيادة في السلعة أو المهر ليسمع 
بذلك فيزاد فيه» وقد كره» وني الحديث: نى رسول الله عن النجش في البيع» وقال: لا 


تناجشواء وهو تفاعل من النجش. قال أبو عبيد: هو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا 
يريد شراءهاء ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته. 


= كتابالبيع ‏ 
- والبيع على بيع غيرد. 
-والشراء علية: 
- وبيع المُصَّرَاة''. 
- وبيعٌ المَعيب بالتدليس» وحُكْمُهُ - إن لَمْ لس - الرذٌ بالعيب على 
القور. 


ه ل ا 2 
- وبيع العنب ممن يتحقق أنه يَتخذه خمرًا. 


- والبيع وقتٍ النداء يوم الجمعة. 
© 2 © 
* وأما المكروه: 


EET fS o 5‏ 1 5 س م ىن شاع 

- فبيع العنب ممَّنْ يُظن أنه يتخذه خمراء وكذا الخشبٌ مِمَنْ يظن أنه 

E EK 5 ea e‏ ع 

يتخذه للملاهي» ومواطأة رَجل فِي أن يَبِيعَ له ثم يشتريه مِنه بثمن زائدٍ ليخبرَ 
8 2 م 

به» ورجح تحريمّه» وبيع الصبّرة جُرّافا" 2000 


)١(‏ في «النهاية في غريب الحديث» (۳/ ۲۷): المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى 
اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس. قال الأزهري: ذكر الشافعي رضي الله عنه المصراة 
وفسرها أنها التي تصر أخلافها ولا تحلب أيامًا حت يجتمع اللبن في ضرعها فإذا حلبها 
المشتري استغزرها. 

(۲) في «المهذب» (ص 550): قال الشافعي: وأكره بيع الصبرة جزافًا لأنه يجهل 
قدرها على الحقيقة. انتهئ. 

والصبرة: هي الكومة من الطعام» والجزاف والجزف: المجهول القدر؛ مكيلا أو- 


س الجزء الثاني اک 


(WD, 


وبيع اهر" وبيع | عينة 
2 2 2 


-موزونًا.. راجع «النهاية في غريب الحديث» (7519/1). 

)١(‏ لحديث جابر ص أن النبى بي مل عن ثمن الهرة.. قال القفال المراد الهرة الوحشية 
الل عا ی اا رالا ف قال النووي في «الروضة» (۳/ ۳۹۸): مذهبنا أنه يصح 
بيع الهرة الأهلية نص عليه الشافعي رضي الله عنه وغيره» والجواب عن الحديث من أوجه 
ذكرها الخطابي: أحدها أنه تكلم في صحته. والثاني جواب القفال» والثالث أنه نمي تنزيه» 
والمقصود أن الناس يتسامحون به ويتعاورونه» هذه أجوبة الخطابي» لكن الأول باطل» فإن 
الحديث في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه» والله أعلم. 

(۲) في «الروضة» (5157/7- 517): وليس من المناهي بيع العينة - بكسر العين 
المهملة وبعد الياء نون - هو أن يبيع غيره شيئا بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل 
قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدًا. 


2 كتاب البيع ‏ 


5 ۴ و ب > ه 06 
* فالحاضرة التى حصدَتٌ فيها المُشاهدة المعتبرة» ووج“ فيها 
3 - ا و 7 :5 دي جاع أ 
الشروط السابقة» يصح العقد عليها سواء أكانث مُتَمّنَا أو" تَمنا. 


a ٤ 5 5 2 8 0‏ 17 5 
ولا يشترط مَعرفة قدرها قطعًا بخلاف رأس مال السلمء ففيه حينئل 


2S 


قولان. 


َه 


2 چ 3 2 4 ع 
وفِى أَجْرَةٍ الإجَارةٍ طريقان: أحدهما" كالثمّن» والأخرئ”*' كرأس مال 


)١(‏ في (أ): «ووجدت». 
(۲) في (ل): «أم». 

(۳) في (ل): «إحداهما». 
(5) في (ب): «والثاني». 


الجزء الثاني [6]- 
السَّلّمء والأصح فيهما الجَوَارٌ. 

اخ اي في السَلَّم» وجاء الخِلافُ فيهما؛ لأنَ 
المُسْلَمَ فيه في الذمة بطر ق" الفسخ غالبا فاحتيج تي إلى معرفة قدذر رس 
ل اس اس سكسس 

وو 

* والغائية الي شاهَدها قَبْلَ ذلك إِذَا م تتغيز غالبا كالحديد والأرض» 
أو كان لا يتغيرٌ فِي المُدَةٍ المُتخللة يصح م بيعْها مِنه» خلافًا للأثماطي2. 
وإِنّما يصِحٌ إن كان ذَاكرًا لأَؤْصافِها حالة البيع» قالّه المَاوَرْدِيٌ. 

وما يتغيرٌ غالبًا في المُدَّةٍ المتخللة لا يصح بِيعُْه. وما احْتَّمِلَ كالحيوانٍ 
فالمنصوصٌ صحة البيع ومقابله قول أو وجة. 


قال المَحَامِلِىٌ: وعلط ابن أبي هريرة””*' فقال: لايصح. 


)١(‏ في (أ): «ونظر فيه». 

(۲) في (ب): «واحتيج». 

(۳) في (ب): «قدر رأس السلم لمال». 

(؟) «بيعها خلافا للأنماطى»: سقط من (ب). 

(5) أبو علي الحسن e‏ بن أبي هريرة الفقيه الشافعي أخذ الفقه عن أبي 
العباس ابن سريج وأبي إسحاق المروزي» وشرح مختصر المزني وعلق عنه الشرح أبو 
علي الطبري» وله مسائل في الفروع» ودرس ببغداد وتخرج عليه خلق كثير» وانتهت إليه- 


كتاب البيع ‏ 
وتكفِي رؤيةٌ بعض المَبيع إن دل على باقيهء كظَاهِرٍ صُبْرة الحِنْطة", 


ونحوها من تمر وجوزء ولو فِي بيت إن عُرفَ سَعَتفُ وعَمْقَه. 
ورؤية أَعْلَى ما التصقّ مِنَّ العجوق وكذا القّطنِء وأنمودَجٌ لين 
مال ان دل اا في البيع". 
2 12 2 
والرؤيةٌ في کل شيءٍ علئ ما يليقٌ به: 


ففِي العبدٍ والجارية يُشترط ما عدا الورق» على الأصحٌ» والعمل على 
خلافه. 


کوت 0 ٤‏ پە 58 م 
وفِي الدابة مُقدمُها ومؤخرّها ورفع ما على ظهرهًَا مِن سَرْجَ وجل . 


وبِيمٌ الشاةٍ المَذْبوحةٍ قَبْلَ السّلّخ باطلٌ“. 


-إمامة العراقيين» وكان معظماً عند السلاطين والرعايا إلى أن توفي في رجب سنة خمس 
وأربعين وثلثمائة» رحمه الله تعالىل. «وفيات الأعيان» (؟/ .)۷١‏ 

)١(‏ في (ب): «الحطنة». 

(۲) في (أ): «بتماثل». 

(۳) «منهاج الطالبين» (ص »)٤١‏ و«كفاية الأخيار» (ص ۲۳۸). 

)٤(‏ «علئ»: سقط من (ل). 

(0) جل الدابة: الذي تلبسه لتصان به.. اللسان (؟7757/5). 

(5) قال النووي في «المجموع» (4/ ۲۸۳): قال أصحابنا: لا يصح بيع الشاة المذبوحة 
قبل السلخ بلا خلاف» سواء جوزنا بيع الغائب أم لاء سواء باع الجلد واللحم معًا أو 
أحدهما. 


الجزء الثاني ا“ 
قا 9ح امد يسم او 2 : ۰( 
والصوّان م رؤيته کقشر ر مَّانِ > والأسفل من جَوْزٍ ولَوْزِ 
وكذا ما لَمْ يكن * خَلْقَه ولكنّهُ من مَصلحته كالفقاع» وتكفي رؤية الأرض 


وعليها الماء الصافى» وکا السك فن الماء, 
2 2 2 


* وأمًا الموصوف في الدَمَّةِ غير السلَّم» فهو معدو في بيوع“ 
الأعبان: 


ف ا و اح هه 2 : 0# كاه 5 2 

ثم إن كان فِي رِبَوِيَينِ يعتبر التقابض فيهما فيصح» ولو فِي الطعام على الأصح. 
والخلافٌ فيه طول الوصفي ثم لا بد مِنَ التقابُْض حالة خيار المّجلس. 

وإِنْ كان فِي غير ذلك؛ ك«اشتريثٌ مِنكٌ كوبا صِمَنْه كذا فِي ذْمتِكَ بعشرة 
درّاهمَ فِي ذْمَّتِي)؛ فإنه يصح بَيْحَا فتجُري عليه أحكامٌ البيع لا السَّلّمِ على ما 
صحَّحُوه. وهو خلافٌ النَّضَّهِ وعلئ ما صَحَحُوه لا بد مِن قبْضٍ أحدٍ 
في الصواب» - اا کے الانعادال" 


)١(‏ في (أ): «والصنوان». 
(۲) في (أ): «فكفئ». 
)۳( راجع «حاشية البجيرمي» (۲/ ۱۸۷)» و«الجمل شرح المنهج» (9/ €(. 


(4) في (ل): «المسلم». 
ره 5 (ب): «(بيع. 

(5) في (ب): «الاستدلال». 
(۷) في (أ): «بتعين). 


كتاب البيع ‏ 


بذلكَء وإِنْ لَمْ يَتعرّصُوا له هُناء وهو خلافٌ التخقيق في الكل. 


5 0 الأغيان والذمَم: بیع ا E‏ 
جنسه وغير جنسه» ولا ربا في ذلك والله تعالئ أعلم. 
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)١(‏ في (أ): «سوغ». 

(۲) في (أ): «بالحيوانين». 

(9) قال النووي في «المجموع» (4/ ۸4): يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه 
متفاضلا كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلاء سواء كان يصلح للحمل والركوب 
والآكل والنتاج» أم للأكل خاصةء هذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء. 


الجزء الثاني - 


باب بيع المطعوم بمثله 


والعرايا والصرف 


NL 


0 3 00 3 ع 5 5 5 جع 
إن بيع مطعومٌ بمَطعوم مِنْ جنيو اشترط فِي صحة البيع ثلاثة آمو 
(1) لمان 

(9؟) والخلول: 

(۳) والتقابض ما دام خيارٌ المَجْلس قائمًا. 


ا 8 a‏ فون انيقي Vat‏ 


والمطعومٌ ما يُعَد لِطّعام الآَدَمِيَ غالبّاء ولو تَدَاوِيًا كالطين الأَرْمَنِتَ لا 
ا 


)١(‏ في (ل): «الآخران». 

(۲) في «حواشي الشرواني» :)۲۷١ /٤(‏ الطين الأرمني: نسبة إلى إرمنية بكسر الهمزة 
وتخفيف الياء قرية بالروم . 

قال في «الأم» (۳/ :)١١١‏ وقد رأيت طيتا يزعم أهل العلم به أنه طين أرمني» ومن 
موضع منها معروف» وطين يقال له طين البحيرة والمختوم» ويدخلان معًا في الأدوية, 
وسمعت من يدعي العلم بهما يزعم أنهما يغشان بطين غيرهما لا ينفع منفعتهماء ولا يقع 
موقعهماء ولا يسوئ مائة رطل منه رطلا من واحد منهماء ورأيت طيتًا عندنا بالحجاز من- 


2 كتاب البيع ‏ 


ومن المَطعوم: الماع والرَّنْجَبِيل والرَعْمَرانُ E‏ وبزر 
الأَخْوّر”"» ودُهن البتفيسج» وتتحووع ا ارف والعنائلة اا تعفر ف 
حال الكمال. 


ومنه: اللبَنٌ والسمْنٌ لا كالرّطَبٍ بمثلهء ولا بالتمْرٍ إلا في العَرَايا" فيما 
دونَ تحمسة أوسُقٍ فِي صَفْقَةٍ فِي الزّطَبِ على رأس النخل”' بالثمّرٍ على 
وجه الأرض”*. وكدًا العِتبُ على شَجَرةٍ بالزََّيب. 


ولا جور ي غير ذلك. 
5 مه 2 2 ع 0 
ولا يَختص بالفقراء على الاصح. 


=طين الحجاز يشبه الطين الذي رأيتهم يقولون إنه إرمني» فإن كان مما رأيت ما يختلط على 
المخلص بينه وبين ما سمعت ممن يدعي من أهل العلم به فلا يخلصء فلا يجوز السلف فيه 
بحال» وإن كان يوجد عدلان من المسلمين يخلصان معرفته بشيء يبين لهما جاز السلف فيه» 
وكان كما وصفنا قبله مما يسلف فيه من الأدوية» والقول فيه كالقول في غيره إن تباين بلون أو 
جنس أو بلد لم يجز السلف فيه حتئ يوصف لونه وجنسه ويوصف بوزن. 

(1) السقمونيا: لبن شجرة يسيل منهاء وهو دواء للإسهال. 

(۲) وقع في (ب): «الأحور»» وني (ل): «الزحر»» ولم تظهر في (أ) وني (ز)ء والمثبت 
من (ظا). 

(۳) العرايا: أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر. راجع «الزاهر» 
(ص 585)» و«المهذب» (۱/ 751/5). 

(5) في (أء ب): «النخيل». 

(5) إذا كانت العرايا فيما دون خمسة أوسق جازء كما في «الأم» (۳/ ٤‏ 0)» و«التنبيه) 
(ص .)4١‏ فإن زادت عن خمسة أوسق فهي مزابنة» ولا تجوز حينئذ» كما في شرح السنة» 
)۸/ 67) و«مغني المحتاج» (۲/ ۹۳- 45). 

(5) في (ل): «علئ». 


س الجزء الثاني 


سیت اطا «الفقيرٌ»» فالمرادٌ به فقيرٌ الزكاق إلا في هذا الموضع»› فالمراد 

به مَنْ ليس عِنْدَهُ تَقَد. 
© 2 © 

وإِنْ تَعدَّدَتِ الصفقة تعدّدَ الجَائرُ باعتبار المُشتري» وكذًا البائ علّى 
الأصمٌ» وهو نظي الف كس ما كر في تفريق الصّفْقَة"» وما َالَف 
غيرّه فِي اسم أو أضل غَيرٍ جِدْسه والككس جنطة. 

وَاللكْمان والالان أَجْنَاسٌء ولَبّنُ الضأن والمعز جِنْسٌء وكذا لَحْمُهاء 
وكذًا مِنَ البقر والجواميس. 

والعمائل ف في اللَّهْمٍ حال كونه جَافا بلا عَظْم ويُغتمَرٌ المِلْحُ اليَسيرٌ. 

وكل ما دك لاز له انين لا جر ب بحضه عض 


5 م 5 2 59 مر 8 03 د 
والصرف فى الذهب والفضة يعتبَرٌ فيه إن بيع بجنسه الأمُورٌ الثلاثة» 


() في (ل): لعكسر ما يأتي». 

(6) تفريق الصفقة: إذا عقد على شيئين لم يصح العقد على أحدهماء مثل أن يبيع 
راجع «الحاوي» (5/ 547- )۲۹٤‏ » و«المجموع» (۹/ ۳۸۱- ۳۸۲). 

(۳) في (ب): «آن يبيع». 


ا[ ۳۲ ) كتاب البيع ‏ 
وإن بيع" بغير جنه فالأخيران. 
ىا ااا ف ار 2.0 دع اللا عون ف اف شال ب 1 
وابطل الشافعيئ فة الصوَرَ التى تتناوّلها قاعدة: مد عجوة لحديث 
سه )۳( 00 ع وق ا 
قلادة خيبر» وهو فِي «الصحيح) وهي أن تشتمل الصفقة على روي 


عو مسر ۽ 17 1 ° ).اسه معو مهدو o o of‏ 0 
يعتبر فيه التمّاثل» ويّكون من الجَانِبَينِ ومعه عيره» ولو من عير دو كه 
ا او 2 و 0 را لابوا ی ص غه اضر 
فتبُطل صورة المُرَاطلة“ وهي بيع ماتتيي دينار جَيَّدَةٍ أو رَدِيئَةِ أو وسَطِء 


2 نه م ےر 00 
دمائة حدة» ومائة رديكه. 
٭ سے ری ٭ ا س سے له 2 


° 00 و 2 > هده E‏ 2 > 
يسن بينَ القاعدة صُورةٌ الصّلح عَمًا في الذّمة كلف وركم وَين 


(۱) في (ب): «آن يبيع». 

(۲) في (ب): «تناولتها». 

(۳) يعني في (صحيح مسلم» )١1591(‏ عن فضالة بن عبيد قال: اشتريتٌ يوم جر 
قلادة باثني عشر دينارّاء فيها ذهبٌ وخررٌء ففصلئها فوجدثٌ فيها أكثر من اثني عشر دينارًا 
فذكرت ذلك للنبي ية فقال: «لا تباع حتئ تفصل». 
غيره بذهب حتئ يفصلء فيباع الذهب بوزنه ذهبّاء ويباع الآخر بما أراد» وكذا لا تباع فضة 
مع غيرها بفضة» وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة» والملح مع غيره بملح» وكذا سائر 
الربويات» بل لا بد مِن فضّلِهاء وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولا قليلا أو 

وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم المعروفة بمسألة «مد 
عجوة)» وصورتها: باع مد عجوة ودرهمًا بمدي عجوة أو بدرهمين» لا يجوز لهذا 

(6) المراطلة: هى الموازنة» يقال: راطل» يعنى: وازن» أو باع. راجع: «الزاهر» (ص 
.(YAY‏ 


الجزء الثاني (rr)‏ 
دينارًا صَالِحَةٍ منها عَلئ ألْمَيْ دِرْهَمء فعليه استيفاءٌ الألفٍ. والعوضٌ عَنِ 
الدّنانير» وفِي وَجْهِ ضعفوه يَبِطّْلء وهو الصَّوابُ لشيوع المُعاوَضَة. 

وأا ذا باع دَارَا برّهبء فظهّرٌ فيهًا معدن الذّهب. فإنَّه يصح وكدًا دإ 
بار فيهما بئر مَاءِ عَذْبِ وقلا ايدخل ا وهو المَرْجُوح Fe‏ به. 

رھ ابو 0 )۲( اه ه 5 5 ٠.‏ ف للك ب 

ES‏ بالسمسم لا السميم بمثله» بخلافٍ شاةٍ فِي 
ضَرْعِها لَبَنْ بسَاةٍ كذلك. 

2 2 2 


)١(‏ في (ل): «دارًا». 
(؟) بفتح الشين والراء» ليس عربيّاء وهو العصارة. 


كتاب البيع ‏ 


باب التولية والإشراك'" والمرابحة 


وشراء ما باع 


جاءَ فِي مُرسّلٍ جد أنَّ رسول الله يك ذَكَرَ التَّولِيةَ والإِشْدَاله009". 


وتويك حي" أن ر ای لان بال اوليك هذا العَقْدَف 

)١(‏ في (ل): «الاشتراك». 

(۲) في (ل): «الاشتراك». 

() حديثٌ ضعيف مرسلٌ: رواه أبو داود في «المراسيل» برقم (۱۹۸) عن سعيد بن 
المسيب في حديث يرفعه كأنه إلى النبي بي «لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي» 
ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفي» ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي». 

وقد قبل جماعة من الأئمة مراسيل ابن المسيب على وجه العموم وردوا بعضها: 

قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغير واحدٍ: مراسيل ابن المسيب صحاح.. «طرح 
التثريب» /١(‏ 5 0). 

وقال ابن الأثير في «جامع الأصول» :)١١7/١(‏ وأصحها مراسيل ابن المسيّب» فإنه 
أدرك جماعة من أكابر الصحابة» وأخذ عنهم» وأدرك من لم يُدركه غيره من التابعين» وقد 
تأمل الأئمة مراسيله» فوجدوها جميعها بأسانيد صحيحة. انتهئ. 

وذكر العلامة الكوثري رحمه الله في تعليقاته على ذيول «تذكرة الحفاظ» ص: ۳۲۹ أن 
الشافعي رحمه الله رد مراسيل ابن المسيب في زكاة الفطر بمدين من حنطة» وفي التولية في 
الطعام قبل استيفائه» وني دية المعاهد» وفي قتل من ضرب أباه. 

)٤(‏ في (ل): «هوا. 


س الجزء الثاني ˆ[ 
وهي بيع جَديدٌ» وشزطها: کون الثّمَنِ لباه أو عَوَضًا إن انتقلٌ العرَض 
إل المخاطب قزل الا 


رج ر 
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يُشترّط أنْ يكون الما يثليًا إلا يي الرَبَويَاتِ والتوْلِيَةِ كما تقدّمَ 
AS‏ وثمن الك عي ا الأول مثليًا. 


© 2 © 
* قاعدةٌ: لا بُشترط العِلْمُ بالتمَنِ قَبْلَ العَقَدِ إلا في التولية والإشرالك". 
© 2 © 
ولو قبل : كتف في التؤليّة لعَيرٍ العَالِم بالنَّمنِ بقَولِه””»: «ولَيئُك هدا 
العَقْدَ الذي ثمثه كدًا»» وبل الم لكا لكان قَوبّاء ومثلّه في الإشراكهِ”, 
ولعلَّهُمْ ذكرُوا العِلْمَ بالتَمَن قَبْلَ النَّولِيَةِ حَيْتُْ لَمْ يذكزةٌ فيهاء ويَلْحَقُ الثاني 


.)٥١١ /۳( «الررضة»‎ )١( 
في (ل): «الاشتراك».‎ )۲( 
في (ل): «الاشتراك».‎ )۳( 

(5) في (ل): «يكفي». 
(5) في (ل): «كقوله». 
(5) في (ل): «الاشتراك». 


ك5 كتاب البيع ‏ 


لط وإنْ كان الكل إذا كان حط الكلّ في حالة اللوم َد التي وحط 


سر 


الكلّ في زمَن الخيار مُبْطِلٌ للعقّدٍ الأوّلِ"2, فتبْطل التولية الموجودة 9 
الكل بنة اغبا كنل التزلية ينل العو" 
2 12 2 


01 عَفْدُ بيع سقط فيه جَمِيمُ الثَمنِ بإبراء ء غير المشتري بعد الوم 
إلا في التولية. 
زف عرف 


والكذبُ في الثَمَنِ في التؤلية بطل اعفد قَطمَا عند جني م الا 
ير : يصحٌ» فيط الزائ قَوْلَا واجدّاء وقيل ال رالا فیا ا 


)١(‏ «الأول» سقط من (ل). 

(۲) في (هامش ز): «فائدة: ما ذكره شيخنا بحنًا هو منقول في الوسيط» ولفظه بعد ذكر 
صورة المرابحة ما نصه: وكذلك في صورة التولية يشترط أن يكون ثمن الأول معلوما 
للمشتري فإن لم يعلمه فليقل بعت بما اشتريت وهو مائة فإن لم يذكر بطل ». انتهئ 

وكلام التهذيب معتمد أيضًا حيث قال بعد أن ذكر أن صورة التولية أن يشتري شيئًا ثم 
يقول لغيره وليتك هذا العقد ما .... وذكر الثمن الأول ليس بشرط إن كان معلومًا 
عندهما)». 

(۳) في (أء ب): «خيانة»). 


لنشن ل 
٠‏ عو ی 9 5 م 7 4 ٣و‏ س ED‏ 3„ 8 6 
وفِي دَعوّئ الزيادة لا يقبل قوله ولا تسمّع بينته » ولكن له تحليف 
ALK EE.‏ 286 مرك ع + 7 مدرو و ه رت و() 
المشتري أنه لا يُعلم ذلك» وإن بين لِعْلطِهِ وجها محتمّلا سمعت بينته 


8 


4 5 3 د20 وم زم ok‏ ع o۶‏ 
والأشراك؟ فى حه كاكرلة فى كله وقرلة «أشركتك الت 


صريح ف المناصفة» وق «أأشر كتك 5 ال لنصف» 06 عل الرَبُع إن 
صتختن إطلاق ا مهبر لا عا الدمشية وهو الأصح”. 


2 2 


5 1 0007 5 مس of‏ ف 7 ا 
* ضابط: إذا تردّدَ المَعقود عليه بِيْنَ أجُرَاء؛ لا يُحمّل عند الإطلاق على 
الصف إلا مُنا. 


2 2 2 


وفِي قوله فِي القراض: «الرّبْحُ بيْتنا)» ومِنْ ذلك «بغتكمّااء بخلافٍ 
ا اھ معن ع د ماو ا 8 
«بعتك بالف دَرَاهِمَ ودَتَانِيرَ)؛ فإنة باطل. 


2 2 9 


(۱) في (ل): ١‏ لا تقبل بَيَتَثهُ ولا يُسمعٌ قولةُ ». 
(۲) في (ب): «تحيلف). 

(۳) في (ب): «بينة). 

)٤(‏ في (ل): «والاشتراك». 

(5) في (ل): «کل». 

(5) راجع: «روضة الطالبين» (/077). 


ا[ ۳۸ ) كتاب البيع ‏ 
وبيع المُرابَحَة جَائِرٌ مِنْ غير كرَاهَة. 


REE 


د في قوله: «دِرهم لکل شرو ا کل اخ عش 
عل الاي كدان اذى نايد له ترد ١ط‏ ورهمٌ مِنْ كَل عَشْرةا 
فان المخطوطٌ م من العشرة» وليل الأول وعلط . 


وا قبت ما قامَ و و مَعَ الشَّمَنِ) الت التي يُقصل د 
الاسترباح؛ كالعلّف الزائ للتسمين» وأَجْرّة ال إن اشا 5 
والس لا فِدَاء الجَانِيء ولا ما أَعْطَاهُ لِرَدٌ المَعْضُوبٍ ونحوه. 


)١(‏ من اشترئ سلعة جاز له بيعها برأس المال» وبأقل منه» وبأكثر منه لقوله كَكِِ: «إذا 
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» ويجوز أن يبيعها مرابحة» وهو أن يبين رأس المال 
وقدر الربح بأن يقول: «ثمنها مائة» وقد بعتكها برأس مالهاء وربح درهم في كل عشرة» لما 
روي عن ابن مسعود ص أنه كان لا يرئ بأسا بده يازده وده دواز ده» ولأنه ثمن معلوم 
فجاز البيع به كما لو قال: «بعتك بمائة وعشرة». 

«المهذب» )۲۸۸/١(‏ و«روضة الطالبين» (/077) و«مغني المحتاج» (۲/ ۷۷). 

(؟) يعني مواضعة» بأن يقول: «رأس مالها مائة» وقد بعتك برأس مالهاء ووضع درهم 
من كل عشرة» لأنه ثمن معلوم فجاز البيع به كما لو قال «بعتك بمائة إلا عشرة». 
«المهذب» (۱/ ۲۸۸). 

)۳( راجع: «الآم) (۷/ .)۰٥‏ 

() «علی» سقط من (ل). 

(5) في (ب): «الطيب». 

(5) في (ل): «والمكره». 


الجزء الثاني زوم - 
ولا بد ِن عِلْم رأس المالٍ والمُوَّنٍ الداخِلَة فيمًا قام علَّىّ. 
فان جَهِلَ أحدّهما لَمْ يصح وكذا لَوْ كان التّمَنُ مُعينًا مجْهُولَ القذر. 
ويَجُورُ أن يَشتري ما باع برأس المالٍ وبأقلّ مِنة وأكْثّر ويستوي فِي ذلك 
0108 
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)١(‏ راجع: «التنبيه» (ص90). 


ا كتاب البيع ‏ 


باب بيع الخيار 


والمُرادُ بذلكَ هُنا ما شرط فيه الخيارٌ ثلاثة أيام فَمَا دُونّهاء فإِن زادَ علّى 
لوس تقذ بلا EA‏ 

وابتِداءٌ المُدَّةِ مِن جين الشَّرْط. 

وهو ينبت فيمَا يَْبْتْ فيه خِيارٌ المَجْلسٍ إلا في سَِةٍ مواضع : 

0 الصرف: 

(0) وبيع الطْعَام بالطّعَام. 

(۳)والسلم. 

(5) والمَوْصُوفُ فِي الدّمّة مِنَ الجَانبين بعَيْرٍ لَفْظٍ السَلَّم» إذ يُشترطٌ فيه 
تنك واد ا ف ف يعار لی الكو ابو ا ا 
الخِيارٍ فيه كالسَّلَم. 

(5) والإجارةٌ على عَمَل فِي الدَّمّةِ إِذْ هي كالسَّلَم. 


5 5 5 5 5 - 2 2 2 ر و 
(5) وشراءً بعضِه بشرْط الخيار للمُشتري وحده - وإذا كان المَبِيع يَفسد 


)١(‏ في (ل): (المسلم». 


س الجزء الثاني 4 ]- 
مُدَّةٍ الخيارٍ - وما إا اشترئ مَن اعترف بحرّيّت فإنّه لا يَثبِتُ لَه 
ته افتداءٌ من جهته. 

ا الع 0 وهو جيار المَجْلِسِ Nl,‏ 
على رآي ضَعِيففِه وهو'" عدم اشتر اشتراط الوصّفب والنقص بعيب ونحوه. 
يشت الخيارٌ بذلك دَوامّاء وكذا ابتداءً إن جهل. 

وذكرٌ المَحَامِلِيُ أن الخياراتِ التي لها مَدْحلٌ ذ في البيع مر فع 
ثلاثة““ للتَّشْهّي وذَكَرٌ خيار التخييرء وهو أن يُخيّرَ أحدّهما صاحِبّ وهذا 
لث بِشَيْء) فالتخييدٌ لا يكبت ا خِيارٌ الامْتناع مِنَ العتقء 
والأصح قه الاجا" له السار ردك اله و تلقو کان وتقریق 
الصفقَة يعنِي: دَوامّاء وكذا ابتداءَ إن جَهِلَ المشتري» وذَكَرَ العَجْرّ عَنِ 
اشم وعدم الجرقةٍ المَشْرُوطَةِ”"2. ولَوْ قالّ: وفَقدٌ الوَّصْفِ المقصود 


)١(‏ في (): «(وجه). 

(۲) في (ل): «وهو علئ». 

() في المطبوع من «اللباب» (ص :)75١9‏ «أحد عشر»» وفي هامشه: في نسخة اعشرة». 

(4) راجع: «الأشباه والنظائر» )”51//١(‏ لابن الوكيل» و«الأشباه والنظائر» 
(۱/ ۲۶۲) لابن السبکي» و«مختصر قواعد العلائي» (۲/ ۲۸۰). 

() في (ل): «أن لا خيار». 

(5) «المشروطة» سقط من (أ). 

(۷) راجع: «تحفة الطلاب» (۲/ 55-560). 


كتاب البيع ل 
وراد على المَحامل اثتا عَشْرٌ 
تاليف فيمًا رآه قَبَلَ العقد إذا تَغْيرَ عَنْ وَصفه. 
- والخِيارٌ فِيمَا لَمْ يَرَهُ إِذَا وصَمَة» واكتمَيّنَا به على المَرْجُوح» فَوَجَدَهُ 
ناقصًا عن الوَصَفي. 
وف التكرير الغا .ين اشرب ونعرهاء لا قلط ارب باليداد 


عن ينمه 


لت تاف لإمْكانٍ استِكسَافِه في الحَالٍ. 


- والخيارٌ لِجَهْلٍ الدَّكّةِ التي تحت الصَّبْرق وَلِجَهْل العَضْبٍ م مَعّ القذرة 
علّى الانترّاع» وَلِطَرَيانٍ العَجْرِ مع العِلّم به» ولِجَهْل ون المَبيع مُسْتَأجَرًا. 

ك الا للاميناع” مِنَّ المَشرُوط غير العتق فإنه يُجِبرٌ علّيهء وغير 
القطع فيمًا إا بيعت الثمرة قبل الصلاح مِنْ صَاحِبٍ الأضل بشرْط 
القَطع» فإنه لا رة a‏ 

- والجيارٌ بَعْدَ التحالّيء ولتعذر قَبْضٍ المبيع لجَحْر" أو عَصْبٍ 


٠ 
سس‎ 


)١(‏ سبق التعريف بها. وراجع «الإقناع» (YAA/Y)‏ للشربيني. 
(۲) في (ز) «لتخيل». 

(9) في (ل): «لامتناع». 

(5) في (ل): «أينعت». 

)٥(‏ في (ل): «قبل بدو». 

(5) في (ب): (يشترط). 

(۷) في (ل): «(بجحد». 


الجزء الثاني 5 
عَاصب» ولِتَعذَرِ فض الثَّمَنِ في عَيبةٍ مال" المُشْتّري إلى مسافة القَضْرِ. 

- والخِيارٌ للبائع في ظُّهور الريادة في التَمَن فِي المُرابحة. 

- والخيارٌ للمشتري فِي صُورة الأخجار المَدْفُوئَةِ في الأرض المَبيعة إذَا 
كان القَلْعٌ والتَّركُ مُضِرَّيْنِ أو كَانَ القلْمٌ مُضِرًا ولَمْ يرك البائ الأخْجَان 
وهو إعراض على الأصحٌ كتغل الدابق» فلو خَرّجَ أو سقط فالحَجَرٌ للبائع 

- والخيارٌ للمُشْتري فِي اختلاط الثّمَرةٍ والمبيع قَبْلَ القَبْض بعَيره إن لَمْ 
يهب البائ" ما تَجَدَّد ولِْمُشْمَرِي بعيْبٍ المرة برك البائع السّفي. 

وقد يبت" الخيارٌ للأجْتَِيَ - وهو المجنيٌ عليه - عِنْدَ تعذّرِ الفداء بعد 
البيع إذا اختارٌ السيدٌ الفداء فباعة“» ويفسخ عِنْدَ التنازّع فيما إذَا تَمَعَ السقئ 
للأشجار وضَرّ الثمارٌ الباقية للبائع» وفي اختلاط التَّمَرةَ الباقيةق ”© للبائع 
شا 


2 


@ 2 2 


(۱) «مال»: سقط من (ل). 
(0) في (أ): «للبائع». 
(۳) في (ل): (ثبت)». 
(4) في (أ): «فباعد». 
(6) «الباقية» سقط من (ل). 


ا كتاب البيع ‏ 
ويه لَك و ذلك كله العش غلا ضاحب «الروضة""'' إذ فِي زياداته: 
قال أصْحَابنا: إا الْعقَدَ البيعٌ لَمْ يتطرَّق إليه فسخ إلا باح سبعَةٍ أسباب: 
-١‏ خيارٌ المجلس. 
د والش ةط 
۳- والعيبٌ. 


سردات المشتوط القنضوة 


2 


۷- وهلاك المَبيع قَبْل القَبْضي. 
وأيضًا فالفسخ يُتَطرقٌ إليه بِأكْثَرَ مما ذَكَرْنَا وخيارٌ المَجْلِسٍ يَنْقَطِعْ 
بالتفرق بأبدانهما غا مجلس الد .> الى الات وان 
يختارًا إمضاءً البيع» فلَوٍ اختَارَ أحذهُما الإمضاء لَزِم في حَقه وبقي خيارٌ 
ارعن الأصع فما 
2 2 2 


.)٤۹۸ /۳( «الروضة»‎ )١( 
في (ل): «الفسخ».‎ )۲( 
في (ل): «بالتفريق».‎ )9( 
(؟) في (ل): «التفريق».‎ 


لا يتبعَض خيارٌ المجلس ابتداءً فيقعٌ لواحِدٍ دون آخَرَ إلا في صورتين: 


L1 


إِحَدَاهُما: إذا اشْتَرَئ مَن اغْتَرَفَ بِحرّيّتَه كما تقدّمَ. 


الثانية: في الشفعة إا أنبتنا الخيارٌ للشفِيع على ما رجح والمُصَحَحُ لا 


ثبت له. 


2 7 © 
ولا يَثبتُ خيارٌ المَجْلِس إلا في المُعاوضة المَحْضَّةء ومنة إجارَةٌ الذَّمَّةِ إذ 
هي كالسَّلم لاغيرَهًا في الأصحٌ""'. 
ويَنقطِعٌ خِيارٌ الشَّرْطِ بمُضي المُدَّةِ أو باختيارهما الإمْصَاء اضر 7 
واحد يقطع الخِيارَيْنِء واستقرارٌ البيع 0 بِقَبْضِ نا کان معينا عن 
الجَانبين» والاستقرارٌ عِبَّارَةٌ عن الأمْنِ من انفِسَاخ العَقَدٍ بسبّب تلف 
ال 


2 2 2 


)١(‏ ويشترط في صحة إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس وأن تكون حالة كرأس 
مال السلم لأنها سلم في المنافع» فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا تأجيلها ولا الاستبدال 
(۲) في (ل): «بقبض ما يقبض ما کان». 


(*) في (أ): «المعين». 


ك5 كتاب البيع ‏ 


ليس نا في العُقُودِ اللازمة ما يَحتاجُ إلى استقْرَارٍ المَمْقُود عليه إلا البيم» 
والسَّلَمُ والإجارة السا إذهي لازِمَة كَالإجَارَةٍ 


© © © 
ويَشِغِي أن يَجْرِيَ في المُساقاق وقد ذكرُوهُ في الصدَاق» وهُو”" يَجْرِي فِي 
عرض الخلع ونحوه» لكنٍ استقرارٌ عِوَضٍ الخلع ونحوه بقبْضه» واستقرارٌ 
الاق لا بل عة بل الايد معة ين مؤت ورل بشرطھما" علئ ما 
سيآتي» ومثله في الإجَارَة ونحوها قبض المنفَعَة حِسًّا أو كمًا. 


كف رف 
قاعدة: العقود على ثلانَةِ أضرب": 


-١‏ لازم مِنَ الجَانبَينِ. 
7 2 7 سر وة 

۲- وجائز من الجَانِبينِ. 

> ولازمٌ مِنْ أحدهمًا. 


2 2 2 


)١(‏ في (ل): «وهي». 
(۲) في (ل): «شرطهما». 
(") المحاملي في «اللباب» (ص7١7‏ ) . 


س الجزء الثاني ت 


فاللازِمٌ مِنَ الجَانِبَيْنِ تسعة عَشْرَ عد المَحَامِلي منها د تم" 


-5-١‏ البيعٌ والسَّلّمُ بِعْدَ لُزويهمًا. 


: - والصّلحٌ. 

رركو اا الو ا قي را 

ورال 

لاد والعارية للرهن أو للدفن””" إذا وَقَعَ ذلك. 

8- والمأخوذ بالشفعة”"» والإجارةٌ بعد لزومهما على ما تقدم. 

#ضواليساقاة: 

وال ارهة المحيحة. 

-١5 -١‏ والمُسابقة والمُناضلة» على الأصحٌ فيهما. 

)١(‏ في «اللباب» (ص »)25١7‏ وانظر: الأشباه لابن الوكيل 205/١‏ المجموع 
764 » مختصر قواعد الزركشى .00١‏ الأشباه للسيوطى 775. 

وني هامش (ز): «مراد الشيخ أن المحاملي عدَّ تسعة من مجموع ما ذكره» وليس مراده 
التسعة التي أولها البيع». 

(۲) في (ب): «اقترضه). 


(۳) في (أ): «للدين». 
)٤(‏ في (ل): ١للشفعة».‏ 


 عيبلاباتك‎ ) 48 [|]- 

جوا ص 

كذا قال المَحَامِلِيُ”'"» والمُراد إذا قَبلَ بعدَ الموتِ» وقبص حينئلٍ» وكذا 
إن قبل ولم يُقْبض؛ على وجو صحّحوه. والنَّصّ أن له أن يرُدً. 

٤‏ - والهبة بعد القبض إلا في حق الفَرع. 

8 الو قف 

-١7‏ والتكاح على الأصَحٌّ ومقابلة ليس بلازم مِن جهة الزَّوجِ". 

لصوام وان 

۸- والخلع. 

۹- والعتقٌ على العِوّض» ونحو ذلك. 

© 2 © 
# والجائز من الجاتبين: خنسة عفر هيه" ماب ؤائدة عل 


المَحَامِلى”': 


ر 
7 


2 


. )5١7 المحاملي في «اللباب» (ص‎ )١( 

(۲) النكاح لازم من جهة المرأة» وني الزوج وجهان: أحدهما: جائز لقدرته على 
الطلاق» وأصحهما: أنه لازم كالبيع. وانظر: «المجموع» 2178/4 «المنثور» 2519/7 
«مختصر قواعد الزركشي» 00۲ 

(۳) في (ل): «فيها». 

22 راجع «اللباب» (ص .)5١5‏ و«الحاوي» (59/05). و«الروضة» »)٤١۳/۳(‏ 
و«المجموع» (9/ .)١15‏ 


س الجزء الثاني 4( 

-١‏ البيع'' في حال" كوْنٍ الخِيارٍ لهُما بمجلس أو شرطه وقد يَتَفِقّ له 
الجوارٌ بعد لَرُومه كما في التّحالُْفٍ وظهور ا العِوّضَينٍ المُعَيَّنِين) 
وا 

ادون ذلك ال فل روي 

۳- والقرض قبل لزومه. 

وال ك 

فخوالركالة. 

8 والعارية في غير ما تقدّم» وقد يلزم مين جانب علي رأي سيآتي. 

۷- والقراض. 

واكاك . 

وات والوويعة. 

4ت وكذا المسابقة. 

-١‏ والمُناضلة على قول مرجوح2. 

-١‏ والهبة قبل القبض. 

() في (ل): «البائع». 

(۲) في (ز) «حال». 


(۳) في (أء ب): «السلم». 
(4) فقد عدت المسابقة من العقود اللازمة كما في المنهاج») (ص ”57 .)١‏ 


E 
والوصية فِي غير ما تقدّم.‎ - ٤١ 
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0- والوصاية إلا أنَّ الرّدَ لا يتأنّئ”" ثبوتة لكل يِن الجانبين فِي حالةٍ 
واحدةٍ بل للموصي فى الات ورعن ل المرت »ول ته ماف 
ذلك. 


@ 2 2 


* واللازمٌ مِن جانب واحدٍ ثلاثة ڪت عَشْرَء عد المَحَامِلِي منها خمسّة ع 


-١‏ الرّهنْ مِن جهة الرَاهِنِ. 

٣‏ الان من جهة الصاين. 

-٣‏ والجزية يِن جهة الإمام. 

8 والكتابة مِن جهة السيدٍ. 

8- والإمامة مِن جهة المُسلمين. 

٦‏ - وهبة الأصل بعد القبض يِن جهة الفرع. 


)١(‏ في (ب): «يأي4. 

9 ذكر فق «اللباب (صى ۳ 10 الرهن» والضمات والكتابة» والجرية» والأمامة: 
وراجع «الأشباه» /١(‏ 07370 لابن الوكيل» و«المجموع» (۹/ 1765)) و(مختصر قواعد 
الزركشي» (ص ».2)20١‏ والأشباه والنظائر (ص٠۲۷)‏ للسيوطي. 


الجزء الثاني اه ]- 

۷- والهدنة مِن جهة الإمام. 

واماد ن التسلمين: 

4- والنكاح يِن جهة الزَّوجِةِء وقد يتفِقٌ فِيه الجوازٌ مِن الجانبينٍ أو مِن 
أحدهما بعيب وعتقٍ» ونحو ذلك. 

5 : 3 2 5 2 

-١‏ والعارية لوضع الجذوع لازمة بعد وضعها من جهة المُعير على 
وجه رة العراقيون. 

1- وأما الرّجعة» وتعليقٌ الطلاق» وتعليقٌ العتق» والتَدبِيرٌء والنذرٌء فقد 
NES UE‏ 

ا واا الطلون» وال و الها رالات والايراء» وال فليس 
من هذه المادة. 

1- وأما اليمينٌ» والحَجٌ» والعُمرةٌ: فليس فيها جانِبَانِء والله تعالئ أعلم. 

© 2 2 


)١(‏ «وأيضًا» سقط من (ل). 
(۲) في (ل): «فإنه». 


كتاب البيع ‏ 


باب بيع العبد المأذون 


ع کی ETE‏ 3 0 : 
وهو صحيح بمقتضئ الإذن اتفاقاء لا مِن غير الماذونٍ على المذهب. 
"5 ع يه ع فى 5 5 0 8 
وليس لهما أن يؤجرا أنفسّهما إلا فى حالة واحدة» وهى حيث تعلق حق 
5 8 0 ع 
ثالث بالکسب بسبب زو جټه بادنٍ ا عا بإِذنٍ ونحوهماء فلهما 
ذلك: 


وللمأذونٍ أن يشتري”" مَن يَعْتِق على سيد على أصمٌ القولين عند 


8 


الشافعت رضي الله عنه» كذا فِي «الأم»» قال: وبه آخذ. 


وخالف المُتأخرون تبعًا للبغويٌ» فصحًّحوا”"' المنْمَ» واختارٌ بعضهم 
المنْعّ» إن قال: «أتجرٌ لا أشتري». 


(1) في (ل): «و». 

(0) في (أ ب) «بضمان)». 

(۳) في (ل): «وللمأذون أن يشتري ذلك» وللمأذون أن يشتري». 
)٤(‏ في (ل): «ني». 

(ه) «الآم» (5/ ؟ه؟). 

(5) في (أ): «(وصححوا». 


الجزء الثاني 0 
والقتوى على ما وا وا المذمّب'"2. خنيث لم يمنع السيد سل 


2 2 2 


() «(صاحب» سقط من (ل). 
(۲) في هامش (ب): «لعله المهذب». 


7 فصل في العيب والتحالف 1 


العيْبُ كل ما نَقَص العينَ أو القيمة نقصانًا يفوت به غرض صحيحٌ. 
الغالبٌ فِى أمثال المبيع عدمّةء وهو يقتضى ثبوت الردٌّ سواء كان موجودًا 
عند العقدٍ إذا جهلء أم حَدَتَّ بعدَّهُ إذا كان قبلَ القبْض. 

وأما ما حَدَتٌ بعد القبض" فلا يضمنة البائعٌ» إلا إذا تحقق استنادة إلى سبب 
سابق» كالقثل بردَةٍ سابقةٍ» والقطع بسرقةٍ سابقة» لا الموث بمرض سابق. 

8 5 2 كك 03 

وما دام الرد مُمْكِنًا قهرًا فلا" يُعَدَلَ إلى الأزش. 

فإن حَدَتَ عند المُشْتَرِي عيبٌ وتنارّعَا اتبع مَن يريد الإمْساك والرجوع 
بارش القديم إلا فِي ربوي بيع بجنسه» فإنه يتعيّن الرد برش الحادث. 

والردٌ على الفور عادَةٌ» ويسقط بتأخير» أو استعمال مُشعر بالرّضا. 


و اع التسعاقدان أو الرارت فى ج عقن مارا ولو :فى 


)١(‏ «وأما ما حدث بعد القبض»: سقط من (ب). 
(۲) في (لء ز): «لا2. 


الجزء الثاني ازهه )اك 
زط" رهْنٍ» أو أجل أو نحو ذلك ولا بيه لواجدٍ منهماء أو لكل بين 
E TEE‏ 

وإن َم يتَفِقا على صحته بل كان الاختلافٌ مع الفسادٍ اختلاقًا فِي مقدار 
المبيع أو الثمن فإنهما يتَحَالفَانٍ أيضًا؛ٍ نص عليه في «الأم)”" و«البويطي». 

ون العبوات: خلافًا لمن قال يحلِفٌ مُدَّعِي الصّحة ثُم يتَحالفان, 
ويجمّع گل واحِدٍ فِي يمينه بين التي والإثباتٍ. ويُبداً بالبائع تَديًا. 

وإذا اختلمًا في الصّحةٍ والفسادٍ غير ما تقدَّم فالقولٌ قول مُدَّعِي الصّحةٍ 
بيمينه إلا إذا كان الفسادٌ راجمًا إلى القضْدٍ كبيع ذراع من أرض اذعى البائ 


ا Ks‏ 2 كاه 3 5 3 3 
لس ا DT‏ اا ان 


وإذا اخَلَمَا في المردود بعيب هل هُو المَبِيعُ» فالقولٌ قول البائع أو 
المسّلم باليمين. 


ومثلّه لو رد دَراهِم» [فقال المردودٌ عليه: «ليست دراهوي»2]”'' فا إن | القولّ 
8 


قول الرَادٌ بيمينه إلا إذا كانث مأخودَّةٌ عن ما في الذّمةء وإلّا فالقولُ 


وم مم لاسا 


)١(‏ في (ل): «ولو شرط»). 

(؟) «الآم» (۳/ ۱۳۹). 

(۳) «قول»: سقط من (ب). 

0 ا سالط هن :ل 


كتاب البيع ‏ 


المردود عليه بيمينه. 


وھ مه لاسا 


ا د | رمام وه 2 
وإذا اختلفا فِي عقدَينِ حَلففَ كل واحدٍ على نفي ما يدعيه صَاحِبف ولا 


© 2 2 


الجزء الثاني د 


باب السلم 


فز لاف وهو دَفْعٌ شىء ان لإعطاء شيْءٍ آجل''' بَعْدَ ذلك. 


وشرعًا: عق بصيغة خاصّة على موصوف في في الذمَة ببدَل يُقبض في 


البحلس. 


قال الله تعالی: ادها ال بح اموا دا تدایع رل كل تنخ # رلت 
7 0 2 كَل 2 
وفِي «الصحيحي' "'"' عن النبي كلةِ: « مَنْ أ في كَيْلٍِ معلُوم 
وورنِ معلُوم إلى أجَلٍ معلّوم). 
ويُعتبَرٌ فيه العاقدانِ المُتأْمّلَانِ » والصّيغة - وهي السَّلَمُ - والسّلفُ”) 


)١(‏ «آجل» سقط من (ل). 

(۲) «صحيح البخاري» )١5١5٠0(‏ في باب السلم في وزن معلوم» و«(صحيح مسلم» 
٠ ٠5(‏ ني باب السلم من حديث ابن عباس ضا . 

وأخرجه الحميدي 5٠١‏ وأحمد 67١1/١‏ ۲۲۲» ۳۹۸۰۲۸۲ وعبد بن ميد 71/5 
والدارمي ۲٣۸۳‏ وأبو داود 577” والترمذي ١17١١‏ وابن ماجة٠77/8.‏ 

(9) في (ل): «أو السلف». 


-المه ) كتاب البيع ‏ 
ونحوهُماء ولا يصح بلفظ البيع على الأرججح”". 
زف رف رف 


مدو * 
ولا يصح السَلم إلا ان ثمانية”"': 


-١‏ الأول': قبض رأس المال في خيارٍ المجلس”» فإن تفرّقا أو 
رما" العقدَ قبل قبضه بَطَلّء وقبل قبض بعضِه يبْطُّلُ فيما لم بُقبض 
بحصته» ولو جَعَلَ رأس المال منفعة دار سنة مثا حَصّل القبض بتسليم 
الدَّارٍ في المجلس» كذا جزمُوا به» وفيه نظرٌ يُتلقى مِنْ ورود العقدٍ على 
المنفعة» وهو الأصَحٌ. 


3 


و ؟ > او و اتر ت 1 ر 
وحيث قلنا بما أحبّه الشافعيئٌ ب أنه لا بذ من معرفة قذر رأس المال 
ر 5 - 5 4 ۵ چ 

المُعَيّنْء فلو علماه قبل التفرّقٍ صح قطعًا. 


ولا يُشترطٌ معرفة قيمة المتقوّم على المذهّب. 


)١(‏ ومثله أيضًا الصلح» فقد نصوا على أنه لا يصلح بلفظ البيع. 

(۲) في (ل): «بشرائط». 

(۳) زاد شرطًا عن المَحَامِلِيء فقد عدّها في «اللباب» (ص )۲٠١‏ سبعة شروط فقطء 
وكذا فعل الغزالي في «الوسيط» (7/ 5 57). 

(5) راجع «الغاية القصوئ» »)٤۹۷ /١(‏ و«فتح المنان» (5515). 

)١(‏ قال الغزالي في «الوسيط» (۳/ :)٤١١‏ لأن رأس المال إذا كان دينا كان بيع الكالئ 
بالكالئ وإن كان عيئًا فيجب تعجيله لأنه احتمل الغرر في المسلم فيه لحاجة فيجبر ذلك 
بتأكد العوض الثاني بالتعجيل . 

(5) في (ب): «التزاما». 


س الجزء الثاني کے 


ليس لنا موضعٌ يُكتفئ فيه بالعلم الحاوثِ بعد العقدٍ قبل التفرّقٍ جرْمًا إِلّا 
1 ف + ا 
هذاء ويجيء فِى غيره على راي ضعيفي. 
وليس لنا موضمٌ يُعتَبَرٌ فيه معرفةٌ قيمة المعقودٍ عليه على رأي إلا هذاء 
وتُلحقٌ به الأجرةٌ ِن جعلتَاهًا كرأس مال السَلَّم"'» ومثلّةُ عل وجو بيع بعض 
اص و 5 5 + a‏ 0 
عَرَضه ببعض عرض صاجبو كما فِي المتقوم . 

© 2 2 


۲ الشرط الثاني: كون المُسْلَّم فيه دبا حال أو مو جلا والمطلنٌ حال 
ولو أستطًا الأجل في خيار المجلس صار حال ولو أَجَّلَا فيه ما كان حالًا 
أو 1 كينا 


)١(‏ في (ل): «المسلم». 

(۲) في هامش (ز): «فائدة: إذا نذر أن لا يطالبه إلا بعد شهر فمات قبل الشهر فللورثة 
مطالبته؛ لأن النذر عليه لا عليهم» وكذا لو قال: نذرت لله أن لا آخذ ديني عليك إلا كل 
شهر كذاء فمات قبل ذلك» فللورثة المطالبة به حالاء وكذا لو قال: نذرت لله أن لا أقسط 
دينك.. انتهول). 

(۳) خلافا لأبي حنيفة» فإنه لا يصح السلم عنده إلا مؤجلاء كما في «الاختيار لتعليل 
المختار» (۲/ .)١٤‏ 

(4) في (ل): «أسقط). 

(5) قال في «الوسيط» (۳/ 575): قال الشافعي ذَقَكَهُ: إذا جاز السلم مؤجلا فهو حالا 


أجوز وعن الغرر أبعد. 


كتاب البيع ‏ 


لا يؤل على المديونٍ ما كان حالا عليه إلا في حالة الخيارء وأمًا ما بعد 


41 


اللوم قلا واي الا والوضبية فى ر أن لا طا إلا بعد شور ار 
أَوْصئ أن لا يطالّب إلا بعدَ شهر مِن موتِهِ مثلا. 
و و و 3 ez‏ 031 
والعحقيق 2 ل السات فالخلول مم ولکن امتنع الطلتٌ لعارضٍ 
كالإِعْسَارٍ للعدّم» أو لِقيام الق فيما يُتبع به العبدُ بعد عِنْقِهِه وضمان الحالّ 
مجلا ليس تأجيلا على المَدْيون. 
© 2 © 


03 


اك فى الدكة تفديكر نت با لا دوق كو E‏ القلون 
يتعينُ في مواضِع» ويتعينٌ التأجيل فِي مواضِع: 

AS (NOS 6‏ ده" چ و( 

فيتعين الحلول في كل موضع'" تشر ENES‏ في المجلس كما فِي 


ارف عل ال ر فى ا او أن شال الها ١‏ الوارو هلين 
الذمَة 


)١(‏ «وقد يكون مؤجلا»: سقط من (ب). 
(۲) في (ل): «ویتعین). 

(۳) في (أ): «في كل موضع ما». 

)٤(‏ في (ل): «یشترط فيه قبض»). 


الجزء الثاني "E‏ 
وما لا يكون إلا حالا": القرض [وبدلٌ المُبْلَنَاتِء إلا في دِية الخطأء 
وشِبْه العَمْدٍ]"» وفرضٌ القاضي مهرٌ المثل على المُمْتِع في المُمَوّضة 
وعقدٍ كَل نائِب أو ولي لم يُوْذن” له في التّأجِيل لفظًا أو شرعًا. 
زيش الاج في الكتابقه ود الشطاد.وشيه الحمك ونا اد و 


م 


الصَّامِنٍ لحلوله بموته» فلا يث يتيْتُ على الأضل” إلا مؤ جلا 
ولو قال: اد ذَيْنِي إذا حلّ) فأدَاه قبل فيحتملٌ أنْ يكونّ مُتَبَرّعَاء 
والأقزث عخلافة فقت موك 
ولا يصح السَّلَمُ المؤجَلٌ بالمجهول: كالحَصَادِء والبيدر" والقطافٍء 
والمَوسم» وورود الحاح» وسقوط أول الثلوج» وقدوم المسافر» وشفاء 
المريض» وبعدّ شهرٍ كذاء و" | 
عَيّن له السلطان وقنًا. 


لعطاءء إلا أن يريد وقت خروج العَطاء »وقد 


وين المحيول إل القداء أو الصينية إلا أيرية الوقت: 
ومن المجهولٍ على الأصح مواضع: 


)١(‏ في (ب): «حالة». 

(۲) ما بين المعقوفين جاء متأخرًا في (ل). 
(۳) في (ب): «يأذن» وفي هامشه: «لعله يؤذن». 
)٤(‏ في (ل): «الأصيل». 

(6) في (ل): «قبل». 

(5) في (ل): «والتبذير». 

(۷) في (ل): «أو». 


5 كتاب البيع ‏ 

* منها: أن يقولٌ «فِي شهر كذااء أو «فِي يوم كذا». خلافا لِمَا صحّحه 
الماوردي في اليوم. 

03 5 و و 039 0 

* ومنها: الميسرة» والنيروزٌ والمَهُرجان» وفصّح النصارئ» وفِطرٌ اليهود 

وصومهم إن لم يُعْلَم إلا بالكفار”". 
هي ,ع في . | ا ۽ 5 

و المَحَامِلِنٌ مَّن قال مِن الأصحاب «مُدَةٌ | الوضع معلُومة). 

وعَدَّ مِن المجهول أيضًا”" انة نقضاءَ الصيف والخريف» وهذا إن لم يردا" 
الوقتٌ كما تقدم. 

2 3 و ¢ 

ويصح التأجيل بالعِيد» وربيع» وجمادئا» ويُحمل علي اول ما يجيءْ مما 
م 1 

وبالقَرٌ وهو حادي عَشر ذِي الحجة. 

وبالتفره وحمل عند الإطلاق على الأول" . 


)١(‏ فإن عم ذلك دون مراجعتهم جاز» لعدم صحة الاعتماد على أقوالهم كما في 
«الوسيط)» (۳/ 575). 

(۲) «أيضًا» سقط من (أ2 ب). 

(۳) في (أ): «يريا». 

.)٤۲۹/۳( «الوسيط»‎ )5( 

(5) في (ل): «وهو الحادي عشر من ذي الحجة». 

(5) قال في «الوسيط» (577/7): ولو أقت بالنفر فوجهان, لآن للحجيج نفرين. اه . 


والأصح صحته» ويحمل على الأول.. راجع «روضة الطالبين» (8/4) و١مغني‏ 
المحتاج» .)١1١ /٤(‏ 


س الجزء الثاني 3 - 
ويصحٌ لخ الشَّهرٍ الفَلانِيَ» واستهلالِهء لا عَقِبَهُ على الَّصّ» وقد يقرّبُ 
الجوازٌ فِي العَقِب. 
والاشية والمنة 3 فترا الور الاتنالى نتن رونك RO‏ 
© 2 © 


- الشرط الغالكٌ©: أن يكون المُسْلَمُ فيو“ مَقدُورًا على تسليمه في 

الحال» إن كان حالاء وإِلّا فيند حلول الأجلء إلا في قذر يعبر تحصيلة 
وقت الباكورة على الأصحٌ. 1 

ولا بد من وجو ده فِي المكانٍ 
عادة. 


لاق ينتيل وال ال ولو بالل للبيع 


عير 
4 


ولو عَيّنَ ثمرة بُستانٍ أو قرية صغيرة» لم ب يصحّ ولو" عَيّنَ تَمَرَةَ قرية 
كبيرة صَّحَّ 
2 2 2 


)١(‏ في (ل): «تعتبر فيهما الأهلة». 
(۲) «الوسيط» (575/79). 

(۳) في (ب): «الثاني». 

(5) في (ز): (منه). 

)٥(‏ «عادة» سقط من (ل). 

(5) في (ل): «وإن». 


 عيبلا كتاب‎ E 

-٤‏ الشرط الرابعٌ": أن يكونَ المّسْلَمُ فيه معلومَ القَذرٍ: بكيل» أو وزنِ» 
أو عد أو ذَرْع. 

ويجوزٌ في المَكِيل بالوزن. وفِي الموزونٍ بالكيل إن عد مثله ضابطًا. 

فلا يُسْلَمُ في المِسْكِ والعَنبَرٍ كيلاء ويُسْلَمٌ في اللؤلؤ الصغير وزنًا وكيلا. 

ويتعيّنُ الوزن في البطّيخ والقثاء والبقول والسّمَرْجَل والباؤنجان والبَيْضٍ 
وتو ؤلك: 

١ | 5 | 8 1‏ أن است ت وه وو ês‏ “2 | 0 00 

ويسلم فِي الجوز واللوز إن استوّوت قشوره» وحيئئِذٍ فيجوز الوزن او 
الكيل: 

ولا يُسْلَمُ في بِطَّيِحَة ولا" سَفَرْجَلَةِ ولا في عد منهاء بل المُعبَبَرٌ الوزن» 
ولا فِي مانّةٍ صاع ج: EUS NEES‏ 

ويَجْتَمِعٌ فِي اللبن بين العدد والوزن؛ لأنّها تضرّبُ عن اختيار» فلا 
ع" ولات 

قالط ال اة لذ قييسة الان وه ال و ەو ر 

وقال معظم العرّاقيين: لا يعتبر الوزن وهو المنصوص» ولكن يستحب 
كاف الحتيه إذ کن حه 


»)٠١/٤( و«الحاوي» (١/٦۳۹)ء و«الروضة»‎ »)٠١١-٠١٠١ /۳( راجع (الأم»‎ )١( 
.)٤۹٦-٤٩۹٥ /١( و«الغاية القصوی»‎ 

(۲) في (ل): «و». 

(۳) في (ل): «و». 

(5) في (ل): «كذا باي». 

(5) في (أ): (يضر)». 


الجزء الثاني 1 ]اك 
ولا يُعتَبَرٌ الوزن فِي حَجَرٍ الأز حب عند الشبخ حامد وأتباعه. 
ووافقهم مِن المراوزة البغوي» وخالفَ الإمامٌ والغزالِيُ» فقَطَعًا بالاشتراط 
وأمّا غيرٌ حَجَّر الأرْحِيةٍ فوجهان» والنَّضّ في «الأم» إطلاق اعتبار 
الوزن فِي الأحجار» وفَسَدَ تعيينٌ المكيالٍ لا العقدَ إن اعتِيدَ. 


2 2 © 
ه- الشرط الخامسش”": أن يكون المُسْلَمُ فيه موصوقًا بالأوصاف التي“ 
يختلف بها الغرض اختلافًا ظاهراء وهي غالب في الجنس ين حيث 
الصنعةء لا كالأمانّة والكتابة وقَوّةٍ العمل فيما" لا يُضبطٌ بالصّفة المذكورة 
ا د 1 
© 2 © 


5- الشرط السادسٌ» أن لا يكرد عريرٌ الوجوو» فلا بصخ السك فى 
اللائ الكبارء واليواقيت» وجارية مع أختهاء أو ولدهاء أو مرضعء أو بشرط 
أنه حامل: أن ليود لا كشرط الكتابة والمشط؛ Oh‏ اجتماعة مع 


)١(‏ جمع رحئء والرحئ الطاحون. 

(۲) راجع «الآم» 6ت 5١18ل‏ 

)۳( راجع «الحاوي» (0/ 795) و«التذكرة» (ص 4:0-89). 
)٤(‏ في (أ): «الذي». 

() في (أء ب): (أو هي». 

(5) في (ب): «مما». 


-][ 55 ) كتاب البيع ‏ 
الات الا رة إن ينك تعليقة ول لذ من رة الا العفاف 7 
ومعرفة عَدّلين غيرهماء لا كَمَا سَبَقَ فِي النيروز؛ لأنّ الجهالة هنا تعودُ إلى 
المعقود عليه. 
2 2 © 

۷- الشرط السابعٌ : بيان محل التسليم في المؤجّل إذا كان لحمل مر أو 
لم يكن مكان" العقدٍ صالحًا للتسليم» وإِلّا فبُحملٌ على مكان العقّد. 

ااا ا اله تسم ع ر 
بالمكانٍ الصالح للتسليم» بالك الا ول ع فيكها حجان 


ر مار صَالِح. ذ فخرّ ا موي صالح 
حيث لا زيادة ف ف اهز نك و و ا ی في الذّمق باخجيار 
التعاود لوشك الكل ف ر 

© 2 © 


الشرط الثامن": اعتَبرَ العراقيونَ ذِكْرَ الجودق ولص عليه في «الأى“ 


() في (ب): «للصفات». 

(۲) راجع «الآم) (۳/ ١١٠)ء‏ و«حلية العلماء» (11/7/4-/1/ا7). 
(۳) في (ب): «لمکان». 

(5) «وأما الحال.... العقد» مكرر في (أ). 

(5) في (ل): «(يتعين). 

(5) في (أ): «(يثبت»). 

69 راجع «فتح العزيز» (9/ »)۳۲١‏ و«الروضة» (58/5). 

)۸( «الآم» (۳/ ۳ -€°). 


الجزء الثاني 0 
في مواضع› ورجّح غيرّهم أنه لا ترط ويُحمل المُطلقٌ على الجيّدِء وسواء 
اشتّرط أو لم يُشْتَرط فهو منزَّلُ على أقلّ درجَاتِ الجودة. 
ولو شَرَّطَ أنه أجودٌ لم يَصِحَّ على المذهّب”"2, ار 
من جهةٍ عيب لم يصِحء أو نوع صح على النّصّء وهو اختيارٌ الأكثرء خلافا 
للإمام والغزَّالِيَ» رالا ا 
2 2 © 


.)417 راجع «فتح العزيز» (۹/ ١۳۲)ء و«التنبيه» (ص‎ )١( 

(؟) إن قالا: أردأ ما يكون» ففيه وجهان. أصحهما الجواز؛ يعنى: إن شرطا رداءة 
النوع» فإن شرطا رداءة العيب والصنعة لا يجوز. راجع «التنبيه) (ص۹۷)» و«الغاية 
القتصوئ)» »)5957/١(‏ و«الروضة» (58/5). 

(۳) في (ب): «للإمام لما في». 


00 كتاب البيع ‏ 


يصح السَّلَّمُ في الحيوان ولو فِي الطير”©: خلاقًا لما فِي «البويطي». 

ولو بجارية صغيرة فِي كبيرة» خلاقا لأبي إسحاق؛ إذ تصيرٌ عنده في معن 
قرّْض الجَرّاري» ولم يعتبر الجمهورٌ ذلك بل يُمَكَنُ من تسلييها عا“ 
عليه على الأَرْجّحء ولا يمتنِعٌ الوَّطْءُ. 

وفي اسر علئ النّصء وفِي ا صرّح به الماوركى؛ وف الآ 
ا 2 


ع 
ما ۷ء 


)١(‏ قال في «الأم» (318/7): ولا بأس أن يسلف الرجل في الإبل وجميع الحيوان 
بسن وصفة وأجل كما يسلف في الطعام» ولا بأس أن يبيع الرجل البعير بالبعيرين مثله أو 
أكثر يدا بيد» وإلئ أجل» وبعيرًا ببعيرين وزيادة دراهم يدا بيد ونسيئه» إذا كانت إحدئ 
البيعتين كلها نقدًا أو كلها نسيئة» ولا يكون في الصفقه نقد ونسيئة» لا أبالي أي ذلك كان 
نقدَاء ولا أنه كان نسيئة» ولا يقارب البعير ولا يباعده» لأنه لاربا في حيوان بحيوان. 

(۲) «عما»: سقط من (ل). 

(۳) القند عصارة قصب السكر إذا جمد. 

)٤(‏ «في»: زيادة من (ز). 

(5) قال في «أسنئ المطالب» (7/ :)١74‏ و يصح السلم في الشمع والآجر لما مر» نعم 
يمتنع في الآجر الملهوج » وهو الذي لم يكمل نضجه واحمر بعضه واصفر بعضه » نقله = 


س الجزء الثاني 5 


والدّبْسٌ”2 والفانيد" واللّباء وماءٌ الوردء وفي الْيلَةِ قياسّاء لا اللحم 
المطبوخ» والمشوي» ولا الخبز على الأصحٌ. 
وکل ما يُسِلَّمُ فيه لابُدٌ من ذِكْرٍ جنه ونوعه [وقد يُكْتَمَى بالتوع]". 


وفِي الطير يذَكُرُ مع ذلك الصّمَّرٌ والكبرٌ فِي الجُثةء وفِي الحيوان غبرةَ 
اللوتوالدكررة والأنوثة والسن. 


وهو تقريبٌ هنا. 


-_ 


وفِي الوكالة والوصية ونحوها جزمًا. 
وفِي الرقيقٍ لا بُدٌ من ذكر القَدَّ أيضًا. 


وفِي الحبوب والتمر والزبيب يذكرٌ بلَدَهٌ» ولو وصِعَرٌ لحب وكِبَرَه 


وكونه حديثًا أو عتيقاء وكوثها ممثتلثة أو ضامرة.. ذكرة المَحَامِلِىٌ. 


-الماوردي عن أصحابناء قال السبكي: وهو ظاهر لاختلافه» ويصح أيضًا في القند 
والخزف والفحم. 

(1)الديس: عضارة الرطب والتفر. 

(۲) الفانيذ: ضرب من الحلواء معرب انيد. 

ا بین ارقن مقط من اب 

(5) في (ل): «وفي الحيوان غيره الذكورة». 

() في (ل): «يذكر موضعه). 


- كتابالبيع ‏ 
قال: وأن يصف الحبوب بالنقاوة أو النخالة في وجهء وفِي في العَسَلٍ 1 
أنه جبِلِيٌ أو بلي صِيفِيٌء أو خريفِيٌ بيص أو أصفرٌ ولا يُشترطً ذِكْرٌ كونه 
حديثًا ولا عتيقا؛ خلافًا لِمَا جَرّمَ به المَحَامِلِي. 
والمطلق محمولٌ على المصقىء ما سي 


EEE‏ وتة مارقته , || و لا ر 


وفِي السّمن“ س Try‏ 


ويذكر أنه جدید. 


فأما العتيقٌ فلا يصح السَّلمُ فيه؛ لأنه عيبٌ؛ قاله الشيخ أبو حامد 
AT‏ 


تالاص با ب جاج او اء اورسك ا 
وفي البيض يذكر بيص دجاج او م أو ی صغير أو كبير» حديث 


)١(‏ في (ل): «الشمع». 
(۲) في (أ): «تعقل». 

(9) «الأم» (۱۰۹/۳). 
(5) في (ل): «الشمس». 
(6) في (ل): «بقرة». 

(0) «يذكر» سقط من (ل). 


س الجزء الثاني [v1‏ 
يوم أو آمس» أو رباعيٌّ أو سباعيّ» فان أطلَقّ فحديث. 

وإن اشترط العتيقٌ ففي صحة السَّلَم قولان» ذكرهما"" المَحَامِلِيء وهو 
محمولٌ على أنَّ العتوقة" فيه رداءةٌ» فلا يصح إذا كان عيبًا. 


وفِي الدراهم والدنازير يذكْرٌ السّكة» ومن ضَرْبٍ فلان» واللون. 


ولا يصح" أن يَجْعَلَ رأس المالٍ حَينئِذٍ مِن أحد التَّقَديْنِ و 


على المذمّب - بخلاف الصَّرْفٍِ في الذَّمَّةِ لأنّ موضوع السَّلّم لا بعتب فيه 
ا es‏ ا اه u‏ 3000 0 7 
صن المشلم که ف المجلس» وقيل: صح بشرط القبض 0 الجانِبّينء 


0 اه ۰ چ 5 0 031 
ومثله ينبغي أن يجري فِي غيره من الربوياتِ. 


ليس لنا سَلم يُعْتَبْرٌ فيه القبث من الجانبين إلا هَذَّا على وجو مرجُوح. 


2 2 2 


)١(‏ في (أء ز): «ذكره». 
(۲) في (أ): «العتق»» وني (ل): «العتيق». 
(۳) في (ل): «ولا يجوز). 


ك5 كتاب البيع ‏ 


فى و 207 . 4 2 ك2 
ويجور السَّلمَ فيما اختلط وكان منضبطاء كَالعَتَابيت”' والخز. والثوب 


و 


6 0 : ا (Ws,‏ ع 0,4( 
المعمول عليه بِالإيرَة» او الذي له يعصد منه إلا الواحد» کالخبز ¢ 
وحََلٌ الرّبيب» والثّمِرِه والسّمكِ الذي فيه شي ء من الملح. 


0 


ولا يجوز في مَخيض فيه ما ولا فِي الأذهانٍ المُطيبة» ولا فى الرؤوس 
والأكارع والخِفافٍ والتَّعالِء والمعجُوناتء والعَالِية المُركبة» والقسئ» 
والنبل بعد الخَرّطِء وكذا المغازل والكيزان والقمَاقم والمياث ر" والبرام 
المغمو لك 

ويجوز فى المُنضبط كالأسْطال المربعة". 


والباب متسِع» وقد أوسع فيه المَحَاملئ“ وغيره» فاقتصّرنا منه" على 


نذة نافعة. 
٭ 1 4 


(۱) (العتابي) -بالتاء والباء- نوع من الثياب. 

(۲) في (ب): «أو اللالائي»» وني (ل): «التي لا». 

(۳) في (أ): «الذي لا يقصد منهما». 

(4) في (أ): «كالجبن». 

() في (أ): «من). 

(5) في (ل): «المنائر». 

(۷( «فتح الوهاب» )777/١(‏ و«الإقناع» )4۲/۲( للشربيني. 
(۸) في غير اللباب» إذ باب السلم في اللباب مختصر جدًا. 

(9) في (ل): «فيه». 


0 ع 
ويجبٌ فبول الأجود لا الأردلي ولا غير النوع» بل يحرم فر عل ما 


واه سم 


وج 
: 0 لعل وك . 3 وس 0 5 (۳) 


ولاايجبُ فِي غير المَحَلٌ والمكان حيث للممتنع غرضٌ كما إذا كان زمانَ 
نَهْبِ أو كان حيواتًا““ يحتاج إلى العلّفي””. 


2 2 2 


)١(‏ في (ل): «فنقله»! 

(۲) في (أ): «والنص». 

(۳) في «الأم» (8/ :)١86‏ قال سعید بن سالم: ولو أسلفةٌ في بُر الشام فأخذ منه برا 
غیره فلا بأس به وهذا كتجاوزه في ذهبه (قال الشافعي) : وهذا إن شاء اللهُ كما قال سعيد. 

)٤(‏ في (ب): (نهبا وحيوانا». 

.)0771 /9( «فتح العزیز»‎ (٥) 


كتاب البيع ‏ 


باب القرض 


ةي 1 2 م قر ار ب . 

هو بفتح القافٍ وكسرهاء وهو لغة: القطع» وشرعا: دفع مال مخصوص 
إرفاقا؛ على وجه [مخصوص ليرد بِدَلَهُ. 

وصح أن النبى ا اقتَرَض . 

و و فى ووت + 2 7 52056 و 

ويجوز قرض ما يجوز سلمُّة إلا جارية تجل للمستقرض» فلا '' يجوز 
. ا 06 کن ق 1# » (Or f‏ ا 
قرضها له لتلا تصيرٌ فِي معنئ إعارَةٍ الجواري للوّطءء ويجوز]"" قرض 

):( # ۶ 71 2 5 5 


)١(‏ في (ل): «أقرض». 

(۲) في (ل): «ولا». 

(#امابين المعقوفين مطعرين فق (3) بسواة: 

(؟) «تحفة المحتاج» (47/0) و«حاشيتا قليوبي وعميرة» (۲/ ۳۲۲) وقال العمراني 
في «البيان» (5/ 577): استقراض الجواري: فيجوز ذلك لمن لا يحل له وطؤها بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة» كغيرها من الحيوان» ولا يجوز لمن يحل له وطؤها. وقال المزني» وابن 
داود» وابن جرير الطبري: يجوز. وحكى الطبري عن بعض أصحابنا الخراسانيّين: أنه 
يجوز قرضهاء ولا يحل للمستقرض وطؤها. وانظر: «المجموع شرح المهذب» 
١١١/1‏ ). 

(5) في (ل): في ثلاثة». 


الجزء الثاني 
الخبزٌ فإنَّ المرجّحَ جوارٌ قرضة] خلافًا لما صححة البغويٌ» وعمل 
الاس على المُرجّح. 


2 SET 
. الثاني: [خميرة العجين فِي وجه معمول به"‎ 


2 


الثالث: شقص الدار]" يصح قرضه ولا يصح الَلم NET‏ 
التحديد» فيؤدّي إلى التعيين» [وهو خلافٌ موضوع السَّلم. 

وأما اقتراض]” المنافع والسّلم فيه" فلا يجورٌ» ذكرّهُ القاضي حسينٌ 
وهو مقيّدٌ بمنفعة العقار؛ [أمّا منفعة الدابّة والبّدْنِ ونحوهما]" فيجورٌ 
السَّلمُ فيهاء ومٌقتضئ ذلك جوارٌ قرضهاء والإيجابُ معتبّرٌ خلاقًا للمتوّلي» 
[وكذا القبولٌ خلاقًا لما صحّحه] الإمام. 


ويُملك بالقبض على الأظهر. 


ويجورٌ للمقرض”' الرجوعٌ فيه ما دام باقيّاء وكذا للمقترض رده 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 

(۲) «الغرر البهية» (۳/ )٦۸‏ و«حاشيتا قليوبي وعميرة» (07/7). 
() ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 

(6) «أسنئ المطالب» .)١57/7(‏ 

مان الم ن مرس ن واد 

(0) «فيها»: سقط من (ب)» وني (ل): (فيه». 

(۷) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 

(۸) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 

(9) في (ل): «للمقترض». 


سال 0۷٦‏ كتابالبيع ‏ 
ويجبُ رد المثل» ولو مِن حيث الصورةٌ فِي المتقوّم» والمرادُ على صفته 
الف تلت بها اف س الى اتر هبدا عاديا رة ا کان 
2 @ 2 
# قاعدة: المقمونات في الشريعة أربعة قسام: 


ادق برد بد الور انان ردي اجر 


مغلا 
4 


۳ - وقِسْمٌ ترد القيمة مطلقًاء ولو كان مذ مِثْليا على الأصحٌ وهو العارية. 

۳- وَقِسم ِفتَرِقٌ الخال س الل والمتقوّم كالمغصوب والمُستام 
والمشتَرّى شراءً فاسِدًا على الأصحٌ المنصوص؛ خلافا للماورديٌّ وغيره. 

وكذا في الإقالة والتحالّفِ بعد الثَّلفِ فيهماء والتالفُ فِي زمن الخيار 
حيث اقتضئ الحالٌ الضمان؛ خلاقًا للماورديٌ فى تضمينه بالثمن مُطلقًا. 

؛- والرابع: الصيدٌ فِي الحَرّم أو الإخرّام خارجٌ عن الأقسام, فما لَهُ مِثل 
من حيث الصورة يضمن بمثله» وما لا مثل له صورة يضمن بالقيمة» وفِي 
الحَمَّام شاةٌ على الجديدٍ لقرب”" الشَّبِهء ويخرّحٌ فِي الصَّيد المذكور. 

ه- قسمٌ خامس: يضمن باليثل والقيمة معّاء وهو ما إذا كان مملوكا 
لآدمئٌ فأتلفة مُحرِمٌ أو في الحَرّم. 


)١(‏ في (ل): «فقسم». 
(۲) في (ل): «المثل فيه». 
(۳) في (ل): «لقرب». 


س الجزء الثاني کے 


ع 24 ٠‏ 3 0 م و 
ليس لنا مضمون ببدلين''' معًا بالإتلاف إلا هَذاء وأا العبد المغصوتث 
5 و 3 و 
يجني بقدر قيمته فيتلفه الغاصِبٌ فإنه يضمن فيه قيمتين» لكن الجناية 
بالغصب لا بالإتلافق. 


E: 07‏ )۲( ۴ 0 م (MWe gq 2A‏ 
[وقد يجب مَهرانٍ فِي وطءٍ زوجته ؛ الاصل أو الفرع بشبهة وهي 


م 
مدخول بهاء ويجبٌ فِي غير المدخول بهاء وهو غريبٌ]". 


عو 
س مضه ل e‏ 5 ك وص 2( ع 
ويحرم كل قرض جر منفعة؛ كشرط رد الصحيح عن المكسر » او 
زیا فی القذر*. 
iS RA A a ٠‏ 
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فإن رد مِنْ غير شرطٍ جَارٌ ولو كان المُقترض مشهورًا برد الزيادة على 


(۱) في (ب): «بعدلين». 

(۲) في (ب): «زوجة). 

() (بشبهة»): سقط من (ب). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) في (ل): «المنكسر). 

(5) «أو زيادة»: مكرر في (أ). 

(۷) في (ل): «القرض»» وانظر «روضة الطالبين» (7”5/5)» و«أسنى المطالب» 
(؟/57١).‏ 

(۸) في (ب): ايفسدٌ». 

(9) في (ل): «القراض». 


كتاب البيع ‏ 


وس 2 م 5ه ”م )١‏ زه اث 
ويكره قصده بالإقراضٍ على وجو , 


ولو شّرَّطَ أن يُرد المُكَسّر عن الصحيح أو بعد شهر مِن غير عِوَضء لَفِيَ 


الشَّرطُء ولو شَّرَطَ الرَّهنّ به أو الكفيل أو أن بُقِرّ به عند الحاكم» صح 
وأداءٌ القرض في الزَّمانِ والمكان كَمَا فِي السَّلّم إلا إذا ظَفِرَ به" فِي غير 
بلدٍ القرْضء ولنقله مَؤُنَهه فلة مطالبتة بقيمةٍ بل القَرْضٍ يوم المطالبَق 
وحيثُ أخذث فلا رهما“ بالعود؛ لمكان القرض على الأصح. 
© 2 © 


() في (ل): «فضلة». 

(۲) «روضة الطالبين» (٤/٤)ء‏ و«الجمل شرح المنهج» »)۲١١/۳(‏ واحاشية 
الرملى») .)٠٠١٤/۲(‏ 

5 في (ل): «فيه). 

(5) في (ل): «يردها». 


الجزء الثاني - 


هو لغة: الثبوت أو" الاحتباسش 


وشرعًا: توق بعين'"' قابلةٍ للبَيّع» مقبوضة» على دين مخصوص»› 
اوی اجا رج مرم رااان زهان مَفَبُوَضَة 
وفِي «الصحيحين “""" أن الى ككل اذ شترّئ من يهودي طَعَاماء وَرَهَنَهُ دِرْعًا 
بن عفدي 
2 2 2 
# يُشترطٌ في المرهون شرطان: 


-١‏ الأول: كوثه عيئاء ولو مشاعًاء فلا يصِح رهنٌ المَنَافِع» وكذا الدَّينُ 


)١(‏ في (ل): «و». 

لكا الاب غير 

(۳) «صحيح البخاري» )۲۸۱١(‏ في باب ما قيل في درع النبي ية والقميص في الحرب 
وقال النبي ي «أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله»» عن عائشة ا قالت: «توني 
رول الله اة ودرعة مرهُونة عند يهودي» بثلاثين صاعًا من شعير». ولم أره في (صحيح 


مسلم). 


- كَتاب البيع ‏ 
ابتداءً في الأصحٌ» وفِي الدوام بدله فِي ذِمَّةٍ الجاني رهن على الأصمٌ؛ خلاقا 
لقطع المّراوزة» فإذا تعيّن كان مرهونًا قطعًا. 

۲- الشرط الثّاِي: كونُ العين قابلة لِلبيع. 

وکل عين جار بِيعُها فرهْنُها”'' جائِرٌ”"2 إلا ثلانّة أشياء”": 

المُدبّر [لا يصح رهن على المذمّب إلا“ إِنْ كان بِدَيْنِ حال فيصِحٌ» 
وإن]" لم يصرّحُوا به" 


4ا ق 26 ا 3 و چ ي 
الثانى: المعلق عِتَقَهُ بصفة”" زلا يصح رهنه على مؤجل لل احتمال 


)١(‏ في (ب): «فرهنا». 

(۲) «الآم» (۳/ )٠١١‏ و«كفاية الأخيار» )٠١۳ /١(‏ و«السراج الوهاج» (ص7١5).‏ 

() زاد المَحَامِلِي رابعاء وهو المنافع» كما في «اللباب» وراجع «الإشراف» »)۸٤ /١(‏ 
و«المهذب» (۳۰۹-۳۰۸/۱)» و«فتح الوهاب» .)١97/١(‏ 

)٤(‏ في (ل): «لأآن». 

(6) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 

(5) عدم جواز رهن المدبر - على أحد القولين - وهو أصحهما. راجع «الآم» 
(۳/ ۲,) و«المنهاج» (ص؛ 6)) ووقع في حاشية (ظا) /٦۳[‏ ب]: «وهذا الذي رجحه 
الشيخ هنا من جواز رهن المدبر بالدين الحال هو مخالف لترجيح السبكي» فإنه حكى في 
هذا الموضع نصا للشافعي وبسط القول في تقريره» ثم قال: فيتبين أن مذهب الشافعي 
رضي الله عنه في المدبر والمعلق عتقه بصفة المنع مطلقا من غير تفصيل. انتهئ». 

(۷) المعتق بصفة: هو الذي علق عتقه بصفة كأول شهر كذاء ومجيء زيد» ونحو ذلك. 
راجع «تحفة الطلاب» »)١١٤/۲(‏ و«حاشية الشرقاوي» »)۱١٤١/۲(‏ ووقع في حاشية (ظا) 
[/ ب]: «عطفه المعلق عتقه بصفة على المدبر يقتضي تغايرهماء لكن الأصح أن التدبير 
تعليق عتق بصفة لا وصية» وما أحسن صاحب الحاوي: لا معلق العتق بصفة كالمدبر». 


الجزء الثاني 


تقدم الضف القن ويصح I‏ الحلول» وكذا بحال وهر [يشهد 
لِمَا قيّدْناه في المدبر". 

الثالث: الزرعٌ إذا)“ كان بقلاء وهو مما يزيد لا يجوز رهْنة بدَيْنِ مؤجَّلٍ 
[ولو بشَرْط* ل وهو المعتمّد. 
واستشناه ه ابن القاص وَالمََحَامِلِي وغيرّهماء [وإلحاقة بِالثّمرةٍ حيث ي 
رهتها بسَرْط القطع عند المحلّ ضعيفٌ لنصه على القَرْقٍ. 

© 2 © 

وما جاز بِعُهُ [بغير" شرط جاز رهْنّهُ بغير شرط ]إلا في مسألتين: 

0 الي عق د الصلاح يصح بيثها بغيْرٍ شط [القطعء ولا يصح 
رهئها علن]7"' د ا ا 0 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 
(۲) «تحقق» سقط من (ل). 

(۳) «في المدبر»: سقط من (ب). 

(6) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 
() في (أء ب): «(شرط». 

(5) «الأم» (۳/ 157). 

(۷) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 
(۸) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 
(9) في (ب): (بمعنل». 

- مابيع انحر فرع طالاروش )نشوا 
(91)مانين المعترفين مطموس: ل( ) سراد 


ا[ ۸۲ ) كاب السسيسع س 
(۲) الثانية: [ما يسرِعٌ ا و ا يع يبثة کو 
کر راھ ر ی ر ا ا ا الاش 
أن يُباعَ عند الإشرَّافي على الفسادء ويكون ثمئه رَهْنًا. 
2 2 2 
* وما لا يصح بيع لا يصح رهئة إِلّا في موضعين: 
( أحدهيا: لا يجورٌ بيع الأَمَةٍ دون ولدها غير المَمَيْرٍ وبالعكس» 
ر الرهن 586 0 الايد إلى البيع يُباعان» ويُورّع الس باعتان 
e‏ المُسلم والمُصحف وكشت الحدِيثِ والآثار 
من الكافر» والسّلاح من الحربيّ» بخلاف البيع على ما سبق» ولكن يسلم 
المرهُون إلى عَذُلٍ. 
2 2 2 


00 فرع: 
rT 2 5 3 7 3 7 1‏ 
المرهون يجوز بيعةُ مِن المرتهن, ولا يجوز رهنة منه بِدَيْنِ آخَرَ على 
الجديدٍ إلا في صورتين: 


(۲( «علل دين ... الحلول): سقط من (ب). 
(") «الحاوي» (7/ ۱۱۸)» و«الروضة» .)١۹ /٤(‏ 


الجزء الثاني 9 

-١‏ إحداهما: جَتی فَمَدَاهُ ييكونَ مرهونًا علئ ما" يفديه به. 

۲- الثانية: إذا أَنْمَقّ المُرتهنْ عند غَيبِةٍ الرّاهن أو عجزه لِيكون مرهونًا 
على النفقة والدَّينِ جاز كالفداءء ولا بُ يُشترط أن يكونَ المرهون مِلْكًا للراهن 
حتّئ يجورٌ أن يستعيرٌ للرهنِ وهو كضمان دَينِ في رقبة المرهُونِ ولا بد مِن 
معرفة جنس الدَيْنِ وقدرِهِ وصِفْتِهِ والمرهون عِنده. 


2 2 2 


ليس لنا ضمان ن دين بعقلٍ في عين مُعينةٍء ولا" يتعدّئ إلى غيرهاء إلا في 
هذا الموضع. 
وأمَا تعلق الصَّداقٍ ومون التكاح بكسب العبدٍ المأذونِ له. وكذلك 
الضمان: فليس من هلو المادة. 
© 2 © 
* والرهْن غيرٌ مضمون إلا في ثمانية مواضِع: 
١‏ - المغصوبٌ إذا تحوّل رهتا. 


اد والمرهون ااال غا 


(۱) «ما»: سقط من (ب). 
(۲) في (ل» ز): (لا). 


3 52000 
۳- والمرهون إذا تحوّل عارية. 
- والمستعارٌ إذا تحوّل رهنًا. 
-٥‏ والمقبوض بالبيع الفاسد إذا زُهن. 


ا اوه 


ولا يص يصح الرهنٌ إلا على دين ولو منفعةء قَلَا يصِحٌ رَهُنٌ الملا ك بالزكا 
ولا بعد الول إذ لا دين ناك لتعلقها بالعين. 


6 


ولا بد ين ثبوتٍ الدّين إلا في صورة مزج الرّهنٍ بالبيع أو القرض بشزط 
تأخر طرفي الرّهن وصورة الشرط على ظاهر اللَص؛ خلاقًا للقاضي. 

ولا بد مِن لزوم الدّين إلا في الثمن فِي مُدَّةٍ الخيارِ حيث مَلَكَ البائ 

ولا يار الرهر إلا بالقبض» وال جد فك كلق ب كی 
الذَيُق ويُقَدَمُ م المرتهن بالتمن: 

وإ ضاق الحال أو أفلس الرَّاهِنٌ وحقٌ المجنِيّ عليه مُقَدّمٌ على حى المرتهن 
فيقبضُ ويعفو على مال» إلا إذا جى على السَّيّدِ؛ فإلّه لا يُعفى على مال. 


)١(‏ في (ب): «الحلول». 
(۲) في (ل): !يضمن كتعيين»). 


س الجزء الثاني © 

وكذا على عبدِه غير المرهون أو المرهون حيثٌ لا يقّد. 

ولا ينفك شيءٌ مِنَّ الرّهن إلا بفراغ الدّمةٍ مِنَ الدّين» فإِنْ حَصَلَ الفراغ 
ولو بالحوالةٍ على الراهِنٍ انقَّك. 

CET ATT‏ أن ابعل التوة أو مالك 
العارية أو التركة ل إن رسيت 

وينفكُ ابی يتافو" أو فك المركون فيه. 

زف عرف 


)١(‏ «لا» سقط من (ل). 
63 ف (ب): «بتفله). 


ك5 كتاب البيع ‏ 


باب التفليس 


هو لغة: النداءٌ على المُفلس بصفة الإفلاس. 
8 ف 8 0 9 
وشرعًا: الحجرٌ على مَن عليه ديون حالَّةٌ لا يفي بها" مالة. 
وعن كعب بن مالك أن النبى بي حَجَرَ على معاذ في" ماله وباعهٌ فِي 
دَيْنَ كان عليه. رواه الدارقطيك”". 


)١(‏ في (أ): «منها», وفي (ب): «شمسها». 

(۲) «في» سقط من (أء ب). 

(۳) حديثٌ ضعيفٌ معلولٌ: رواه الدارقطني في «سئنه» (4/ ۲۳۰) من طريق إبراهيم 
ابن معاوية» عن هشام بن يوسف قاضي اليمن» عن معمر» عن ابن شهاب» عن ابن كعب 
ابن مالك» عن أبيه أن رسول الله یه حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه . 

وفي إسناده إبراهيم بن معاوية» ذكره العقيلي في «الضعفاء» )1۸/۱( وقال: لد يتابع 
عل حديثه... ثم ذكر أنه اختلف في وصله وإرساله» فقال: رواه عبد الرزاق» عن معمر 
عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك» وقال الليث: عن يونس» عن ابن شهاب عن ابن 
كعب بن مالك» وقال ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك أن معاذا كثر دينه في عهد رسول الله بي وقال ابن ربيعة» عن يزيد بن أبي حبيب- 
-وعمارة بن غزية» عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك أن معادًا اذَّانَء وهو غلام 


الجزء الثاني [Av]‏ 

وقد جاءث قضية''' معا في مُرسل مطولة. 

يجب على الحاكم أن پحجر" على المذيون إذا طلَت ذلك أصحاتٌ 
الديون الحالة الزائدة على 0 

فإن كان الديز الك لمر رِ الحاكم حَجَرَ يِن غير طلب. 

وأطلق جماعةٌ الحَجْرَ بطلب غريم إذا كانتِ الديون زائدةً على مالو" 
ولم يعتبروا قدرَ دين الطالب» وهر قوي» ويحجرٌ بالتماس المفلس على 
الأصح. 

والدينٌ المؤجّل لا يحل بالحَجر“ - على المشهور - ولا بالحجر 
الغريب قطعًاء ولا بالجنونِ - على الأرجح* - خلاقا لِمَا وَقَعّ في 
«الروضة)”, ولا بحجر السَّفَه ولا بالمرض قطعاء زولا بالحجر علل 


= وقال ابن حجر في «التلخيص» (۳/ ۳۷): ورواه أبو داود في «المراسيل» من حديث 
عبد الرزاق مرسلًا مطولاء وسمئ ابن كعب «عبد الرحمن» قال عبد الحق: المرسل أصح 
من المتصل» وقال ابن الطلاع في «الأحكام»: هو حديث ثابت. انتهئ. 

وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (۳/ ۲۷): والمشهور ني الحديث الإرسال. 

() في (ل): «قصة». 

(0) في (أ): ا(يحكم). 

(۳) «علی ماله» سقط من (ل). 

(5) في (ل): «بحجر). 

(5) في (ل): «علئ الأرجح». 

(5) «روضة الطالبين» (؟١١/ .)55١‏ 


3-5 كتابالبيع ‏ 
المأذون]'' ولا برق المُكاتب على الأظهر . 

والتص أله بحل غلل الجر إذا استر .وهو أقرية ين المكاتب 
لابتدائه» وقطعه''' الزوجيّة. 

ويّحل بالرٌدَةِ إن أزلنا المِلّكَ بهاء أو قلنا: موقوف قتيل على الردة. 

ويجل بموتٍ المديونٍ بلا خلاف إلا في صورة واحدةٍ على وجهء وهي 
مِن قَثْل الخطأء أو شِبْهِ العمْدِء إذا لم يوجَّدْ للجانِي عاقلة» ولا مالّ في بيتِ 
الماله أو ت عراف ذال فوكيل ال عن الجاق ا رل مات 

ولا تحل بموتِ صاحب الذَيْنِ بالا خلافٍ إلا في صورةٍ على وجه: وهي 
ما إذا خالَّعَهًا على إرضاع ولدِه منهاء وعلئ طَعَامِ وَصَمَّهِ فِي ذِمَّتِهاء وذّكّر 
اجا وأَذْن فى صَرْ فه للدنيق: لماك المختلع. 

وكذا يجل بموتِ الصبيٌ على وجه. 

ولا يحل بموتٍ ثالثِ غير صاجب الدين والمديون على وجه إلا فِي هذِهِ 
الصورة وما يتعلّقٌ بالصّمانٍ يأتي فِي بابه. 

ويثبت بِحَجْرٍ الفلس أسران: 

ع ير ۰* e‏ چ 24 7 f‏ واد" عو 
)١(‏ أحدهما: عدم نفوذ تصرفه في المال المعين أو منفعة المال بما 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


(۲) في (ل): «وقطع». 
(۳) في (ل): «فلو». 


الجزء الثاني 5 
يفوت ولو بعوضِ زائدِء ولو كان حادثا" إلا في صورتين: 

- الاستيلاث فإنّهِ ينفذٌ منهُ قاله فى «الخلاصة». 

- الثانية: إذا أُصدقَتْ أَبَاهَا عَتَنَ عليها ساعة ملكَنْهُ؛ نص عليه» وقياسة 
فى اليكو الوضية والارف الول أن يعامس فى الدمة ر ا ع 

(؟) الأمرٌ الثاني: لغريمِه فِي المعاوضة المّحضة - لا حَالَ الحَجْر" مع 
العلم بالحجر - الرجوعٌ إلى عَيْنٍ“ متاعِه إذا كان باقيّا على مِلْكِ المُفلِسء 
ولو بالعودٍ خلافا لما رجَّحه فِي «الروضة»*. 


© 2 © 
* ولا يرجعٌ فيما لم يكّن على يلك المفيس” إلا في ثلاثِ صور: 


(۱) إحداها”": لو زال بالقرض فل أن يرجع» كما للمفلس أن يرجع. 


(۲) الثانية: باعه ثم أفلس فِي زمن الخِيار تفرِيعًا على زوال الملكِ. 


(۱) في (ب): «حالًا». 

(۲) في (ل): «عنها». 

(۳) في (ب): «للحجر». 

(5) في (ل): «غير». 

. )١177/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(5) «ولو بالعود ... المفلس»: سقط من (ب). 


(۷) في (ب» ز): «أحدها». 


|[ .4 ] كتابالبيع ‏ 
(۳) الثالثة: وَهَبَهُ لمن يملك الرجوع عليه» قلتّها تخريجًا على صورة 
القرض» ويلحقٌ بها ما يقرب منها. 
© 2 © 
وإن لم يكن قد زال 000 منها: 
(۱) أن يتعلّقٌ بو حق 


E 


(۲) أو رهن. 
۶ ا و كد 2 325 
(۳) أو جناية توجب مالا متعلقا بالرقبة. 
ی ی كودع کا ع ا * . 
فإن حَصّل عفو أو براءة رَجَع ولو فِي بعضه. 
() الرابعة: الكتابقٌ فإن حَصّلٌ ارتفاعها بتعجيز ونحوو رَجَعَ. 
(5) الخامسة: إحرامٌ البائع إذا كان المَبيع صيدًا فلو 2 رَجَعَ قبلّه قبله 
هذاء وعفو الشّفِيع قِياسًا. 
(9) البناهمة إذ| خلط ارد أو بغير جنسهء ولم يتميّز. 
وحيث تَبَتَ الفسخ يكون على الفور. 


ولا بد بين لفظٍ يقتضي الفح ولو في الثمنِ لا البيعَ والعتق والوط 
ويثبثُ الرجوعٌ على ما سَبَقّ فيمن مات مُفلسًا وإِنْ لم يتقدّم حَجْرٌ. 


2 - 8 هه 3 ا 
وحيث قَبَّصَ البائع بعص الثمن وبقي بعض المبيع كعبدين قيمتهما سواءً 


)١(‏ «الملك»: سقط من (ب). 


س الجزء الثاني - 
وَجَدَ أحدّهما""' وقد قَبَضَ نصف الثمن ال الباقي بما بقي على المذهب. 
وهي من إحدئ المسائل التي يُقضئ فيها بالحضر والإشاعة'"» وسنذكر 
قاعدّة الحصر والإشاعة في القِرّاضٍ إن شاء الله تعالى. 

© 12 2 


)١(‏ في (ب): «وجداهما». 
(۲) «والإشاعة» سقط من (ل). 


كتاب البيع ‏ 


باب الحجر 


هو لغة: المنع. 
وشرعًا: منعٌ مِن تصرف خاصٌ لسبب خاصٌ قال الله تعالی: 9# ولوا لیکی 
خی د بَلَعُوأ ألِيْكاحَ فان اسع مهم رسكا كدعوا لتم آمو 4. 
© © © 
وهو أنواع: 


# منها: الحَجْرٌ على الراهن في المرهونء وعلى المُفلِس والمُقِرٌ على 


نفسه على وجه . 
والحجْرٌ الغريبٌ على المشتري في جميع أمواله؛ إذا لم يكن الثمن 
حاضرًا في المجلس إذا سَلَّم له المَبِيعَ. 
* ومن أغربها: الجر على الأب يمني" ين عي 


ال 


لسُرّيّةِ التي أعمّه بها 


(1) «المنهاج» (ص (. 

(0) في (ب): «البائع»» وكذا في (ل)» وفي هامشه: «لعله المشتري». وفي هامش (ز): 
قوله البائع يعني المشتري. 

(۳) في (أء ب): «المنفعة). 


لبن اشنم a‏ 
و 5 2 dg‏ 2 8 
ولده بعد طلاقه زوجه نم زوجه عل وجه وحجرٌ المريض» والمكاتب» 
والمرتدء والعبد» وغيرها. 


وأحكامٌها فِي أبوابهًا. 

ومقصودٌ الباب: حجرٌ الجنون والصّبيٌ والسّفَه'". 

فالجنون سالبٌ للتكليفي”", ل فيما يرجم إلى المال كالرّكاةٍ والنفقة 
والغرامة» وسالبٌ للعبادق ولکل ولاية. 

ولا تصح معهُ عبادةٌ إلا حح الوليٌَ واعتمارَةٌ عنة» ولا إسلامٌ إلا تَبَعَا لأحدٍ 
أصولِهء ولا قب عين ولا ديّن”" إلا فيما يُنْمَنُ عليه“ بزوجيةٍ أو عِوَضٍ 
خلّع ونحوو بإِذنِء ولا عتقٌ ولا سببّة إلا الاستيلاد. 


.سو 


ويتقَرّرٌ المَهر بوطئه. 

ويترئبُ الحكمٌ على إرضاعه. 

وكنذة ني اليجنا يجري عليه 2ك العدد في لاضن ل في اسسنا 
قِضَاصًا وَجَبَ له على ما رجح والأرجحٌ خلافة. 

ولا جزاءَ فِي قتله صيدَ حَرّم أو إحرّام على الأظهر» والأقيس الوجوبٌء 


(1) عبر النووي في «المنهاج» (ص 556) بقوله: ومقصود الباب حجر المجنون 
والصبي والمبذر. 

() «منهاج الطالبين» (ص 505). 

(۳) في (ل): «دين ولا عين». 

(5) في (أ): (عنه». 


5 كتابالبيع ‏ 
ومثلهُ في القَلْم والحَلَقٍ. 

ويفسد الحَجّ بجماعهء ويتعلّقُ بو القضاءٌ. 

ويرتفع حَجْرُهُ بالإفاقة» ثم إن أفاقٌ - وهو دُونَ البُلوغ - استمر حَجْرٌ 
الصبئ, أو أفاق بعد أن بلع فلا بد يِن ظهور رُشْدِو” 

وكذا لو جُنَّ وهو سفية» ولو جُنّ بعد الرٌشْدِء ثم أفاق عَادَ إلى التصرفِ. 

والصّبا مانعٌ من التكليفٍ لا فِيما يرجم إلى المالٍ - كَمَا تقدّم- وين كُلّ 


ولاية» ولا يمنعٌ مباشرة شيءٍ يِن العباداتِ بعد التمييز» وفِي الحَح بإذنٍ 
2 42 عو 7 24 8 و 2 2 2 
الول إلا أنه لا يصح إسلامة استقلالاء والمختارزٌ صحتة دون ردته» خلافا 


2 2 @ 


5 
f 


اا ا دته تطعا ود في تحملة فيهما قبل 


البلُوغ علل الأَصَحّ. 


ويُعتمدٌ إِذْنُهُ في دخول الدَّارٍ والهديّة ون لم تكن قرينة إذا كان مأمونًا. 


() «منهاج الطالبين» (ص .)٠٠١١‏ 

() والمقصود بالرشد: صلاح الدين والمال» فلا يفعل محرمًا يبطل العدالة» ولا يبذر 
بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة أو رميه في بحر أو إنفاقه في محرح.. 
انظر: «منهاج الطالبين» (ص .)٠٠١١‏ 


الجزء الثاني E‏ 
وحُكمُةُ حُكمُ المجنون في القبُضء وما ذكر بعدّه | إلا فى ا سقاط الجزاء 

في قل الصبدٍ والقلم إذا كان مُمَيْرًا. 
سبلت بالاحتطاب والاصطياد» وقياسة: 


ع 


أن يأتي ذلك فِي المجنون. 

وفِي إحياء الصّبِيّ الموات نظرء ولقطتة تأتِي فِي بابهاء ويلحقة النسبٌ 
عند الإمكانٍ - وإِنْ لمْ يُحْكمْ ببلوغِه - وقياسُة: ثبوثٌ الاستيلاد فِي أَمَيه 
والصوابٌ الحُكمٌ ببلوغِهِ فيهما؛ خلافا لجزيهم. 

ولااتصِحٌ عليه دَعْوَئء ولا يصح منهُ إقرارٌ إلا في دَعُوئ العُنَّةِ على مُراهِقٍ 
يتأت منةُ الجماغٌ» على وجه حَكاه الحَنَاطِنُ”"2» وقال به المُرَنِئُ» وتَقَّلَ فيه 
نضا" وعَلَّطُوهُ فيه وقياسٌ تصحيح بَيْع الاختیار مِنه أن يُقبلَ إقرارُهُ ب 
ولم يذكروه. 

ولا يَصِحّ منه عقدٌ - ولو وصية - وتدبيرًا وأمانًا على المذعب» وکا 
بيع" الاختيار على الأصَح . 


)١(‏ الشيخ الإمام الكبير أبُو عبد الله الحنّاطي الطبري» والحناطي بحاء مُهملة بعدها 
نون مُشددة» وهذه النسبة لجماعة من أهل طبرستان» منهم هذا الإمام» ولعل بعض آبائه 
كان يبيع الحنطة.. كان الحتاطي إمامًا جليلا له المصنفات والأوجه المنظورة» قدم بغداد 
وحدث بها عن عبد الله بن عدي وأبي بكر الإسماعيلي ونحوهما. «طبقات الشافعية 
الكبرئ» (7597/5). 

(۲) في (ل): «أيضًا». 

(۳) ابيع» سقط من (ل). 

.)۲أ٥۷ «منهاج الطالبين» (ص‎ )٤( 


-]|[ 45 ) كتاب البيع ‏ 

وعند الاضطرار تقرّبُ صح شرائه ولم يذكروة. 

والبلوغٌ باستكمال خمس عشرَة سنةء ولا بلوغٌ في الحَنْئى مَعَ شكاله إلا 
به على المذهب» وغيره ه بالإنزال» وللساء بالحيض. 

وأما الحَبَلُ فإنَّه كاشفٌ عن بُلوغ الحامل بالإنزال السابق» وحينٍِ يزولٌ 
إشكال الح فيكرث با بارال السا ولد الكتاويإنيات الاه 

والسَّفَهُ لا يمنعٌ التكليفّ» وحَجْرُهُ مانم من كلّ ولاية» ولو فِي التُكاح 
على المشهور» ومن ¿ الَّصِوٌّفاتٍ المالية دَفْعَا وجُلْبًا إلا في مواضع م الوصية» 
والتدبير» على الأظهر فيهماء والخلع إذا حجر" عليه في الطَّلاقٍ. 

ويصح شراؤُهُ للمخمّصةٍ على الصواب. 

ومصالحتة عن القِصّاص في النَمْسِ وعقدٍ الجزية بدِينار» وفِي بل الفداء 
قِياسّاء ويصِحٌ نِكاحة بإذن الول على الأصحٌ”". 


وكذا إن" لم يأذنٍ الول ولم يجد حاكمًا على وجدء ويقوّئ إذا خافَ 
العَنّتَ لا سما إن كان محصلا لا البيعَ والشراءَ وغيرهماء وإن أذ الول 


على الأصحٌء وكذلك فِي الاختيار ويعتدٌ بقبضه ما حَالّع عليه بإِذْنٍ الولِيَ 


)١(‏ في (أ ب): «إذ لا حجر). 

(۲) «منهاج الطالبين» (ص 551). 
() في (ل): «إذا». 

(5) في (ل): «محصنا لا). 


الجزء الثاني av)‏ 
وقياسة أن يجري فِي كل دَيْنِء والأعيان أؤلَئ. 
ولو أكلّتِ السفيهة مَع زؤْجها على العادة سقطث نفقتهاء وإن لم يأذن 
الول خِلَافًا لِمَا في «المنهاج"" فتزويجة في ذلك إِذنْ كالأمَةٍ لا إن كان 
شو .ار ور 
المزوج غير مُتوّلي المالٍ. 
ومما يصح على وجه عِنْفَهُ في مرض الموت وشراۇه فِي ال ا 
التَبَرّعَ وعقدٌة بالوكالَة على وجه" لكنّه ضُحّح”" في قبول النكاح. 
ولا يُبلٌ إقرارٌه بالمالٍ والنکاے ويُقبل بكل ما يستقل بإنشائهِ وبالنسب 
فينفق عليه يِن بيتِ المالٍء وبما'"' يوجبُ العقوبة» فلو عفِي على" مال 
لزم فِي الاصح. 
وإذا رَشَّدَ ارتفع عنه الحجرٌء فإن سَفِة بعد ذلك في المال أعادَه الحاكِم. 
وهو الذي يليه حينئل. 
341 . 5 و 3 يي 5 
ويتولئ غيرّه الأبّء ثم الجد ثم الوصِتيٌء ولو في النكاح للسفيه 
° ف 5 5 مو 
والمجنون» ويعتق الولِئٌ ما لزم محجوره مِن كفارة» ولا يتصورٌ عتق عبد 


)١(‏ في هامش (ز): «وما في المنهاج هو المعتمد)» وانظر: «منهاج الطالبين» (ص 
1( 

(۲) «علی وجه»: سقط من (ل). 

(*) في (ل): (صحيح». 

.)55/-57 01 «منهاج الطالبين» (ص‎ )٤( 

(6) «عليه»): سقط من (ب). 

(5) في (ل): «ولا». 

(۷) في (ل): «عن». 


كتاب البيع ‏ 
صبيّ في غير هذاء وفِي هبةٍ أو وصية جميع من يعتِق عليه حيث'" لا تجبُ 
النفقة حال وفِي إرثه ولو جُرْءًا منه» ولا يَسْرِيء ويجري ذلك فِي المجنونٍ 
والسفيوه ويختصًان بنفوذ عتقٍ بتعليق”" فِي حال التَّصرُّفِه وينفذٌ استيلاة 
السفيه. 


3 2 ۰ ۰ 005 2 
وليس الصّرف"" فِي الخير ونفيس الطعام تبّذيرًا. 


2 2 @ 


)١(‏ «حيث»: سقط من (ب). 
(۲) في (ل): «يتعلق». 
(۳) في (ب): «التصرف». 


س الجزء الثاني 5 


باب الصاح 


هو لغة: قطع المنازعة. 
وشرعًاة عفد لخصومة متخاصكَين عل وجه خاصٌ"' قال الله 
ا 3 والصلح حير 4 


وعن رسول الله ا : «الصّلّحُ جائْرٌ ب ب التبنليية ا ا 
أو حرم حلالا». 


رواه أبو داود”'' من حديث أبى هريرة» وفية كتير ب ربا وفِي الاحتجاج 
۴ 3 0 اوا 
به خلاة ف 


)١(‏ في (ل): (مخصوص). 
(؟) حديث حسن بشواهده: رواه أبو داود في «سننه» باب في الصلح» برقم (76095). 
(۳) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (۸/ :)5١4‏ وخلطه ابن حزم بكثير بن عبد الله 

ابن عمرو بن عوف » فقال في الصلح: روينا من طريق كثير بن عبد الله وهو كثير بن زيده 

عن أبيه عن جده حديث: «الصلح جائز بين المسلمين».. الحديث . ثم قال: كثير بن 
عبد الله بن زيد بن عمرو » ساقط متفق على اطراحه وأن الرواية عنه لا تحل . = 


اا ة كتاب البيع ل 


5 


لس VÊ‏ ت س ا 7 
ورواه الترمذي من حديث عمرو المرْنِيٌ وقال: حديث حسن 
صحيحٌ”". وفِي إسنادو: كثيرٌ بن عبد الله وقد تكلم فيه لا 


° 1 ل 2 
وروئ الدارقطنك”” من حديث أبي هُريرة: «الصَّلحٌ جائِڙ بِينَ المُسْلِمِينَ). 


-وتعقبه الخطيب بما ملخصه أن الحديث عند أبي داود من رواية كثير بن زيد» عن 
الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» وعند الترمذي من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو ابن 
عوف عن أبيه» عن جده. فهما اثنان اشتركا في الاسم وسياق المتن» واختلفا في النسب 
والسند» فظنهما ابن حزم واحدًا. وكثير بن زيد لم يوصف بشيء مما قال » بخلاف كثير بن 
عبد الله . 

.. باب ما ذكر عن رسول الله ية في الصلح بين الناس‎ )١11257( في «جامعه» برقم‎ )١( 
ولفظه: «الصلح جائز بين المسلمينء إلا صلحًا حرم حلالاء أو أحل حرامًاء والمسلمون‎ 
على شروطهم» إلا شرطًا حرم حلالَا أو أحل حرامًا». وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(؟) وقد عاب بعض الأئمة على الإمام الترمذي إخراجه لحديث كثير بن عبد الله 
وتصحيحه له كما قال الذهبي في «الميزان» (571/7): ولهذا لا يعتمد العلماء على 
تصحيح الترمذي. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد النورانية» (۲/ ٤٦١‏ تحقيقي)» لكن كثير بن 
عبد الله بن عمرو ضعفه الجماعة» وضرب أحمد على حديثه في المسند» فلم يحدث به 
فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه. 

() في هامش (ز): «كثير هذا هو ابن عبد الله بن عمرو بن عوف» يرويه عن أبيه عن 
عمرو بن عوف المزني». 

)٤(‏ قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (۸/ 577): وقال أبو نعيم: ضعفه علي بن 
المديني. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» يستضعف. وقال ابن السكن: يروي عن أبيه 
قن يد اا کا وقال الحاكم: حدث عن أبيه عن جده نسخة فيها مناكير. 
وضعفه الساجي ويعقوب بن سفيان وابن البرقي. وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه. 

(6) في (سئنه» (۳/ ۲۷). 


قال: وهذا صحيح”"". 


© 2 © 
الصَلْحُ ا 


ا قا 8 24 OE‏ ا 
منها: الصلح بين المسلمين والكفار» والصلح بين الوهام والباغية» 


وصلح فى المخاصات ‏ : وهو مقصود الباب. 
و 5 و 2 5 01 8 ٠‏ 1 
ثم قيل: هو رخصة. وقيل: أصل بذاتِهء مندوب إليه. 


وظاهِرٌ النّصّ أنه فرعٌ على البيع» وجعلَّة الأكثرون مُتَمَرّعًا باعتبار أنواعه 


)١(‏ لم أر هذا الكلام للدارقطني في «سننه». 

(؟) راجع «الأشباه والنظائر» (ص١45)‏ للسيوطي» و«فتح المنان» (۱/ 71/5). 

(۳) في (أ): «وصلح». 

(5) ذكر المَحَامِلِى له أنواعًا: 

أحدها: صلح بمعنى الهبة» وهو أن يدعي عيتاء فيصالح منها على بعضهاء فيكون 
الاه 

وثانيها: صلح بمعنئ البيع» وهو أن يدعي عيتاء فيصالح منها على بعضهاء دراهم 
ودنانير. 

وثالثها: صلح بمعنئ الإبراء» وهو أن يدعي عيئًا دراهم أو دنانير أو شيئًا في الذمة» 

راجع لهذه الآنواع: «الحاوي» (7787/5), و«كفاية الأخيار» »)١78/1١(‏ و«الغاية 
القصوئ »2»6١97/١(‏ و«التذكرة (ص 97). 


|| ؟ ١٠١‏ كتاب البيع ‏ 


على البيع والإجارة والهبة والإبراءء وراد بعضهم: العَارِيةَ» وزذت الجَعَالة 

2 صر و 
والسَلمَء والمعاوضة غير المحضة. والقربة. 

فان جَرَئ على غير ما اذّْعي به لا بمنفعة فبيعٌ أو بمنفعة فإجارةٌ» أو على 

0 1 3 3 ءِ 2 اع و 

بعضِه فهبة في العين» و إبراءٌ فِي الدَّينِ مُبْرِىٌ للأصيل'"» ولا يبرأً الأصيل 
بإبراء الكفيل إلا في هذا الموضع. 

ومن هذا النّوع: «صالِحني عن دَيْنِك الذي لك على فُلانٍ على قذْرٍ عليَ» 
١‏ 0 . َه 5 : ت 1 لد 2 3 
فيبراً المديون» ولم يتعرّصُوا له فِي هذا النّوع» أو على منفعة ما اذّعِي به أو 
E‏ 5 منفعة ر بعضه» فغارية جائزة قصل عليه 


0 
5 


ولو قيل بلزومها لم يبْعْدَ أو على أن يَرْدَّ المُدَّعَى عليه“ عند المُدَّعِي 
البق إِنْ عَلِمَ فَجَعَالة فحتمل صحة الصّلح» وتكون لازمةء ويُحتمل أن 
تلزم بالعمل كما تلرّمٌ الهبة بالقبض» ويُحتمل أن لا يصح؛ لتنافي موضوع 
الصلح ن اللزوم موضوعَ الجَعَالة» والأقربُ الأول وله شاهدٌ مِن 
إصداقها" رد عبدها الآبق. 


)١(‏ في (ل): «أو». 

(۲) في (ل): «يبرأ الأصيل». 

(۳) «عليل»): سقط من (أ» ب» ز). 
(؟) «عليه»: سقط من (ل). 


(5) في (ل): «ويحتمل». 
(5) في (ل): «أصدقها». 


سے الجزء الثاني ۳ ]اب 
وأمًا السّلم فيو وإن كان ا له مص بأحکام ویکون لفظ 
الصلح فبه كما في إجارة الذمة. 
وأا المعاوضة غيرٌ المحضة فالصّلح عن القصاص الواجب على 
المُدّعِي للمُدَّعَئ عليه بما”" أقَرَّ لَه بوء ولا مدحَل لِلَْفظٍ البيع فيه. 
© © © 
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البِيعٌ ا لِلْصَلّْح في ذلك وفِي كُلَّ ما" تفرّع على غير ا ف 
2 2 2 
ومنة القربة في أرض وَقِقَتْ مسجدًا وادَّعاها شخصٌء وأنكر الواقف 
إا ا لأجل جهة القربة. 


ويا يخالِفٌ فيه الصّلحٌ البيع اعتبارٌُ سَبْقَ الخصومة لِصحَة الصلح» 


)١(‏ في (ز): «تبعا». 

(۲) في (ل): «بأحكامه». 

(۳) في (ز): «مما». 

(5) «له»: سقط من (أ ب). 

(5) في (ب): «وكلما». 

(5) في (أ» ب): «البيع». 

(۷) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


el‏ كتاب البيع ل 


ولاسائع لبان ی ا 
وأمّا في العين فيجورٌ إن قال إِنَهُ َه مبطل في إنكاروء وقد على الانترّاع 


ولخي الصلح بين مول على حَالها"؛ ومُكَسّرٍ على صحیح» e‏ فعهة 
ولف عقاف أيضا لا البجما سخ 


وأحكام الزقاق النافِذٍ وغير النافِذٍ ونحو ذلك يُذكر في إحياء المواتِ. 
والتنازع يُذكر فِي الدَّعاوّئء والله أعلم. 
22 © 


)١(‏ في (ل): (يقال». 
(۲) في (ل): «إلئ حال». 


ل الجزء الثاني TEE‏ 


هي بفتح الحاء من التحويل» وأغربّ من در كسرّمَاء ويّقالُ فيها: إحالة 


وهي لغة: الانتقال وال 


d/l 8‏ رچ و چ 2 

وشرعًا: تحَول دَيْنِ''' من ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ مع صدق فراغ الذمة المتحوّل 
عنها منه 

عن أبي هريرة ك أن رسول الله بل قال: ١‏ مطل العَنِيَ طلم وإذا نب 


0 


أحدكٌم على مليء قيتع رواه الشافعيئ'*' وَلَتَهُ والصحيحان'”. 


)١(‏ في (أ): «والتغير». 

(۲) (دين» سقط من (ل). 

(۳) في (ل): «أن النبى وه . 

را ليقي فى رة اللننى رار مو رین ای 

(5) رواه البخاري (۲۲۸۷) في باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة» ومسلم 
(1674) في باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي. 


١. |]‏ كتاب البيع ‏ 
و 5 
ولفظ البخارئ: «فإذا)» بالفاء. 


وزواة امد وا بن ماجه مِن طريقٍ ابن عمر د ولي AE‏ 
على مَلِيءِ فائبعْةُ ئه . 

00000000 

ا ل 
تصحّ بلفظِه على الأصحٌ» ولم ثبت فيها ما ينبت '' فيه من خيارٍ وتقابض فِي 
ربوي ونحو ذلك. 


كه +22 ابي | (ه). دفي E‏ 5 و o‏ 
وفِي نصه أنها بيع» فقيل : بيع عين بعينٍ تقديراء وقيل: بيع عين بدينِ 


)١(‏ قال الترمذي في «جامعه» (۳/ :)5٠٠‏ ومعناه إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع» 
فقال بعض أهل العلم: إذا أحيل الرجل على مليء فاحتاله فقد برئ المحيل» وليس له أن 
يرجع على المحيل» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» وقال بعض أهل العلم: إذا توى 
مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول» واحتجوا بقول عثمان وغيره حين 
قالوا: ليس على مال مسلم توئ. قال إسحاق: معنئ هذا الحديث ليس على مال مسلم 
توئ» هذا إذا أحيل الرجل علئ آخر وهو يرئ أنه ملي» فإذا هو معدم فليس على مال 
مسلم توئ. 

(۲) «ولفظه»: سقط من (أ ب). 

(۳) حديث صحيح: رواه أحمد في «المسند» (۲/ ۷۱) وابن ماجه في «(سننه) (5 10 ؟) 
في باب الحوالة.. من طريق يونس بن عبيد» عن نافع» عن ابن عمر.. الحديث. ورواه أيضًا 
الترمذي (1109) في باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم. 

(5) في (ب): «ثبت»). 

(6) في (أ): «وقيل». 


الجزء الثاني ۷ | 
تقليلا”' للتقدير وقّدر فِي الأوّل؛ لأنَّ المُنْمَنَ”" فِي الأكثر عينٌ دون الثمن. 

والرابع: أنّها ليست بيعًاء نص عليه أيضًاء فعلئ هذا هي استيفاءٌ مِنَ 
المُجيل وقرضٌ للمُحال عليه تقديرًا. 


5 ر و و سه وو قن 7 
وقيل: لا يُمَحّض” واحد من المعتَييْن» والخلاف فى المُغلب منهماء 
520 2 اا کد ف عن و ا 
واختاره جماعة» وهو بعيد» وعلى تغليب البيع إن جرت الأوجه السابقة فيه 
كاذ 95 | ا e 5 5 ١ E‏ ان ls‏ الأ و و ع 
نت لجملة تسعة وجه» وعلئ كونه مغلور إل جرت وجه وهو 
۾ 4 و ء۶ 
بعيد» فالجملة عشرة أوجه. 


والحادي عشر”": أنَّها ضمان بإبراء» وعلئ التغليب إِنْ جاءً هُنا تكثْرٌ 
الكنعة TR‏ الأصحٌّ تصح الإقالة فيها؛ ذكرة الخوار رمك" 


)١(‏ في (أ» ب): «تعليلا». 

(۲) في (أ» ب): «الثمن». 

() في (ب): «المحال». 

)٤(‏ في (ب): «لا محض». 

(5) في (أ» ب): «المعنين). 

(5) في (ل): (ثمانية». 

(۷) في (ل): «معلومًا». 

(۸) في (ل): «فالجملة أحد عشر وجهاء والثاني عشر). 

(9) في (ل): «وهذا». 

)٠١(‏ محمُود بن مُحمد بن العباس بن أرسلان أبُو مُحمد العباسي مظهر الدين 
الخوارزمي صاحب الكافي في الفقه من أهل خوارزم» كان إمامًا في الفقه والتصوف فقيها 
مُحدنًا مؤرحا له تاريخ خوارزم. قال ابن السمعاني: كان فقيهًا عارفا بالمتفق والمختلف- 


حالم ١‏ كتاب البيع ‏ 


فى «الكافي). 
زف رف رف 


کے و 5 م 540 
# ويعتبر في صحتها سبعة أمور ': 


-١‏ الأولُ: رضا المُجيل والمُحتال؛ لا المُحال عليه على" الأصحٌ 
المنصوص"". 


؟- الثاني: وجود دين على المُحال عليه على" الأصحٌ» وعلئ مقابله 
AE‏ 


*- الثالث: اللفظٌ الدال على الرّضاء وصريحة: «أحلتك على فلان 
بالدّين الذي لك على» فإنٍ اقتَصَرَ على: «أحلتك على فلان)؛ فالأصح أنه 


-صوفيًا حسن الظاهر والباطن.. قال أيضًا: وطلب الحديث بنفسه وعلق منةٌ طرقا 
صالحًا.. قال: وبيته بيت العلم والصلاح. قال: وآقام بخوارزم يُفيد الناس وينشر العلم.. 
«طبقات الشافعية الكبرئ)» (۷/ ۲۸۹). 

)١(‏ يعني على أصح الوجهين. راجع «حلية العلماء» (5/ .)١‏ و«الغاية القصوئ») 
(206/1). قال المَحَامِلِي: خلافا لأحمدء فإنه يعتبر رضا المحال عليه أ.ه .. قلت: هذا 
خلاف مذهب أحمدء إذ المذهب عدم اعتبار رضا المحال عليه» قولا واحدًا. راجع 
«المبدع» (5/ ۲۷۳)» و«الإنصاف» (5717/5). 

(۲) في (ب): «في». 

(*) ذكر المَحَامِلِي أن الحوالة لا تصح إلا بأربعة معانٍ: المحيل» والمحتال» والمحال 
عليه» وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين أ.ه.. قلت: وهو أصحهما. 
راجع «الحاوي» 0 )» و«الروضة» »)۲۲۸/٤(‏ و«التنبيه)» (ص ,)٠١9©‏ وامغني 
المحتاج» (7/ .)١95‏ 

(5) في (ب): «في). 


الجزء الثاني 8]- 
كناية. 

وَذْكَرَ المقرلي «نقلثُ حقّك على فلان» أو: اجعلتٌ ما أستحقه على فلان 
لك عن دَيْنِكَ على» أو: «ملّكبّك الدّينَ الذي إن" I e a‏ 

-٤‏ الرابع: كون الدّينِ قابا للاستبدالء فكل دين تعن قبضة لصح 
العقدِ أو يمتيع الاستبدال عن في غير الكتابة لا تح م الحوالةٌ به ولا عليه 
كما في الرّبَا والسّلم وإجارة الذَّمٍ 

ه- الخامس: لزومٌ الدَّينِ أو إيالثه”" إلى اللزوم؛ فتَصِحٌ بكُل دَيْنِ غيرٌ ما 
سيق نييما لزع أو وول إل اللرو عالت انيد الخيار. 

وا الشيخ أبو علي انقطاع الخيار بحوالَةٍ المُشتري البائِع على ثالثِ» 
وانقطاعَ خيارٍ البائع بحوالة رججل على المشتري 

وتصح بنجوم الكتابة» وإن منعنا الاستبدال مع أن النصّ جوازُ ولا 


)١(‏ ١لي»:‏ سقط من (ب). 
(۲) في (ل): «وكل». 

(۳) في (أ): «إقالته». 

)٤(‏ في (ل): «كالثمر». 
(5) في (ل): «فلا». 


١١. ||‏ كتاب البيع ل 

57 سح علئ دين للست وهل e I TE CR‏ 

اوه ع حو الابما ع ا E‏ 

ولا يصح بِجُعْل الجَعَالة قبل تمام العمل. 

وتصح بالمثليٌ» وكذا المُتَقَوّم على الأصحٌ. 

وقيل في جوازها في المكيلاتٍ والموزوناتٍ قولان» ذكرة المرعشيٌ» 
وهو غريبٌ. 

= السبافس” اتان الاين عا ورل وخلر 5 وتأحيلة» وقد الاجا 


4. 


وض ولك وجرد ورد فطل عا اعفاد ذلك طن 
۷- السابع: العلمٌ بما ذكر في السادس» فتبطْلٌ الحوالة بإبل الدّيةء وعليها 
على الآصح. 
ومتّئ أفلس المُحال عليه أو كان مُفْلِسَا أو جَحَدَ: لم يرجع المُحتال". 
© 2 © 
وتنفيسخ الحوالة بثبوتٍ خرمةٍ المبيع» وبِحَلِفٍ المُحتال إن جَحَدَ ورده) 
بالخيار» والإقالة والتّحالّفٌ والعيبُ إن أحال المُشْئَرِي لا البائ وهو مشكل 
بما إذا أحال زوجت بصداقهاء ثم فَسَحَ النكاح بعيب أو ردو فإن المصَحَحَ 
فيها بقاءٌ الحَوَالةٍ مع أنه نظيرٌ حوالة المُشتري. 
© 2 © 


(۱) في (ل): «و». 
(۲) في (ل): «وتکسیرا». 
(۳) في (ل): «المحيل». 


(4) في (ل): (اوبرده). 


الجزء الثاني ۱ 


هو لغة: الالتزامٌ أو" الحفظء وهو مِن التضمين بأن يجعلّ شيئًا في شيء. 

ورا الدوا م خاصٌ على وجه خاصٌء وفيه معن الحفظ بكونه وثيقة. 

وإن شئتٌ قلت: لفظ يقتضي تضمينَ دين فِي ذِمّة» كانث فارغة مع بقائه 
في الدَّمّةِ المَشغولة بها وان شش فوت آل و أو القراة | خضانها كر 
حضورة وأخرجنا ب «لفظ) ما حَصَلَ فيه الضمان لوضع” اليّدِ ونحوه. 
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ولا يصح أن يُقالَ فيه «ضَمٌ ذْمّةِ إلى ذِمّةِ)؛ لأن النونَ أصلية فيهء إلا إذا 
لمح الاشتقاقٌ الأكير. 


و 58 تبن وه 8 ىو 
وثقال: ف «ضامر") و١(ضَمينً)‏ وارَعيمًا و«حميل) و«كفيل) و(صبیر) 


)١(‏ في (ل): «و». 

(۲) «به»: سقط من (أ» بء ز). 
(۳) في (ب): «لفظ». 

(5) في (ل): «بوضع». 

(6) «فيه») سقط من (ل). 


00 كتاب البيع 7 
و«قَبيلٌ) من القَبالَةِ. 

نكن قبل إن الر ف أن «الضمين؛ فِي الأموالٍ غير العظيمة'" و«الزَّعيم) 
فيما عظّم منهاء واا في الدّيات» و«الصَّبيرٌ) فِي الجميع»› وهو غير 
مشهورء وكذا «القبيل» واش شتهر «الكفيلٌ) في الإحضار'". 


وأصل الباب - قبل الإجماع - قولّه تعالى: #وَأَنَأيهء رَعِيٌ 4. 


وقرّره رسولٌ الله ي في شريعته المؤيدة بقوله: «الرَّعِيمُ غارِمٌ» رواه 


أحمد والترمذئ» وار بن ماجه» باسناو حسّنه الترمذيٰ» وهو صحيحٌ 0 


)١(‏ في (): «العظيم». 


(۲) في (ب): «الإحصا». 

(۳) حديثٌ حسنٌ: رواه أحمد (551//80) والترمذي )١150(‏ في باب ما جاء في أن 
العارية مؤداة وأبو داود )٠٠٠(‏ في باب في تضمين العارية» وابن ماجه (5105) في باب 
الكفالة من طريق إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم الخولاني» عن أبي أمامة 
لَه مرفوعا: و غارم و و 

ولفظه عند أبي داود وغيره: عن شرحييل بن مسل اينيع آنا نان قال ينيك 
رسول الله عََئِدِ: إن الله عز وجل قد أعطئ كُل ذِي حق حقة فلا وصية لِوارثه ولا تن المرأة 
شتا مِن بيتها إلا بإذنٍ زوجها»» فقيل: يا رسُول اللوء ولا الطعام؟ قال: «ذاك أفضل أموالناا تم 
قال: «العورٌ مُوْداةٌ والمنحةٌ مردُودةٌ والدينُ مقضي. والزعِيمٌ غارم». 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش» فهو صدوق حسن الحديث في روايته عن 
أهل بلده. وهذا منها. 

وشيخه شرحبيل بن مسلم من ثقات الشاميين» ما روئ إسماعيل عن أوثق منه كما قال 
أحمد» وإن كان ابن معين يضعفه. 5 


الجزء الثاني ۳ 


وقد تحكل رسول الله عله . رواه أبو داود وابن ما 


هو 


وصح تكفل أبي قتادةً الميت" , بحضرته يل" . وكذلك اتَمَىّ لعلع 4 


-وقال الترمذي عقب حديث :)5١7١(‏ ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق 
وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنهُ روئ عنهّم مناكير» وروايتة عن أهل الشام 
اموه روس اوساو عنس [عيدين الح يراب لله يدا زر 
حنبل: إاضا, : بن عياش أصلح با عن بقية:ولقية احادية مناكية هن الات 
وسمعتٌ عبد الله بن عبد الرحمن يقُول: سمحت زكريا : بن عدي يقول: قال أَبُو إسحاق 
القؤاوي: خذرا عن يقية ما حدت عن اقات ول اغد را عن إسمافيل بن غياش نا 
حدث عن الثقات ولا غير الثقات. 

)١(‏ حديث ضعيف: رواه أبو داود برقم (۳۳۲۸) في البيوع» باب في استخراج المعادن» 
وابن ماجة رقم (5405) في الصدقات» باب الكفالة: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن 
رجلا لزم غريمًا له بعشرة دنانير» فقال: والله أُفاروُك حت تقضيني» أو تأتيني بحميل فتحمل بها 
النبي کا فأتاه بقدر ما وعدم فقال له النبي ِ: «من أين أصبت هذا الذهب؟» قال: من 
محدن: قال ولأ ساج لنافيهاة ولس ها غ فقضاهاعدة ر شرل الله 2 

وني إسناده عمرو بن أبي عمروء واسمه ميسرة » مولئ المطلب بن عبد الله بن حنطب» 
القرشي المخزومي. وهو متكلم فيه وتفرده عن عكرمة بهذا الحديث محل نظر كبير.. قال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه : ليس به بأس. وقال یحییٰ بن معين: في حديثه ضعف» 
ليس بالقوي» وليس بحجة» وقال أبو زرعة: ثقة . وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال البخاري 
عن عكرمة في قصة البهيمة: فلا أدري سمع أم لا. وقال عثمان الدارمي في حديث رواه في 
الأطعمة: هذا الحديث فيه ضعف من أجل عمرو بن أبي عمرو. وقال ابن حبان في الثقات: 
ربما أخطأء يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه.. وقال الساجي : صدوق إلا أنه يهم. 

(۲) «الميت»: سقط من (ل). 

(۳) حديثه في (صحيح البخاري» (۲۲۸۹) في باب إن أحال دين الميت على رجل جاز 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عن قال: كنا جُلُوسَا عند النبي كله إذ أي بجنازةء فقانُوا: = 


 عيبلا كتاب‎ ١١ 


ا a‏ يالك 
بإِذنٍ السيّدٍ. 


2 


وأما فى كفالة البدن فلا بد من رضئ المكفول ببدئه إن كان حيًا حرا آهل 
للإذن» وإلا فإِذْنُ وليّهء وفائدةٌ الإذنِ مِن الأصيل”" فِي ضمان الدّمة الرجوعٌ 
إذا أدّى الضامِنٌ» وإن لم يأذنٍ الأصيلٌ فِي الأداء على الأصَحٌ. 
© 2 © 
* ويُستئنئ يمن الرّجوع مع وجود الضمان بالإذنٍ ست صور: 


-١‏ إحداها: ضَمنَ عبد مَا فِي ذَمَّةِ سيدِه لأج: جنبيٌّ» وأدّئ بعد العتق» فلا 


يرجِعٌ على الأصحٌ» ولو أدَئ قبل العِتق فلا رجوع قَطْعَاء ولا ُن مه اك 
٠‏ مال" السيد 
بعر 


واه 2 7 و e I‏ 4 
- الثانية: ضمنَ السيد عبده غير المكاتب» وأذّاه قبل عتقه» أو مكاتبًا 


=صل عليهاء فقال: «هل عليه دير ؟» قالُوا: لاء قال: «فهل ترك شيئًا؟» قالُوا: لاء فصل 
غليه ثم أي بجنازة عر فار زا رشو اف صل علا قال قل عله و فا : 
نعم» قال: «فهل ترك شيئًا؟» قالُوا: ثلاثة دنانير» فصلئ عليهاء ثم أتي بالثالثة» فقانُوا: صل 
عليهاء قال: «هل ترك شيئًا؟) قالُوا: لاء قال: «فهل عليه ديُ؟» قالُوا: ثلاثةٌ دنانير» قال: 
«صلوا على صاحبكم» قال أبُو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دين فصلئ عليه. 

)١(‏ في (ل): «وفائدة الإذن للأصيل». 

(7)اف (): ولا يدن من 4 

(۳) في (ب): «مال من». 


نَم الجزء الثاني ٥‏ اح 
نام اده يم لا ا 
واداه بعد تعجيزه يرجح بحريجا. 

*- الثالثة: ضمِنَ عن صله الذگر صَدَاقٌ زوجته بإذنه» ثم طَرَأً ما يُوحجِبُ 
الإعفافَ قبل الدّخولء وامتنعّتٍ الزَّوجِةٌ مِن تسليم نفيها حتّى تقب 
الصَّداقٌ» فأدّاه الضامنٌ فإنّهُ لا يثيْتُ لهُ الرجوعٌ» ولو أيسر المضمون قلثٌهُ 
تخریجًا» وكذا لو شون عند وجوب الإعفافٍ بالإدن 5 أدّئ» وفى صحة 
الان ها تو ف 

فاك الرايعة |15 اك الذزق أو قال: انك الأصيل 4 فت عله 
بالبيّنةِ وأدّى؛ لم يرجع. 

ه- الخامسة: إذا لم يُشهدء وأنكر المضمُون له لم يرجع» وإن صدّقه 
الأصيل إذا لم يوَّدّ بحضوروء وإذا أَحَدَّ المالّ من الصَامِن ثانيًا رَجَعَ على 
الأَصَحٌ» ولا" يُستئنئ. 

5- السادسة: إذا أدَئ الضامِنْ بالإذنٍ مِن صنف الْغارِمِينَ المدفوع له 
يسبب الضمان لا يرجع.. قاله الرافِعيُ رحمه الله. وهو الصوابٌ خلاقًا 


لو 


.)زيجعت١‎ :)( في‎ )١( 
في (ل): «انكسر).‎ )۲( 
في (ل): «فلا).‎ )۳( 

(4) في (أ): اسبب». 
)٥(‏ في (ل): «للمتولي». 


-][>11) كتابالبيع ‏ 
508 ا 0 م 
* ويُعتبَرٌ فى صِحة الضمان اربعة أمور: 


مرو 
5 


-١‏ كون الضامِن أهلا للتَبرّع» وينفُذ من المريض حيث لا إِذْنَ فِي الثلثِ. 
ولا يصح ضمان العبد إلا بإِذْن سیده» يستوي فى ذلك فأذون التجارة 
والمُكاتب والمْبَعّض حيث لا مُهَايأَة أو“ ضمنّ في نوبة السَّيّدِ. 

۲- الثاني: معرفة المضمون له دون معرفة المضمون عنهُ على الأصَحٌ. 

و د غ سره 3 4 

۳- الثالث: كون الحنٌّ لازِمًا أو موجودًا آيَلَا إلى اللزوم» كالثمن في حال 
الخيار» لا كنجم الكتابة وجعْل الجَعَالة قبل تمام العَمَل. 

4- الرابع: كونّةُ معلومًا"» ومن واحدٍ إلى عشرةٍ تسعة كالإقرار» ويصِحٌ 
ضهان الدّرَك على الت بعد قئض_الغمن» فتقترط عل الضاين بالثمن» 


5 
و‎ 3 3 
٠ 


فإن حَرَجَ مُستَحَقاء ولو بشفعة رَجَعَ على الضامِن» لا إن بان الفسادُ بشرط 


52 


ونحووء أو رد بعيب» أو انفسخ بالثَّلفِ قبل القبض. 


)١(‏ في (ل): «و». 

(۲) في (ب): «المضمون له دون معرفة»: سقط من (ب). 

(۳) وني ضمان المجهول قولان» الجديد: عدم الجوازء كما في «المهذب» -1٠/١(‏ 
١‏ ) و«(حلية العلماء» (65/6). 

(4) ضمان الدرك: ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه 
بالبيع أو بعضها. راجع «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ 2٠١ 5 /١‏ و(معجم لغة الفقهاء» 
(ص .)۲۸١‏ وضمان الدرك يلزم البائع- وإن لم يشترط - على الصحيح من الذهب» 
وذلك بعد قبض الثمن .. راجع «الأم» ("/ 4 7). و«الحاوي» 2)54١/5(‏ وانماية 
المحتاج» (579/5). 


س الجزء الثاني ۷ ]= 

وأما كفالة البدنِ فإنّها لا تح" لحد اله" تعالىء وتصِح لغير ذلك 
علئ المذمّبء ل إِنْ كان عليه مال لا يُضمنٌُ كتَجُم وجعْلء وحيث صحَّتْ لا 
يُشترط العلمٌ بقدر المال". 0 


عو و وم 


ويصِحٌ ضمان كُلّ عين تلزمٌ مَؤَُهُ ردّهاء وكذا ضمان تسليم المَبيع قبل 
القبْضء وإ عيّن في التسليم مكانا عي وإ حمل على مكانهاء وينبخي 
أن يقيد بما إذا صلّح ولا عُرْمَ في كفالة البدنِ والأعيانِ على الأصَحٌ» ومَتَى 
برئ الأصيلٌ ولو بالحوالّة عليه بَرئ الضامِن. 


ويصِحٌ ضمان الحالٌ مجلا وقد جاء ذلك في تحمل النبي ية الذي 


)١(‏ الضمان نوعان: ضمان النفس» وضمان المال»ء أما ضمان النفس فعلى نوعين: 
الأول في الحدود وهو باطل - يعني أن الضمان بالبدن باطل في حدود الله تعالئ» كحد 
الخمر والزنا والسرقة على الصحيح من المذهب» وقيل: يصح. انظر «المهذب» 
(2 و«مغني المحتاج» .)۲٠٤/۲(‏ والثاني في غير الحدود» وهو على قولين» 
أظهرهما الصحة. راجع «حلية العلماء» (5/ »)٦۸‏ و«المنهاج» (ص۲١).‏ 

(۲) في (ب): «لله»» وفي (ل): «بحد الله». 

(9) اشترط المَحَاملي لضمان المال ثلاثة شروط: 

أ- أن يعلم لمن هوء وهذا على الآأصح كما في «الروضة) .)55١ /٤(‏ 

ب- أن يعلم كم هو» وهذا على القول الجديد كما في «مغني المحتاج» (۲/ .)۲٠۲‏ 

ج- أن يعلم على من هوء علئ أحد القولين» والصحيح: لا يشترط ذلك. راجع «كفاية 
الآخيار» )١77١/1١(‏ و«مغني المحتاج» (؟/ .)5٠١‏ 

(5) في (ل): «يتعين». 

(5) في (ل): «يقيد». 


5-5 كاب السبسيسع س 

و 5 3 5 و 

ويصِحٌ ضمان المؤجّل حالاء ولا ينبت الحلولٌ لكن لو مات الأصيلٌ 

طولب الضَّامِنٌ على الأرجح بخلاف المُوّجَّل''" في غير هذِي فلا تجل”" 
علئ واج بموتٍ غيرهء والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


2 2 @ 


(0) «حالا ولا يثبت ... المؤجل»: سقط من (ب). 
(۲) في (أ» ب): ليصح». 


الجزء الثاني 898 


باب الشركة 


ھی تکشر الشيق واسكان ارام 
وأصلها قبل الإجماع: ما صح مِن تقريره 4ة لذلك. 


ا ٠.‏ 5 0 2 تن و 3 
وعن أبي هريرة ذَلكَتَهُ يرفعة قال: «إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين 


را فى وه هم دو و ا ا م 5 وء 7 
ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإن خانه خررجت من بينهما» رواه ابو داود في 
اسه 


(1) عديث ضغیف معلول بالأرسال: روا آبو داود في #السدوة (۳۳۸۳) في ياب في 
الشركة .. من طريق محمد بن الزبرقان» عن أبي حيان التيمي» عن أبيه» عن أبي هريرة.. 
العليت. ٠ ۰ ٠‏ 

ورواه الدارقطني (۳/ )١‏ والحاكم (۲/ )1١‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۷۸/7) وني 
«الصغرئ» )١5١87(‏ وفي «معرفة السنن والآثار» (5726/5) والخطيب في «تاريخ بغداد) 
)"١7/5(‏ من هذا الوجه. 

قال الدارقطني: قال لوين: لم يسنده أحد إلا أبو همام [يعني محمد بن الزبرقان] 
وحده. اه . 

ورواه المزي في «تهذيب الكمال» )٠١١/٠١(‏ وقال: قال لوين: «لم يسنده أحد إلا أبو 
همام وحده»» وهو منكرء رواه أبو داود عن لوین» فوافقناه فيه بعلو. 


]| ۲۰ كتابالبيع ‏ 
الشركة لغة: الاختلاط والامتزاح شيوعًا أو مجاورةً. 
وفي الشرع: ثبوث” الحق فِي الشيء الواجِدٍ لمتعدد. 
ثم قد تكون قهرًا كما في الإرث. 
وقد تكونٌ اختيارًا كما في الابتياع والإيهاب”"' ونحوهما". 
وقد تكون”' فِي الأعيانٍ والمنافع. 


4 كن 4 2 ٤‏ 2 
وفل تكون فى مجرد الحقوق عاما كالشوارع ونحوها من المسبلات 
للعّمُومء وقد تكون خاصًا“ كحَقٌ” التَّحَجِّره والشفعة» وحدٌّ القذْفٍ 

والقصاص. 

وفيا لخقشات 7 5 لکلب الذي يُقتنىل» وجلل ميتةٍ لم يُدبغ”) ونحوها. 

= ثم رواه الدارقطني (۳/ 75) من طريق جرير» عن أبي حيان التيمي» عن أبيه.. مرسلا. 

قال الحافظ في «تلخيص الحبير» (/49): وصححه الحاكم» وأعله ابن القطان 
بالجهل بحال سعيد بن حيان والد أبى حيان» وقد ذكره ابن حبان ف «الثقات» وذكر أنه 
روئ عنه أيضًا الحارث بن يزيد» لكن أعله الدارقطني [في «العلل» ])٤٠١۳ -٤٠١/٠١(‏ 
بالإرسال» فلم يذكر فيه أبا هريرة» وقال إنه الصواب. 

(۱) في (ل): «موت». 

(۲) في (ل): «والاتہاب». 

(۳) في (ل): «ونحوها». 

)٤(‏ في (ل): «وتكون». 

)٠(‏ في (ل): «صالحًااء وذكر الناسخ أنه في نسخة: «خاصًا». 

(5) في (ل): «لحق». 

(۷) في (ل): «المقنيّات». 

(۸) في (أ» ب): «يدفع». 


الجزء الثاني ۲۱ 
وبعضها يقبل الإسقاط» وبعضها لا يقبلّهُ. 
والقق اا ما إذا اسقط واحة هتي الكل وهو القصاص: 
وغه ما إا اط بر للاي الك رموه و الغ وعد اف 
وليس لنا مِنَ الحقوقٍ ما يبقئ فيه القِسْطُ بعد إسقاطٍ واحدٍ حقه إلا في حقٌّ 
النَحَجُّر - قليّهُ تخريجًا - وحد القذّفٍ على وَجْهِ. 
2 12 © 
لم الشركة منها: حرام ومنها: مكروةٌ؛ ومنها: مستحبٌ. ومنها: جائر: 
فالحرامٌ: الشركة في الأمور المُحَرّمة كالخمر والأموالٍ المُحَرَّمة. 
ويُذكرٌ مع هذا: ما لا يجورٌ من الشركة: 
* كشركة المُفاوضة». وهي أن يشتّركا ليكول بينهُما ما يحصل مِن 
د وعليهما ما يلزمٌ من ا 


)١(‏ في (ل): «منها». 

(۲) في (ل): (يبقئل). 

(۳) في (ب» ز): لغرم). 

(5) «المهذب» (ص 355)» و«الوسيط) (۳/ 557)» و«اروضة الطالبين» (77/9/5). 


- كتابالبيع ‏ 
# و«شر كة الأبدانِ)» كشركة المُحترفة''» ليكون الكسبٌ بينهه'". 
35 95 - )۳( 3 2 7 1 
* واشركة الوجوه)"”'"'. إما بين وجيهين» أو بين وجيه وخامل للبيع؛ 
لِيحصّلٌ الرّبحٌ بالوجاهة”. 
4 2 0 98 رح () . 
والمكروهة: مشاركة مَّن لا يحترزٌ مِن الرّبا والمَكس” او 


والمستحية: اراك الكسافرية قن الاو مجلس مجلم 


2 
5 


والجائزة: رک العتات7 ا وهى مقصود الباب» ولا نصح إلا بخمس 
اي 


)١(‏ في (ل): «المحرمة». 

(0 «المهذب» (ص 73575)» و«الوسيط) (۳/ 7557)» و«روضة الطالبين» /٤(‏ ۲۷۹). 

(۳) «المهذب» (ص 7355)» و«الوسيط) (۳/ 7557)» و«اروضة الطالبين» (5/ .)58٠١‏ 

(6) هذه ثلاثة أنواع ذكرها المصنف» وهي الشركة بالعقد» وذكر أنها مما لا يجوزء كما 
في المَحَامِلِىء فإنه قال: شركة الأبدان» وشركة الوجوه» وشركة المفاوضة» وشركة العنان» 
وكلها باطلة إلا شركة العنان. 

راجع «الآم» (/2325). و«الحاوي» »)٤۷۳/١(‏ و«عمدة السالك» (ص5؟5١).‏ 
و«المنهاج» (ص”17). 

(6) «والمكس»: سقط من (ب). 

(5) «ونحوهما» زيادة من (ل). 

(۷) شركة العنان: اشتقت من عنان الدابة لتساوي جانبيه» فكأنهما يتساويان في العمل 
والمال كعنان الدابة .. «المهذب» (ص .)٤١‏ و«الوسيط» (7557/7), واروضة 
الطالبين» (5/ 7076). 

(۸) ذكرها المَحَامِلي» وراجع «الأم») (7577/7)» و(مختصر المزني» (ص »)۲٠۷‏ 
و«التنبيه») (ص١٠١)»‏ و«المهذب) /١(‏ 0755-1750). 


الجزء الثاني ۳ 

-١‏ أن يكوت المالان مِثلِيَيْن» ولو دراهم مغشوشة على الأصحٌ. 

لاقع أن ايكرة العالان من جن اعا ها واخزة بت فشن الق 
0 2 و و ,00 لام ان 
خلافا لما نقل عن العراقِيينَ فِي قفيزين ‏ ممُختلفي القيمة. 

#صواة اخلط حت م ها 

صر انمي اليلد العف 

- وأن لا يُشترط الربحُ والخسران إلا على قَدْرِ المالّيْن. 

ولا بد يِن الإيجاب والقبولٍ والإذنٍ فِي التصرَّفِء لا مجرد «اشتركنا)» 
0 3 
وکل منهما وکیل فِي نصيب صاحِبه. 

6 و 2 3 9 

ومتئ فسدث لم يرع أحذهما على الآخَرٍ بأجرةٍ عملء إلا إذا شرط 
لأحدهما زيادةٌ في الرّبح» لاشتراط'" زياد في العمل» وزاد عملة فير لا 
3 و 00 ع 0 
إن زاد عمل الآخر على الاصح. 

وكل مين الشتريكين آم ولل قولة فى اا ت هذا للشيركة) أو 
(لنم ). 

وفِي الرّبح والخحُسران وفِي التل والردٌء إلا إذا ادّعى رد الكل وأراد 
0 1 و و 2 2 و 2 
طلبَ نصيبه» فلا يكون القول قوله» فى طلب نصيبه» ولا يقبل قول أحدهما 
فِي أنه قَسمْ. 


(۱) «في قفيزين»: سقط من (ب). 
(۲) في (ل): «لا اشتراط). 


حت كتاب البيع ل 


هي بفتح الواو وكسرها: التفويض» وتقع على الحفظ. 

وفِي الشرع: تفويض أمر يقبل النيابة مِن أهلِهِ لأهلها على وجه مخصوص. 

وهي مجمع عليها. 

وقد صَحَّتْ مِن فِعْل النبي ب4 في أمور كثيرة. 

وقد وَكّل عروة البارقيّ في شراءِ شاقء أخرجه البخاري" وليس على 
شرطهء بل لإيراد"“ حديث: «الخيل مَعَقَودٌُ في نواصِيها الخيْل 29 لأنه 
سمعه ضمنه» وقد أخرجة الترمذي بإسنادٍ حسن. 


2 2 @ 


)١(‏ في (ل): «الصحيحان». 

(۲) في (ل): «لا يزاد). 

(۳) «الخير»: سقط من (ل). 

.)۱۸۹۱( ومسلم‎ )۲۸٤۹( رواه البخاري‎ )٤( 


الجزء الثاني ٥‏ | 
وللو كالة ثلاث قواعِدٌ: 
@ الأوليل: 

ey 2 + 0‏ > إكدى .ه f(D‏ امعو 
اوتتكه اريطلت له الماح ار لتحفيد له الله ١‏ أو يئلية لها تعن بالسادة 
وتو ولاك 

والعلاة فا ١‏ ف ااه إل قن ضووة واحدة رهي ركا الطواف 

والزكاةٌ تقب النيابة في التفريق» والنية يُفوضها إليه» ونية السّلطان فِي 
ارا لسع و 

والصوم لا يقبلٌ النيابة في حياةٍ الأصل إلا في وجه عند اليأس» ولكن بعد 
د اه e‏ 2 
وفاته بإذنٍ الشرع للوليّ على ارجح القولينء وهو كل قريب على المختارء 
وللولت أن يأدّنَ. 

والاعتكاف”' كالصوم على قول. 

والح قابل أن يُنيب فيو" فِي الحياة للعاجز الآيس» وبعدّ الوفاة للولت» 
وإن لم يُوص بِإِذنٍ الشرع» وللولِي أن يأذنَء وللأجنبي أن يستقل بذلك على 
)١(‏ «نحو» زيادة من (ل). 


() في (ب): «في الاعتكاف». 
(۳) في (ب): «عنه). 


1 كتابالبيع ‏ 
وجه ولا يستنابُ لفعل يكون فِي الح إلا الرميّ للعاجزء وأمرُ”" الصبيّ 
تقدم فِي الحَجح. 

ومن قابل النيابة: ذَيْح الهدي والأفصة وتفرقتهّما والنية فيهماء وتفرقة 
الكقارق والتّطوع. والمبدور "ا وسيل إلين موضع ت بار والعتق 
والكتابة» وإِنَّما لم يُستثنَ مع ما يُشبهه؛ ال و لسري 
حصولِهِ كما يصح التوكيل بالوقف قطعًاء وكذا الوصيّةُ على الأَصَحٌ وينبغي 
أن يطرد خلافيهما” فِي الوّقْفِ والعتتق للقربة» وجزموا فِي طَرَفٍ لكا 
E aa‏ بجح لوق سارو 
ا ال لافنا واا لم يستشن القضاء؛ لان النيابة فيه للعموم لا 
صوص" الأضل. 

والعقوڈ كلها قابلة للنيابة حت القرض والقمهات وال اوا 

ُوَكَّل فيه حيثُ لم بعر ين“ هوء والمرأةٌ توكل في إذنِها في النكاح» ولم 


يتعرّضوا له. 


)١(‏ في (ل): «وأما أمر)». 
(۲) في (أ): «والمنذور». 
(۳) في (ب): (يعفن». 
)٤(‏ في (ل): «خلافها». 
(5) في (ل): «وإن كان». 
(5) في (ل): «لاستدامة». 
(0) في (ل): الخصوص». 
(۸) في (ل): «يعين». 


س الجزء الثاني ۷ 

ومن قابل النيابة الفسوخ» وذلك يشملٌ ما مَكَنَ القاضي المرأةً فيه مِن 
الفسخ بإعسارٍ أو عيبء أو الزوجّ بعيب» وفيه نظر. 

ولا يصح بالاختيار لمن أسلم على أكثرٌ مِن أربع نسوة» ولا بتعيينٍ''' طلاقٍ 
أو عتت مُبهم . 

ويصحٌ في الخُلع وتنجيز الطلاقي وقبْض الديونٍ وإقباضها والحُقوق. 
فمُوكَلٌ أصنافٍ الزكاة مَنْ يقبضُها لهم» والمتصدّق عليه تطوعًا مَن يَقبض له 
ولم يذكروه . 

وفي العقوبات: الإمامٌ والسيدُء ولِلمستحَىّ فِي قصاص وَحَدٌ قذفٍ 
ويستوف ولو فِي عَيبة الموكّل على الأظهر. 

وفي الخصومة وإِنْ لم يَرْضَ الخصم» وإثباتٍ الحُقوقٍ لا إثباتَ حد لله عز 
جا 

ويوكّل في فياك المباح""' بإحياءِ أو اصطيادٍ أو احتِطاب» وسواءً كان 
بأجرةٍ أم بغيرهاء ولا يصح في الالتقاطٍ على أقوئ الطريقين كالاغتنام. 

والمعاصي لا يكل فيها قطْمًا إلا إذا كان هناك ما يُوصف بالصّحةٍ كبيع 
الحاضر للبادي» ووقتٍ النداء من تجبُ عليه الجُمعة» فإنه يصِحٌ. 


وتياك م ال والطاكق فى لخي والظها ر ف 


(۱)( ف ( ب): (يتعين). 
(۲) في (ل): «مباح». 


]|[ م١١‏ كتاب البيع ‏ 


وفِي التوكيل فيه" وجهانِ صحّح المتولي صحة التوكيل نظرًا إلى تغليب 
به الطَّلاقء وهو أرجحٌ» وغَيّرُه المَنْمَ نظرًا إلى تغليب َب الأَيْمانِ» وهي لا 


ومن الأيمانٍ تحريم و اللات والتعليق المقتضي للحَلِفِ 


N CS‏ ا 
هذا يصح التوكيل في التّدبیر خلافًا لما صحّحوٌ ولا به يصح التوكيل في 
الأقرار» ويضية ا اانا ا صح التغوى: 
ولو قال: «أَقِرٌ عنَّى لفلانٍ بألف له علع»)» فمقرٌ قطعًا. 


2 2 2 


ماع 6 


22 القاعدة الثانية: 


اعتبارٌ العلم بما يُوَكّلُ فيه و من بعض الوجووء كبيع أموالهء وإعتاقٍ أرقائه؛ 
وخصومة خصمائء يخلان لكيل يكل قليل وكثيرء أو بجو الأشياو؛ آو 
كَل شئءء أو فيما هو لِي مما يقبل التوكيل» أو تصرف فِي المالٍ كيف 
شِنْتَ)» فإنّه باطِلٌ» وفِي الأ رة اظ 


ومِنَ المجهول: «بخ”" بعص مالي». 
)١(‏ «فيه» سقط من (ل). 


(0) في (أ): «الآخرة». 
(۳) في (ب): البيع). 


الجزء الثاني 1۹ 


وكذا صِنمَة" إِنٍ اختلفتٍ الأصنافٌ اختلافا ظاهرًا عند الشيخ أبي محمدٍ. 


ولا يُعتَبَرٌ استقصاءٌ أوصاف السّلم قطْعَاء ولا التعرّضُ لقذر الثمن على 
الاآصح. 
وفِي الدَّارِ: لابْدَ ِن بيانٍ المحلَّةِ والسّكَّة وفِي الحانوت زكر السُوقٍ. 
وفِي إبراء”" فلانِ مما ِي عليه يعبر عِلَمْ المُوّكّل بقدروء وكذا الوكيل على 
الأرجح؛ خلافا لمن صحّح خلاف هذا'". 
© 2 © 


2 القاعدة الثالثة: 


مراعاةٌ لفظٍ المُوّكٌّل وغرضه» والمصلحة والعُرْفٍ فيما يذ كر . 


| 9 


فمن للفظ المجرد: اب من زيدء لا تب مِن غيرهء ولو مِن وکيل زيداء 
بخلافِ: (رَوّح مِنْ زيد)ء فيزوج مِن وكيله» و«بع في وقتٍ كذا لا تبيع”' قبل 


ولا بعدها. 


(۱) ني (ل): «صفته». 
(۲) في (ب): «إبرائه». 
(۳) في (ل): «ذلك». 
(5) في (ب): «في)2. 
(5) كذا. 


| وا كناب السبسيع د 


وقال الدَارَكِنُ”'' في الطلاق : تَطْلقٌ بعد ع ويلزمّة أن يطْردَه فِي غيره أو 
يَفَرٌقّء وله التفات على أن القضاءً بالأمر الأول واشتر بالعينٍ 1" ي 
فِي الذمة» وكذا عكسّة. 

ولوعَيّن السوق تَعَيّنَ إن كان هناك غرضٌء وكذا إن لمْ يكَنْ على الأصحٌ. 

وإن عَيِّنَ معه الشّمنَ فقد ظَهّرَ الغرضٌء فإذا باعهٌ به في غير صم إن لم 
يکن" ينه عن غير المُعيّنَء وبع بمائةٍ دهم لا تبيع بدونهاء ويبيع بالأكثر 
مع تحصيل الحائةٍ دراهم لا دَنَانِيرَ ما لم ينه عن الزيادق» أو يعي يُعينْ المشترئ 
بخلاف شاه یمات فلا تستع زياد لد قصب السات وار تر ِي 


عبد فلان بمائة» له أن ب* يشدريّ بدونها؛ لأنّ غرضٌ تعبين العبدٍ استدعئ تعيينَ 


السيّدء ومثلّه فِي الخَلّع. 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الإمام أبو القاسم الداركي» انتهت 
إليه رئاسة المذهب ببغداد قال الشيخ أبو إسحاق في «الطبقات»: أخذ عنه عامة شيوخ 
بغداد وغيرهم من أهل الآفاق. وقال الخطيب: كان ثقة انتقئ عليه الدارقطني.. توفي سنة 
خمس وسبعين وثلاثمائة في شوال وقيل في ذي القعدة عن نيف وسبعين سنة رحمه الله 
تعالى» و«دارك»: بفتح الراء من قرئ أصبهان. «طبقات الشافعية» »)١5١/١(‏ و«تاريخ 
بغداد» »)577/١١(‏ و«وفیات الأعيان» (۳/ ۱۸۸). 

(۲) ني (ب): «هذه)ء وفي (ل): «قبله). 

(۳) في (ب): «(ولا). 

)٤(‏ «يكن»: سقط من (أ» ل). 

(5) في (أ ب): «وقع». 

(5) «درهم» سقط من (أء ب). 


الجزء الثاني ]| 


وقال المرعشيئٌ: كلّ تقييدٍ أَمَرَ به وكيلّهُ فَحالَمَهُ لا يجورٌُ إلا «بغ» وأَشْهِدْ) 
فإنّه | إذا باع ولم يُشْهِدْ جازء وما قاله في الإِشْهادٍ ممنوعٌ» والتقييدٌ عليه في 
غيره يظهرٌ حكمة مما قررناه. 


وکل موضبع خالف قي الوكيلٌ فَإِنْ كان الشّراء بالعين قالعقدُ باطلٌ» ون 
كان الشَّرَاءُ في الذمة وقح العقدٌ للوكيل» ولو م سَمَّنْ امكل ”2 على الأصَح. 

والعراد ا تخرج الصف عن التَخاطُبِ9) بان يقول: ابعتك)ء 
فقول ت لموكلي) أو ابعتك لموكّلك)» فيقول: a‏ له) أو 
يقول: «اشتريثُ»» فإن حرجت عن التَّخاطّْبٍ فالعقدٌ باطل”» ولو مع موافقة 
المُوَكّل ك «بعْث مُوَكُلَكَ بها A‏ «اشتريت له»» وما بطل ذ فِي البيع هو 
المتعيّنُ فِي النكاح؛ إآن الوك و 

وأمًا الهبة ونحوْها فالخِطابٌ مع الوكيل» ويتعينٌ أن يُسَمّي موكله» ولا 
يتصرف اا ا لدو 06 و 2 ا 


)١(‏ في (ل): (بما». 

(0) «الموكل»: مكرر في (ب). 
(۳) في (ل): «الصيغة». 

(4) في (أ» ب): «المخاطب». 
(5) في (ب): «بطل». 

() «به» زيادة من (ل). 

0 في (أ): «شخص». 


 عيبلا كتاب‎ r) 
فمُقتضى كلامهم المنع» وفيه نظرٌ.‎ 

وكذا كُلّ ما لا عد" فيو ين الرّهنِ ونحووء ويُبدلُ الأجلٌ بالمصلحةء 
وفِي شراءٍ الشّاةٍ بدينار إذا اث كن ادا يه ماوق وعدا ا و 
فإنه يصحٌ. 

وين المصلحة أن لا يسلّم الوكيل المبيع 1 حتّئ يقبضٌ التَّمَنَ» ولا يشتريّ 
لخي 


ومن العْرْفٍ المقيّد للإطلاق: الأ مر فِي الصيّف بشراءٍ الجَمْدٍ لا يُشتر تریٰ 
في الشتاءء والمُعيّنُ أو الحالٌ لا إن أَذِنَ ل والوكيلٌ بالبيع مُطلقًا لا يبع 


ال و م و يشر 


م مر 


نق البلدِ » وعند اجتماع نقدين يبيع''' بأغلبهماء فان ن غلا فاذ فإنة يتخيرٌء ولو باع 
بهما صح ج على المذهب من تَرَدّدِهِم؛ قاله" ذ في «النهاية) وعلد إطلاق الأجل 
بع العْرْفُء فإِنْ لم يكن عَرْفٌ راعئ الأَنْمَعَ. 


)١(‏ في (أ): «عهد). 

(۲) في (ل): (ثنتين». 

(۳) (منهما» سقط من (ل» ز). 

(5) في (ل): «والآمر». 

)٥(‏ ما بين المعقوفين سقط من (أ2 ب» ز). 
() «يبیع» سقط من (ل). 

(۷) في (ل): «قال». 


الجزء الثاني ۳ 
والعّمومٌ في لفظ المُوَكّل يُعمل'" به" بحسب الظهور. 


ففِي ١بِعْ‏ بكم شئْتَ) له البيعٌ بغبنٍ فاجش» و«بما شت» له البيع بغيرٍ نقَدٍ 
البلدٍ وب«كيفت شئتَ» له البيع بالنسيئةء و«بما عَرَّ وهان» له البيع بالغبن عند 


المُتولّي وبالعَرّض أيضًا عند العبّاِي. 

ومن الكذي الكشهر بالتخيير على الآصِحٌ آن نلم إلبه.دراهة وقول" 
«اشتر “بها كذا» ولم يقل بِعَيّيها ولا فِي الذَّمَةِ. 

وضابط”” الموكل »كل عن فلك آن بان ت فا لليابة باميالة أو 
ولاية يجورٌ أن يوكّل فيه» ومنهُ الوصيٌ خلافًا لمن قال هو كالوكيل”. 


والوقل لأيوكل إا بان أ قرت كما إذا ع أو غادته أن لآ بعر له 


م 


he 


الأعمئ» وأنه يُوكُل فيما تعتبر فيه الرؤيةٌ» وإن لم يتصرف فيه بنفي". 
() «يعمل» سقط من (ل). 

(۲) «به»: سقط من (ز). 

(۳) في (ل): «يقول». 

)٤(‏ في (ل): «اشتري». 

(5) في (ل): «ضابط». 

() في (ل): «بالوكيل». 

(۷) «بنفسه» سقط من (ل). 


حت كتاب البيع ‏ 


والسفية يأذن في التزويج» وإن لم يكن هُو مالك الاستقلال''' به. 

ومالكةٌ الأمة'" توك وَلِيّها بتزويجهاء وإن لم تَمْلِكْ هي تزويجَها"» وكذلك 
غير المخير“ في إذنها بتزويج نفسها فإنه توكيل”*' للولي» نص عليه. 

وضابطٌ الوكيل: أن يتمكّنَ ِن إصدارٍ ذلك التصرٌّفٍ لنفسِدء ولو بإذنِء فيكون 
الصَّبِيُ وكيلا في حجّ التطوع وعمرته والذّبْح ولو في الأضحية» والسفيةٌ وكيلا في 
قبول النكاح» وكذا العبدٌء ولا حاجة إلى الإذْنِء والمرأةٌ في طلاقٍ غيرهاء كما 
يفوص إليها طلاق نفسها. 

ولا يكون الكافرٌ وكيا في قبول نكاح مُسلمةء ولا في الإيجاب؛ خلامًا لِمَا 
اع الإمامٌ أنه المذهبُ, ولا في طلاقها خلاقًا لما ذكره" فِي الخُلّم بخلاف 
الموسر في قبول نكاح الأَمّة والأخ ونحوه في قبولٍ نكاح مَن تَحرُمُ عليه. 

ويد الوكيل يد أمانةء والقولُ قولّه في الرَّدّ والنّافِه وقول الموكل بيمينه في 
الإذْنِ رر یرای لازن اود الع فا ل 


(۱) في (ب» ز): «مالکا للاستقلال». 

(۲) في (ل): «والمالكة للأمة». 

(۳) في (ب): «بتزوجها». 

(4) في (ب): «المجني»» وني (ل): «المجبر). 
(5) في (ل): «يوكل». 

(5) في (ل): «ذكروه». 

(۷) في (أ): «في». 


اا الجزء الثاني مم ]ال 
8 غ5 ل ا ع م 
5 ر 2 5 ع 31 6 
ومن قال: «وكلني فلان بقبض ماله عندك أو عليك» فصدقة جاز الدفع» ولا 
يجب وإن صِدَقَهُ على إرثِ بشرطه'" أو حوالة أو وصية أو وصاية وَجَبَ. 


2 2 2 


)١(‏ في (ل): «بشرط». 


هو لغة: الاعتراف» وهو فِي الأصْل للإثبات”" من قولهم: قَرَا الشيءٌ إذا 


وشرعًا: إخبارٌ عن" أمْرٍ سابقٍ يقتضي تعلق كم بالمَقِرٌ . 
وأصله: قولّه تعالی: کو ومین لْقسْط دآ وولو عل اشک 4 
وفسرت شهادة الإنسانٍ على نفيه بالإفرار. 


د 0 9 ال 5 
وفي «الصحيحين» تعليق الحكم” على الاعترافٍ في قوله وَكة: ١‏ 
و 
تيش إلى امرأةٍ هذاء فإنٍ اعترفّث فارجُمها». 


() في (ل): «الإثبات». 

(۲) في (أء ب): «في». 

(*) «الحكم» سقط من (أ» ب). 

)٤(‏ رواه البخاري (7715) في باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء 
ومسلم )١1917(‏ في باب من اعترف على نفسه بالزنئ: عن أبي هريرة» وزيد بن خالدٍ 
الجُهني ل أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتئ رسول الله بي فقال: يا رسّول الله 
نشك الله إلا قضيت لي بكتاب الله» فقال الخصمٌ الآخرٌ: وهو أفقةُ منهُ نعم» فاقض بيننا = 


ع 


الجزء الثاني ۷ 


وفي حديث اليهودي الذي ص الجارية”" بين حجریر فجيء به 
فاعترفء فرص رسو ل الله اة رأسَهُ بِينَ حجرَيْن". 

والإجماعٌ: على تعلق الحكم بالإقرار المُعتَبّر”. 

يحبر في الجر التعليت إلا علئ رأي ميب لي برع فِي المراهتي» 
م المميز سَبَة تن فى الجر وال شد إل نيما سين فى 
عكر افيه , 


ويصح من المكلفة الإقرارٌ بالنكاح ولو مع السَّفَهِ لا ِن السفيه كما سَبَقَ 


=بکتاب الله وأذن لي» فقال سول الله كل: «قل» » قال: إن ابني كان عسيمًا عل هذاء 
فزني بامرأته» وإني أخبرثٌ أن على ابني الرجم؛ فافتديتٌ منة بمائة شاق ووليدة» فسألتٌ 
امل الم ا ا ا 
کل الله کا : «والذي نفسي بيده» لأقضين بینكّما بكتاب ال الوليدة والغنم رد 
وعلئ ابنك جلدُ ما وتخريبٌ عام» واغدٌ يا أنيسُ إلئ امرأة هذاء فإن اعترفت فارمجمهاء 
قال كنا عارياء تامار ت یار لاك و جيك 

)١(‏ في (أء ب): «المرأة». 

(۲) رواه البخاري (1517) في باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين 
المسلم واليهودي» ومسلم )١11775(‏ في باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من 
المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة: عن قتادة» عن أنس ؤَلتَهُ: أن يهوديًا رض 
ران جار شو جر قبل عن قد هذا ولق انان أقُلان؟ حتئ سمي اليهُودي» 
فأومأت برأسهاء فأخذ اليهُودي» فاعترف» «فأمر به النبي َل رض رأسة بين حجرين». 

(۳) في (ل): «والمعتير»). 

(؟) ولا يصح إقرار المجنون والمحجور عليه للسفه. 


= |۳۸[ كتاب البيع ‏ 

وينفذٌ إقرارٌ المُجْبَرٍ فقط بنكاح مُجْبَرَتِه. 

فإِنْ تعارّضٌ إقرارُهُما فوجهان فِي المقدّمء كذا ذكروة» والصوابٌ: تقديمٌ 
السّابق. 

فن أقرًا معًا: فالأرجحٌ إقرارٌ المرأة؛ لِتعلّق ذلك ببدنها وحقها. 

ولو" أقرّ ولي السفِيه بنكاجه لم ينف إذ لا يستقل به. 

وقياسٌ طريقة العراقِيينَ نفودَةٌ كما في المُّجْبَرِهِ وكما يقر الول بالبَبّع 
ونحوو مِمّا ينف منهى فيلزمٌ إلا إذا قال فِي عين لمحجورة زيد: «هذه ملك 
عمرو)» فلا قبل ما لم يُعيّن السبت”" على الأصحٌ في «التهذيب» » وفِيه نظرٌ. 

عن | اس ا اوه 4 م 8 خود ‏ ا 07 7 

ويّقبل إقرارٌ المَفلس بالنكاح» وبتصرّفٍ سابقٍ على الحَجر أو بعده» حيث 


ا 


و 5 E 1 4. o7‏ 1 
ويقبل إقرارّه بالعين» وبديّن الجناية» ولو بعد الحجرء وبديّن المعاملة 
السابتق"» فیزاجم الغرماء. وبال ب والأقربٌ يُنفق عليه من ماله بخلافٍ 

حُقوقٍ الرّوجة الحادئثة بعد الحَجْرٍ. 


وإقرارٌ المُرتَدٌ بعد حَجْر القاضي عليه بالعين والدَّينِء ونحوهماء كإقرار 


المُفلس على الأصحٌ. 


() ف (ل): «فلو». 

(۲) في (ب): «النسب». 
(۳) في (أ» ب): «السابقة». 
)٤(‏ في (ل): «فزاحم». 

(5) «علیه»: سقط من (ب). 


الجزء الثاني ۹ 
ونص في «الأم على قبول إقراره حينئِذٍ بالعين والدّين» وأنهُ يسلمٌ للمقرٌ 
لمعا لواف ا ون قائين داقر ا 
كونهِ خرًاا. 
2 م سم ٠. ٠ N‏ 00 « و 
وكل مَنْ حجر عليه فِي عين كرهن وجناية ونحوهما: لا يقبل إقرازه بما 
N e‏ 
يُخل بمقصود''' الحَجْرٍ. 
2 7 اف 5 > 31 
ويُقبل مِنّ الرّقِيقٍ بما يوجبٌ العقوبة خلافا لِلمُرِنِيَ لا بالمال» فيتعلق 
بذمّتو» لا" أن يُصَدَقَهُ السيّدء أو تقوم بيّنة» فيتعلّقٌ برقبته» وكذا لو أقَرّ بما 
يوجبٌُ القصاص» فَعَمَى المُستجق على مال قعل برقبته على الأصحٌ 
و 
ويُقبلٌ إقرارٌ المأذون بِدَيْنِ الام التعلفة بالتجاوة» لا إن يدر عله 
فلا يُقبل منة استناذة”*؛ على الأصحٌ» بخلافٍ المُفلس لملا يؤدّي إلى فواتِ 
حق السيّدِ” بخلافٍ غرماءِ المُفلِسء إذ يبقئ لهم الباقي في ذْمَّةِ المفلس. 
وفيه نظرٌ. 


)١(‏ في (أ ب): «بجبرته»). 
(۲) في (ل): (مقصوده». 
(۳) في (ل): «إلا). 

)٤(‏ في (ل): «إسناده». 


(5) في (ل): اسيده». 


|[ .؛١‏ كناب السبسيع ‏ 
وت4 (() ى 4 وسو 

والمتعض يتبعض حكم إقراره. 

ولا يُقبل مِنَ السيّدِ على عبدِو بما يوجبُ عقوبةء ويُقبل بِدَيْنِ جناية تتعلّقٌ 
برقبته» لا دين" المعاملة» كذا ذكروه. 

والقياس قبولّهُ فيما يتعلّق بمالٍ السيِّدِ حيث لا حَجْرَ للغرماء. 

والمكاتبٌ يُقبل إقرارٌه فيما يستقل به. 

والمريضٌ يصح إقرارُة» وينقذٌ ولو للوارثِ والدّين”" والعين إلا إذا تحقق 
مِلكه للعين إلى حالة مرضي الموت. فإِنَّه إذا أة قر بها مُطلقاء وقال بقيّةِ الورثة: 
إقراره مستنده الهبةء وقال المُقِرٌ لة: «بل عن مُعاوضة ل مُحاباةٌ فيهااء 
فالقولٌ قول بقية الورثة باليمين*! لأن الأضْلّ عدمٌ المعاوضة؛ قلثُهُ تخريجًا 
يِن الأب يُقر لفرعِهِ بشيء ثم يسر بالهبة ليرجع» فيقبل على الأرجَح 

ولو قال المريض : كنت وهبْت وارثي هذه وأقبضئُة” في الصحة» قبل 
على الأرْجّح. خلافا للغزالِيَّ. 

ويستوي في مُزاحمة الديون: إقرارٌ الصحة والمرض» والوارثِ 
والموروث» ودين الجناية السابقة والحادثة. ولو بعد الموت» ودين 


6 في (): «والنقص». 

(۲) «وكذا لو أقر ... برقيته»: سقط من (ب). 
(۳) في (ل): «وبالدين». 

)٤(‏ في (ل): (مسنده». 

(5) في (ب): «بالثمن». 

(5) في (ل): «وأقبضه». 


ا الجزء الثاني ١5‏ اح 
العامة 

ويقَدّم الإقرارٌ بالعينٍ على الدَينِ. 

ولا يُقبل إقرارُ الوكيل بالنَّصرفٍ بعد العزْل ولا قبل - على الأصحٌ - إلا 
فى قولوة ف ا ران سام العم كما م 

وشرط المُقِرٌ في جمِيع ذلك: الاختيار» فإقرارٌ المكرّو باطل» ولا تقبل 
دعوئ الإكراء إلا بِبيّنَِ أو بقرينة ترسيم ونحووء على الأرججح”". 

ونص في «الأم»“ على قبول دَعْوئ الإكراه مُطلقاء وقال به أبو حامِدٍ 


الإشفرّاييني» وقال الماوردِيٌ: مَنْ صرب ليصدّقٌ صح إقرارٌةُ» وهو بعيدٌ”". 


)١(‏ في (ل): «الأصح». 

(۲) كتاب الام (595/5). 

(۳) قال الشافعي في «الأم) (445/54): 

والإكراه أن يصير الرجُلُ في يدي من لا يقدرٌ على الامتناع منهُ من سُلطانٍ أو لص أو 
مغلب على واحدٍ من هولاء ويكُون المُكرهُ يخا خوفًا عليه دلالة أنه إن امتنع من قول 
ما أمر به بلع به الضربٌ المُولم أو أكثرٌ منة أو إتلافٌ نفسه. 

(قال الشافعي): فإذا خاف هذا سقط عن حُكمُ ما أكره عليه من قول ما كان القولُ شراءً 
أو بيعًا أو إقرارًا لرجل بحق أو حد أو إقرارًا بنكاح أو عتقٍ أو طلا أو إحداث واحدٍ من 
هذا بوكو شكرة نأي هرا الحزث وو ر با 

(قال الشافعي): ولو كان لا يقح في نفسه أنه يبلُْ به شيءٌ مما وصفت لم يسع أن يفعل 
انها وصقت أنة بط ع ول آقر افا غير خا عل شري آله کک 15د 


۲ كتاب البيع ‏ 


والإقرارٌُ بالنسب وبالرّقٌ والحرية وإقرارٌ اللقيط يأتي كل ذلك في باب 
الا 


2 2 2 


1 
امو 


# وأما المُقَرٌ له فبُعْتَبَرٌ فيه" ثلاثة 


إا ا کک 


وان یکین مُعَينّا نوع تعيين بحيث يتو توفع معه" الطلبٌ والدّعوئ. 


ع 


۳- وأن لا يكذِبء فلو أقرٌ لعبدِهِ المُكاتب”" بدين أو عَين صَحَّ أو القن أو 
المُدَبّر أو المستولَدَةٍ بِدَيْنِ فِي ذِمَّتِهه فإن أسندة إلى معاملة أو جناية في حال 
رق فيهم' لم يصح أو إلى مُعاملة أو جناية قبل رِقَهِ في حَالٍ رق غيره فهو 
إقرارٌ لعب غيره» أو فِي حال خرية المُمَرٌ له وكفره وإسلام المديون" أو 
ذمتوء صح فالحريئ إذا اسيِرقَّ وله دَيْنٌ على مسلم أو ذم لا سمط 


في الطلاق والنكاح وغيره وإن حبس فخاف طول الحبس أو قيد فخاف طول القيد أو 
ع ع ع ع 
أوعد فخاف أن يُوقع به من الوعيد بعض ما وصفت أن الإكراه ساقطٌ به سقط عنة ما أكره 


عليه. 
)١(‏ في (ل): «فيتعين في). 
(۲) في (ل): (منه). 
(۳) في (أ): «الكاتب». 
)٤(‏ في (ل): «فيهما». 
)٥(‏ في (ل): «حالة». 


(5) في (أ): «الديون». 


س الجزء الثاني 


وإن 7 ذفان شق 


0 


وكذلك لوأف له بعين”"؛ قلت ذلك كله تخريجًا. 


البدالة اللصيية بَطَلَ والإقرارانٍ کالإقرار 


وإِن أقرٌّ بحمل وأسندة إلى إرثِ أو وصيّة صح ته ِن انفصل لِه لمدة يظهر 


ور عت مرت الف ار عد ال ام وال تك و اعا ال 


مِن حين الإقرار وَهم. 


Gre 


في حال ر 


وإن أسندة لِجهة مُعاملة مع الجهل”' بطل الإقرارٌ على الأزْجَح» ويح 
للعدوكرن سبدو کا الوا 

والصوات Yi‏ اضرف ا إل إذا 5 تی اساد إل أمر 
ذلك السيّد. ويظهرٌ تحقيق 2 "'' هذا مِمّا سبق فيما إذا أقرَّ لعبده'". 


41 


ولابصِحٌ لا إل أذ يقولّ لمالِکها“ بسببها 


والإقرار 


)١(‏ في (ل): 
(0) في (ل): 
E)‏ 
)٤(‏ في (ل): 
(0) في (ل): 
(5) في (ل): 
(0) في (ل): 


للمسجدٍ والمقبرة والبئر المُسَبَلةِ كالإقرار للحمل. 


«كإطلاق». 
(بغيره). 
«الموروث). 
«الحمل». 


«(إسناده). 


«تحقق»). 
«لعبد»). 


(۸) في (أ» ب): «مالكها». 


3 كتاب البيع 7 
والأقراة لغير ذلك من الجمادات 0 كينا 
وعند تكذيب ال له الذي رة تكذيلة نارك المال و ولا 
لو ا E‏ 
إقرار جديدٍ عند المُتَولي» ورّجّح خلافا للإمام والغزالِيٌ. 
والأصحٌ خلافًا لهُما قبولُ رُجُوع المُقِرٌ و" الحَدّ والقصاص يق 
بالتكليبي 
وأمّا المَّرٌ به فيجورٌ بالمجهول والمعلوم. 
فالمجهول الذي لا يعرف يُحْبَسٌ لتفسيرو9؟ على ما صّحّحء والمختارٌ أنه 
إن أمكنَ فصل القضية بدعوئ بطريقها فلا يُحبِسٌء وإِنْ عرف بطريتق من طرق 
الجساب لزم مُقتضاه ك:«لزيدٍ على ألف”" ونصف ما لعمروء ولعمرو 
علي" الف ونصف ما لزيدِ» فمُقتضئ الحساب لكل ألفان» ثم المُمّسَّرُ أو 
المعلومٌ إما عين أو دين. 
2 2 92 


)١(‏ في (ل): «ولو کان باطلا». 
(۲) في (ل): «الرقيق». 

(۳) في (ل): «وفي». 

(5) في (ل): «ليفسره». 

() «عليّ» سقط من (ل). 
(5) في (ل): «ألف درهم). 
(۷) «علج»: سقط من (ل). 


حم الجزء الثاني هع ا 

* وقواعِدٌ الباب أربع: 

الأولى: 
و ° 
الإقرارٌ لا يزول به مِلْكٌء ولا اختصاصٌ في عين. ولا لزم بو الدّين"» بل 
كو" كاشف عن أمر ماش لا يرك زمثة من الأقرار الد 

فولكي هذا لفلانٍء كلامٌ لا يلزمٌ بخروجه عن القاعدة» ويُحمل على الوعدٍ 
بالهبة وألحقوا به «داري لفلان»» والتحقيقٌ لزومٌ هذاء فلا تناقضّ؛ إذ قولّه: 
«لفلان)» يبين أن الإضافة في داري لها الت ولس ذلك حلت «مَنْ 


تر ر 2 2 2 5 3 - 
بَاعَ عبْدًا ولَهُ مال فمالّةُ لِبائِعِو)”؟ يؤيِّدُ ما حققناه مِن جهةٍ أن اللامَ الثانية بان 


(۱) في (ل): «ولا يلزم بمجرده». 

(۲) في (ل): «بل هو إخبار». 

(۳) في (ز): «نسبتها». 

)٤(‏ حديثٌ صحيحٌ: رواه البخاري )۲۲٠۰(‏ في باب الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط أو في نخل قال النبي بيه «من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع» فللبائع الممر 
والسقي حتئ يرفع» وكذلك رب العرية» ومسلم )١15577(‏ في باب من باع نخلا عليها ثمر: 
عن سالم بن عبد الله بن عُمرء عن عبد الله بن عُمر كفا قال: سمعثٌ رسُول الله ول يقَولُ: 
«من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتّها للذي باعهاء إلا أن يشترط المُبتاعٌ» ومن ابتاع عبدًا 
فمالّهُ للذي باع إلا أن يشترط المُبتاعٌ». 

ورواه الترمذي في جامعه برقم )۱۲٤٤(‏ من طريق ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه قال: 
سمعتٌ رشول الله اة يقُولُ: «من ابتاع نخلا بعد أن تُؤبر فثمرثُها للذي باعها إلا أن 
يشترط المُبتاعٌ» ومن ابتاع عبدًا وله مال فمالّهُ للذي باعة إلا أن يشترط المُبتاغٌ». 2١‏ - 


حت كتاب البيع ل 


بها أنَّ الأولئ للاختصاص» وعكسة «أنت ومالك لأبيك»» و«هذا لفلانٍ» وهو 
2 


فِي ملكي إلى إقراري هذا»: جك ترات بوكر لخر وام ودر جو على العارني 
الإقرار بما يرفعة؛ لادّعائه و ذلك لنفسِه بعد إقرارو ولو شهدوا أن فلانًا أقرّ 


لفلانٍ بكذاء وكانث مِلْكٌ المُقِرٌ إلى أن أة قرٌ بطلث شهادتهم [ثُقِل عن النصّ. 


والقواعد تشهد لإعمال شهادتهم] ‏ في فِي إقرارىف ويُلغى ما شهدوا به مِن 


غير دعوئ. 


-قال: وني الباب عن جابر» وحديثٌ ابن عُمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» هكذا رُوي من 
غير وجه عن الزهريء عن سالم» عن ابن عمرء عن النبي اة أنه قال: «من ابتاع نخلًا بعد 
اقاكويي را للام ]ف هرد ا ومن ا عا رامال قمالة للدي باع زلا 
أن يشترط المُبتاع». 

وقد رُويء عن نافع» عن ابن عُمرء عن النبي يكل قال: «من ابتاع نخ قد أبرت فثمرثها 
للبائع إلا أن يشترط المُبتاعٌ». 

وقد رُويء عن نافع» عن ابن عُمرء عن عُمر أنهُ قال: «من باع عبدًا وله مال فمالّةُ للبائع 
إلا أن يشترط المبتاعٌ». 

هكذا رواهُ عَبِيدٌ الله بن عمر» وغيرُةُ. عن نافع الحديثين» وقد روى بعضهُم هذا 
الي اغى اف ع ابن غو الى كله ا 

وروی عكرمة بِنُ خالد» عن ابن عُمرء عن النبي يا نحو حديث سالم. 

والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم» وهُو قول الشافعي» زاح 
وإسحاق.. قال مُحمدٌ بن إسماعيل: حديث الزهري» عن سالم» عن آبيه» عن النبي كَل 
أصح ما جاء في هذا الباب. ۰ 

لالوماييد الس او م لا 


س الجزء الثاني ۷ اک 


والمُقِرٌ بو" لا يصح منهُ دعوئ ذلك لعدم ذِكْرٍ التلقي» و«دَيني الذي على 


ع و 
زيل لبکر)» باطِلٌ» وفيه ما تقدَّم «في داري». 


ويؤيدٌهُ صحة الذي لِي على زيدٍ لبكرء واشمي فِي الكتاب عارية» والإقرارٌ 
لغيرِه بدَين له في الظاهِر صحيحٌء إلا ثلاثة دُيونٍ: الصداق وبِذُلُ الخُلع 
وأزش”" الجناية فِي البدن. 
قاله فى «التلخيص). 
و و fe MA 0 (۳ 5 N‏ 1 ©( 
2 50 (ه عور 58 5 ا ا 1 
يقر بها لشخص بأنه”' سيدة فيلزمٌ بمُقتضئ الإقرارٍ بالرّق» ومَتى احتمل 
نتقالٌ هذه الديون بحوالةٍ صح الإقرار" بها مُستندًا" إلى الحوالَة. وكذا 
مُطلقَا على الأظهرء وليسث سائِرٌ الديونٍ“ كذلك؛ لاحتمال ثبوتها ابتداءً 


)١(‏ «به» سقط من (أ» ب). 

(۲) في (ب): «ورأس». 

(۳) في (ب): «في». 

(4) «الحال»: سقط من (ل). 

(5) في (ل): «لأنه). 

(5) «الإقرار»: مكرر في (أ). 

(۷) في (ل): «مسندًا». 

(۸) من قوله: «سائر الديون»: سقط كبير في (ب) يقدر بحوالي عشر صفحات من 
كتابنا هذا. 


-][154) كناب السبسيع ‏ 

ولو أعتقٌ عبدَةُ نّم أقرٌ له" هو أو غيرُهُ بدَينِ أو عينٍ عقب العتق» صح إذا 
احتمّل ما صح حاتريو لاد اس ارسي زا ياي تيا الور 
فلا لأ أهلية الملك لم تد تثبث لهء فامتَتَعَ الإخبارٌ عن سابقء [وينبغي أن يكونّ 


كالإقرار للعبد]. 
2 2 2 
القاعدة الثانية 
استعمال الصّرح والظَاهِر والعُرف ولام | للفظ في صيغة الوقرار 


ف «فِي ذْمّتي) صريحٌ فِي الذين و«علي» ظاهرٌ فيه إلا إن وَصَله بقوله: 
7 5 3 00 1 7 ع * 1 8 0 5 
فإن فَصّله وأحضّرّه فالقول قولة على الأظهر. 
3 .)2 ع 0 2 بير 
وإن تلف فهو مضمون على المنصوص خلافا للرافعئ» ومن تبعه. 
و(معي): صريحٌ فِي العين» و«عندي»: ظاهرٌ في ذلك» و«قِبَلِي): كاعليّ!؛ 
عا اله 
o8‏ 02 3 2 2 
و«نعم» و«بّلى» لجواب: «لي عليك» إقرار. 
5 ره 5م 5 عر 5 7 0 2 
وكذا: «أجل) و:«(صدقت» وكذا: «لَعَمْرى)» إن كان العرّف يقتضيه. 


)١(‏ «له): سقط من (ل). 
(۲) ما بين المعقوفين سقط من (أء ز). 


الجزء الثاني 48 - 


ولجواب: «أليس لِي عَلَيك كذا»: «بَلَىْ). وكَذًَا ١نَعَم)»‏ حَمْلَا على العْرفٍء 
لا على دقائق العربية. 

ويلزمٌ في قوله: «أنا مُقِرٌ بو)» أو: «لشت مُنْكِرًا له»» ولو أسقط به أو لَه 

5 و ¢ ت 
فليس بإقرار» وكذا: (لا أنكر أن يكون محقا). 
ع ع و 0 3 

ولو قال: «أنا أَقِرٌ لك به»» فوجهان؛ الأرجخ"''' عدمٌ اللزوم. 

ومن لازم اللفظ : «أبرأتني» و«قضيتة)”"» ولا يَتخرّحُ على تعقيب الإقرار 
بما يرفعة لانتِظام اللفظ هُنا ظاهرًا”", ولا نَظَرٌ إلى التقرير. 


2 2 3 4 7 6 ام 8 7 عم فق ۲ 1 2 
وا ر مني عبّدِي)» فيقول: «تَعم)» فيكون أقَرٌ له" بالملك» وكذا «بعِي 
الذي تدعى» لا «صالِخيى». لِظهور إرادة قطع المنازعة. 
000 و و 
و( عتعت 5 نصتك )2 والمقول له موسر منک وحلف» ر يعتو : 1 تعيب القائل 
بلازم ما ذکره ووتحاسب, 


واعسى ) و«لعل» و«أظرةٌ): ليسّن بإقرار لعدم ما فِي اول القاعدة . 


)١(‏ في (ل): «وجهان الأصح». 

(۲) في (أ): «وقبضته». 

(۳) «ظاهرًا» سقط من (أ). 

(5) في (ل): «يكون إقرارًا». 

(6) راجع تفصيل ذلك في «فتح العزيز بشرح الوجيز» »)١١5 -١١١/١١(‏ واروضة 
الطالبين» .)١١ /٤(‏ 


۱٥۰| =‏ كناب البيع ل 

ومئه:القلان على أك يما لكا لا بكرن مقر | لواحن مهما وفة نط 

ا ا 58 ره مه اه 3 

وما ظهَرَ فيه الاستهزاء لا يلزم مِثل: «زن» و«خذ) و«اتزن» و«شل فِي 
هميانك» واختّم عليه). 

فان وٴجدت قرائن © الاستهزاء كتحريك الرس ونحوو وما يلزم'" لولا 
القرائِنُ» فالأقربُ ليس بإقرار. 

ولق شهك غل راجت فال اهو ادن أن عد لاه کلیس باقر اة فإن 
أضاف إلى ذلك فيمًا سهد به» فإقرارٌ إلا أنْ يظهرٌ الاستهزاء. 

وإن شّهد على شاهدانٍ بكذا فهُّما صادقان» فإقرانٌ وإِنْ لم يشهّدَا على ما 
صححوه» والأرجَح خلافة. 

وإن قال: «(صدقتهما) فليس بإقرار قطْعَا؛ لأن غير الصّادق ا 

2 2 2 
القاعدة الثالثة”": 
المُمَرٌ به لا يلزمٌ فيه إلا اليقين 
لر ع ع« o۶‏ ا ع ع 57 ¢ 

قال حاف ي: «أصل ما أَبْنِي عليه الإقرار أني ألزمٌ الناس ابا“ 
اليقينَ» وأطرح عنهُمٌُ الشك» ولا أستعمل عليهمٌ الأغلّبّ). 

)١(‏ في (ل): «وما لا يلزم به». 

(0) في (أ): «وليس». 


(۳) في (ز): «الثانية». 
(4) في (أ): «إبداء». 


س الجزء الثاني ١٥ا‏ اا 
ا 9 2 د ار 
واعتمّد ذلك أصحابة إلا فى يسير» کے ر بها لا مول وتجسل 
تقدرن» و ا فى فصت مه شيعا را غك أن 
«عصيتك ما تعلم)» فلا يلزمّةٌ شيءٌ؛ E‏ الم 
وكذا كاشيء)» و«مال عظيم» أو كثير» ونحو ذلِك» أو أكثرٌ مِمّا لفلا“ 
1 » ° ق 
أو مما شهد'"' به الشهودٌ على فلانٍ يُقبل بأقل متمولٍ لاحتمال إرادة عظيم 
خطرة ونح و ذلك. 

3 (VD uz ا‎ si 
وكذا ثمرة ومستولدة. وفِي الوقتِ احتمال.‎ 
وكذا درهمًا يلزمه درهم.‎ 
وكذا لو حَفْض الدرهّمٌ أو رقَعَهُ أو وَقَفَ عليه» أو كرّر كذا مِن غير عطّفٍ,‎ 
2 حت اجنين ع و‎ 3 

فإن عطف بالواو او 3 0 ونصَت درهماء فدرهمان» وإن لم ينصبه 
N: SI 5 E 8‏ كاه 5 5 
فدرهم» وألف ودرهم 8 أن" يفسر الألف بالفلوس والزبيب وغيرهماء 
وخمسّة عَشَرٌ رهما الكل دراهم. 

1 و ِ 3 0 1 
وكذا خمسة وعشرود درهما على ما صححوه» ودرهم ونمصهف النصف 
() في (ل): (إلا في شيء). 

(۲) في (ل): «فأما». 

(۳) «ومال»: مكرر في (أ). 

(5) في (ل): «أو أكثر من مال فلان». 
)٥(‏ في (ل): «تشهد». 

(5) في (أ): «الوقف». 

(۷) في (أ): «أو ثم». 

(۸) في (أ): «له وأن». 


7 كتاب البيع‎ J 
غيرٌ مبهم حملا فيهما على الغالِبٍ في الاستعمال» وهو مخالِفٌ للقاعدة.‎ 


ولي ع وي العف مبهم» م والدرهمٌ ستةٌ دَوَانِقّه كل داق تمان 


1 قشر وقطِع من طرفيْه ما دَق وطال» ولو قَسَرَ اده هم ولو م مُصَّعْرًا بناقص أو 
مغشوش قِيلٌ إن ا وكذا إِنِ انمَصَلء ولكن يتعارف» ودراهم 


و 5 ۳ اق ج ر م 0 ع و 
وجمع الكثرة وإِنٍ اقتضئ أَحَدَ عَشَرَ إلا أنه يُستعمل فيما دون ذلك» 


ومن درهم إلى عشرة تسعة كما سبق إن لمْ يُرد مدلولاته أسماءٌ الأعداد 
فأ أراد قلاف کر 

وما ب بين درهم إلى عشرة أو عشرة ثمانية. 

ولو”" أقرَّ بظرّفٍ لا يلزمة مُهُ المظرُوفٌ» أو بمظروف لا يلزمّة الظلّرفُء ولو 
قال: «دابّة بسرجها) زْمَهُ كلاهما. 

ار نط ل وان كان قرا و 

والرجوعٌ إلى القاعدة يقتضي أن لا يلزمّة الع حينئلء» خلاف ما 


صححوه. 


وبالجارية لا يتناولٌ الحمْلٌ» وكذا بالشجرة لا يتناول الثمرة. 


)١(‏ في (أ): «(وجميع». 
(۲) ني (ل): «ومن». 


الجزء الثاني م١‏ [|— 
وعليّ ألفٌ فِي هذا الكيس يلرم“ وإنْ لم يكن فيه شيء» وكذا التَّمامُ إن 
وعليَ الألْفُ الذي فِي الكيس لا يلرم التّمامُ ولا الكل إن لم يكن فيه 

شَيْءٌ على الأرججح. 


ا ۰ اي 2 كيه 8 3 
وعلت”" ألف فى هذا العبد يفسّر بجناية”" تعلقت به» وكذا برهنه على 


Mey‏ ل 5 58 3 ۶% (ه) 
ومتى ' قال: «على ألف فِي هذا العبد) فهو التزام بالآلفي . 


وافِي مِيراثِ أي ل إقرارٌ بالدين علل أبيه» ولم پخ على الوّصِيّة 
مع أنّها قد تتعلقٌ بالميراثِ فيما زاد على الثلثِ للأجنبيَ سوئ الوارثِ"“ 


- 


مطلقا. 


و(فِي ميراي مِن أبي»: وعد بهبةء والإقرارٌ بالهبة لا يقتضي قَبْضَها. 


)١(‏ «يلزم» سقط من (أ). 
(۲) «وعلي» سقط من (ل). 
(۳) في (ل): «لجناية». 

(6) في (أ): «ومن». 

(5) في (ل): «للألف». 


(5) في (ل): «للأجنبي وللوارث». 


كتاب البيع ‏ 


وركم في عشرة» يلزمُه درهمٌ إن أطلق» وإن أراد الجساب فعشرَة”' أو 
المعية فأَحَدَ عَسَر"؛ كذا قالواء وهُو مُخالِف لِمَا سيأتي فِي درهم مع درهم» 
TS‏ ۰ ۰ 

وما تكرّرٌ بغير عطْفف وإِنْ كثرٌ لا لزم به إلا واحِدٌ - 

وكذا إن عَطَفَ ب١بل)»‏ أو (١لكِن).‏ 

وفِي (درهم وورهم)» أو اثُمُنِ درهم)» لزم وزهمان. 

وفِي «(درهم ودرهم» إن أراد العطف فدِزهمان» وإِلّا فدرهة. 

ودِزهمٌ مع درهم أو معة أو فوق أو فوقه أو تحت أو تحنّةُ أو على أو عليه 
لزم في الكل رهم 

وقبل وبعد أو قبلّه أو بعده: لَرِمَهُ درهمانِ على التص» وهو مُقتضئ 
استعمال الظُهور» وهو جلاف القاعدة. 

ودر بل دیا تلومان: 

ومن أقرّ بقدرٍ فِي تاريحَيْن أو بلَعَتين أو بمُطلقٍ ومُضافي: لا يلزمّة إلا 
واج وإِنٍ اختَلمًا لزم e‏ 7 بصفتين'' مُختلفتَيّنِ أو أضافهما 


إل سببين مختلفين : لَزْمَاء ولق ق مِنْ شَاهِدَي إقرار في تارِيحَيْنِ المتفقٌ عليه 
لا فى الأنشاء: 


)١(‏ في (أ): «بعشرة». 

(۲) في (ل): «فإحدى عشرة». 

(۴) إلى هنا انتهئن السقط المشار إليه في نسخة (ب) وقد تقدم قبل عشر صفحات تقريبًا. 
(5) في (ل): «إلا). 


2 الجزء الثاني 00ا اا 
القاعدة الرابعة: 
يلزمٌ العمل بمُقتضئ الإقرارٍ الصجيح» ولا يصح الرُجوعٌ عن جميعِه عقبَهُ ولا 
بعدّمٌ إلا فى حدود الله تعالى؛ كالرّنا والسرقة 


ويصِحٌ انَصَالَّهُ برفع بعضه أو صفته» ف:«لةٌ على 20 لايلزمٌ تیلیا" 
ومن كَمَنِ َمْرِ» ونحوه» يلزمٌ على الأظهر إِنْ ار الرّافُِ وإلّا فلا يلزمٌ. 

ويلزمٌ فِي: ١علي‏ ألفٌ قضيئهء أو" أبرأتني منة) و:«علي ألفٌ مول إلى 
وقتٍ كذا يُقبل إِنْ ذكرةُ مُتَصِلًا لا فيما لا قبل التَأجِيلَ [كمَا تقدّم في السَّلم 
وإِنْ ذكرّهٌ نفصلا فلاء إلا فيما يتعيّن”* فيه التأجيل]”. 

و يصح الاق المعلق ك:١لهُ‏ علي ألف إن شاء الله تعالئ»» أو: «إن شاء 
الله له علي أل فلا يلزمٌ العمل به. 

و«غصبت هذ الدّارَ من زيدء بل مِن بكرا سُلَمَتْ لزيد ويَغْرَمُ قيمتّها 
لبكر علئ الأظهر لِلحيلولة القولية» والله تعالئ أعلم. 

© 2 © 


)١(‏ في (ل): «الألف». 

(۲) في (ل): «مطلقًا». 

(۳) في (أ): «إن». 

(5) في (أ): «لرجل»» و(ب): «برجل». 
(5) في (ل): «تعين). 

(5) سقط من (أ). 


“0 كتاب البيع ل 


© ي ضابط 


ف واا و ة في الغرم بها قولان: الأظهرٌ الغْرْمُ إلا في السّهودٍ 
الراجعينَ بعد الحُكم فِي الطلاقٍ البائن» فإِنّهم يَعْرّمون قطْعًاء إذ لا مُسْتَدْرِك 
له» ذكره فِي «النهاية» فِي النكاح. 


وكل بار قر کار اتل فیا إلا فى سیر 


ب وه ا ET‏ 
منها: اعتراف السَّيِّدِ لمُذعِي الملكِ في عبدو'' بالولك» ثم يعترف للعبدٍ 
بالعتق. 


ومنها: لو قال بالغ : لهذا ابي قال لغيره: «بل هذا آبي»» ومثلةٌ 
يعرف بالولاء لشخص ثم لغيرو”. 
ومنها: يقر بِالسّبّق لبعض ثلاثة" ثم يقر بالسبقٍ لآخَرَ. 
© 2 © 


)١(‏ «فيها» زيادة من (ل). 

(۲) في (ب): «(عهده). 

(9) في (ب): «أبي». 

(5) في (أ): ايعرف». 

)٥(‏ في (ل): «وبالولاء لغيره». 

(5) في (ل): «أن يقر لسبق بعض بثلاثة). 


س الجزء الثاني ا 


ولو قال: «غصبت هذه الدارَ مِن زيد” '". وَمِلْكَهًا لبكر) يَعْرّمُ لبكر على 
المذهب. 


وأنا رَفْعُ 1 NY‏ الك 5 بالا تثناء فجائدٌ إن نْ اتصلء» فالمسكةرن باطلٌ 
إلا إن أعقبه باستثناءٍ ناقصٍ كعشرةا" إلا عشرة إلا أربعة» فيلزمٌة أربعة على 
الاس اا 5" إذا كان باستثناء اباب فما باستثنائين'”' 


2 


ا الأ م :20 | 2 ی کی 


أت الادرد في االمستاواك في a‏ الال 
كان ال ١ oke‏ لو جیع 5 لم 52007 كثلاثة دَرَاهِمَ | إلا درهمًا 
ا 


والاستثناءٌ من التَفّي إثباتٌ» ومن الإثباتٍ نفئ» ونفيئ ع التفِي إثباتٌ. 


)١(‏ في (ل): «لزید». 

(۲( «(بعض): زيادة من (ل» ز). 
(9) في (ب): (بعشرة). 

€3 ف (ب): «بالمستغرق). 
(5) في (ب): «فأما الاستثنائين». 
(5) في (ل): «الآخر». 

(۷( 5 (ب): (بعشرة). 

(8) في (ل): «ولا». 

(4) في (ل): «فوقه». 


- كتاب البيع ‏ 


ومن الي ك ا اغ في 1 | ر 
وفِي اليس له على عشرةٌ”" إلا خمسة» لا يلزمة شئْءٌ على الأصمٌ. 


ويصحٌ الاستثناءٌ من المُعَين وغير” الجنس» ويُفسر في غير الجنس بما لا 
يستغرق» [ فإن فُسّر بما يَستغرِقٌ بَطَلّ الاستثناءٌ على الأصحٌ» وإِنَّما يلزمٌ العمل 
لدم 


بمقتضئ الإقرارٍ إذا كان فِي يَدٍ لمُقرٌ فلو أقرّ بحرية عبد غيرو» ثم اشتراه 
خُكم'" بريه ويكون فداءً من جهة المُشْتري بَيْعَا ِن جهة البائع. 


وليس لنا موضِعٌ تبعص فيه العقدٌ" هكذا إلا في هذا الموضع. 
وک الخيار تقدَّم في بابه. 
ولوقت الولاة, 


SS 
قال : إن بائعه أعتقة) عتقة» فظاهِرٌ الّص كذلك.‎ 


)١(‏ في (ب): (سبعة»). 

(۲) «يلزم عشرة»: سقط من (ب). 

(۳) في (ب): «إلا عشرة». 

)٤(‏ في (ب): «وغيره». 

(6) من هنا بداية سقط في (ز) وهو يقدر بعشرة ورقات تقريبًا من كتابنا هذا. 
(5) في (ب): «بلد». 

(۷) في (أ): «وحکم». 

(6) في (ل): «العقد فيه». 

(9) «وحکم» مكرر في (أ). 


الجزء الثاني لك 

وذَّهَبَ الأكثرون إلى إثباتِ ما قالة المُرَنِيُ مِن أن المشتري بأد قذرٌ 
الثمن من تركته. 

ولو استاج من أفر ريو لم يحل له استحداقة وللككري مطالبثة 
بالأجرة» وليس لنا نظيرٌةٌ. 

ولو قال: «مَن فِي يِه عب : «هو لزيد» فقال العبد: آنا لبكراء 9 لزيل؛ 
فن أعتقه لم يسلّم اكتسابّةٌ إلى بكر علئ الأرجح» والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

© 2 © 


۱٦۰ ||‏ كتاب البيع ل 


باب العارية 


عن شدي الياء فِي اللَعْةٍ | لمشهورةء نسبة”"' إلى العارّةٍ أو العَارِء ويُقال: 
بتخفيفي الياء”"» ويُقال: عارّه» والمصدرٌ: إعارة وأصْلّْها مِن العارة» وهي 
الع اوه من «عارً) إِذادَّمَبَ وجَائ أو: من التّعاوٌرٍ وهُو التّنابٌ» أو: ٠‏ من 
الا لآن فى ظلنياعارا. اراد 

وهي فِي اللّغة: عبارةٌ عن إِذنِ فِي استيفاء منفعة عين بغير عرض وقد يُطلقٌ 

ا 3 

وفِي الشرع: عبارةٌ عن إذنِ مِن أَهْل التبرع لأهل التَبَرّع عليه القابل للصَّمانٍ 

حرا لسر ا ل اي 


ا 0 ا ع د ا 0 5 0 5 
شام ملكا قبة"» قيل: أو عين تابعة للرقبة» ورُجُح» وقيل: هي هبة للمنافع 
51 اي E‏ 


)١(‏ في (ل): «نسبته). 

(۲) حك النووي في «الروضة» (5/ )۷١‏ تشديدهاء وعن الخطابى تخفيفها. 
(۳) يعني : آنا عقد معونة وإرفاق» كما قال الماوردي في «الحاوي» .)55١/0(‏ 
(4) في (ب): «تلك». 

(5) «الحاوي» (۸/ ۲۹۳). 


س الجزء الثاني اح 
F3 2A‏ 11 م o‏ و 
واا و ال # ویمنعو ن الْمَاعُونَ # فسّره جَمْعْ بما يُستعار. 


وعن ابن مسعود : كُنَا نعدٌ الماعونَ على عه رسول الله باه عارية 
الل "© والقذي اع جاو وا 


وفِي «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله دا عن النبيّ ي لما شئل عن 
حل وين والبقر والغنم قال: «إِطْرَاقٌ فحلهاء وإعارَة دلوهاء ومنحتهًا)7. 


وقد استعارٌ رسول الله اة فرسًا لأبي طلحة . زوا الصحيحان93:, 


)١(‏ في (ل): «للدلو». 

(۲( )0 سئن أبي داود» )١1115(‏ في باب في حقوق المال » من طريق عاصم بن أبي 
النجود. عن شقيق» عن ابن مسعود» وإسناده ضعيف» لسوء حفظ عاصم وهو ابن بهدلة. 

ومن هذا الوجه رواه البزار في «البحر الزخار» )١7١9(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(57 0) والشاشي في «مسنده» (0017/2055) والطبراني في «الكبير» (۹/ ۲۰۷) وغيرهم» 
قال أبُو جعفر: وهذا مما يُدخلة أهل الإسناد في الأحاديث المُسندات عن النبى بيه » وقد 
رُوي عن غير واحدٍ من أصحاب رسول الله به في المُراد بما في هذه الآية ما هُو مما يُوافقٌ 
هذا القول ما ا ا 

ولطری أخرى ين SS‏ 
مسعود NSE‏ موالقات ye‏ - العارية». 

NOS SERS oA 
طريق أبي الزبير عن جابر صب عن النبي بيا وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جا‎ 
-۲۹ /٤( فزالت شبهة تدليسه.. ولم يروه البخاري» ورواه النسائي (77/5) وعبد الرزاق‎ 

)٤(‏ حديث صحيح: رواه البخاري (00ي باب من استعار من الناس الفرس» عن 
أنس قال : كان فزعٌ بالمدينة » فاستعار النبي ية فرسًا من أبي طلحة يقال لهُ المندُوبُ» - 


حت كتاب البيع ‏ 


3 7 2 
f a ۳‏ لان 7 )4 سير 3 2 
وعن أمية بن صفوان عن أبيه أن النبى يي استعارَ ينه" يوم خنين أدراعًا 
O er f FU a.‏ 
وقال: «عارية مضمونه). رواه ابو داود والنسائي 


= فرکب» فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء» وإن وجدناة لبحرًا». ورواه مسلم (۲۳۰۷) 
وأبو داود )٤۹۸۸(‏ والترمذي )١11851745(‏ وغيرهم 

)١(‏ «منه» سقط من (أ ب). 

(۲) حديث ضعيف: رواه أبو داود (037*) في باب في تضمين العاريةء» والنسائي 
(51//9- كبرئ) في باب ذكر اختلاف شريك وإسرائيل على عبد العزيز بن رفيع في هذا 
الحديث» والحاكم (؟/ 04) وغيرهم: كلهم من طريق شريك» عن عبد العزيز بن رفيع» 
عن أمية بن صفوان بن أمية» عن أبيه أن رسول الله... وإسناده ضعيف. 

ورواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/) من طرق مختلفة ثم قال: وبعض هذه 
الأخبار وإن كان مرسلا فإنه يقوئ بشواهده مع ما تقدم من الموصولء والله أعلم. 

والحديث ضعفه آخرون - وهو الراجح - كما ني «تلخيص الحبير» ("/ 57) قال: 
وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث» زاد بن حزم: إن أحسن ما فيها حديث 
يعلى بن أمية يعني الذي رواه أبو داود. 

# وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (۲/ 4۷): رواه أبو داود والنسائي 
والحاكم وذكر له شاهدًا وصححه» وخالف ابن حزم فأعله بشريك القاضي وتدليسه 
كعادته فقال: لا يصح» وشريك مدلس للمنكرات» وقد روئ البلايا والكذب الذي لا شك 
فيه عن الثقات» وتابعه ابن القطان» ووقع في إحدئ روايتي البيهقي «أغصبًا» بالألف وهو 
ما في الرافعي. 

#* وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)١١17/5(‏ قال عبد الحق في أحكامه: حديث يعلى 
ابن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية.. قال ابن القطان: وذلك لأن حديث صفوان هو 
من رواية شريك عن عبد العزيز بن رفيع» ولم يقل «حدثنا» وهو مدلس.. وأما أمية بن 
صفوان فخرج له مسلم. انتهئ كلامه. وقال في موضع آخر: وهم ثلاثة ولوا القضاء فساء = 


الجزء الثاني ۳ 


فد لان و 2 لاك » 1 . ك2 
يعن اي أمامارسعظ عونا ا مدّداة») . رواه أبو داود 


(0# 


والترمذي وابن ˆ ماجه” وقال اخار ت ج 


-حفظهم بالاشتغال عن الحديث؛ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وشريك» وقيس 
ابن الربيع» ثم إن شريكا مدلس ولم يذكر السماع.. انتهئ 

# وقال الزيلعي ني «نصب الراية» :2١١77/54(‏ يبقئ الإشكال في الروايتين إحداهما قال 
«بل عارية مضمونة» والأخرئ قال: «بل عارية مؤداة» والروايتان عند أبي داود والنسائي 
كلاهما في عارية صفوان.. قال صاحب «التنقيح» بعد ذكره الروايتين: وهذا دليل على أن 
العارية منقسمة إلى مؤداة ومضمونة.. قال: ويرجع ذلك إلى المعير» فإن شرط الضمان 
كانت مضمونة وإلا فهي أمانة» قال: وهو مذهب أحمد» وعنه أنها مضمونة بكل حال» 
وقال أبو حنيفة: لا يضمن إلا إذا فرط فيهاء وحجته ليس على المستعير غير المغل ضمان 
انتهی. قلت: بل هما واقعتان يدل عليه ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» في أثناء البيوع 
أخبرنا معمر عن بعض بني صفوان عن صفوان أن النبي ي استعار منه عاريتين إحداهما 
بضمان والأخرئ بغير ضمان.. انتهئا. 

ع وو ا ال ان 

)١(‏ في (أء ب): «وابن ماجه والترمذي». 

)؟1٠65( وابن ماجه‎ )١7515( والترمذي‎ RBs a 
من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة مرفوعا.‎ 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش» فهو صدوق حسن الحديث في روايته عن 
أهل بلده» وهذا منها. 

وشيخه شرحبيل بن مسلم من ثقات الشاميين» ما روئ إسماعيل عن أوثق منه كما قال 
أحمد. وإن كان ابن معين يضعفه. 

وقال الترمذي: وني الباب عن سمُرة» وصفوان بن أمية» وأنسي» وحديتُ ف أبن 
حديثٌ حسنٌ وقد وي عن أبي أمامة؛ عن النبي يله أيضًا من غير هذا الوجه. 

ورواه الترمذي )۲۱۲١(‏ من نفس الطريق وقال: ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل 
العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنهٌ روئ عنهم مناكير» وروايثة عن أهل - 


5 كتاب البيع ‏ 
و 1 27 
o‏ اا ا تت س 

وقد قيل: كانث واجبة فِي ابتداء الإسلام» ثم" نُس ذلك» وقد تَجبٌ الآن 

8 7 3 وا 07 و 5 و 71 

فعارية الجدارٍ لوضع جذوع الجارٍ تجب على قول تسب إلى القديم» 
ونص عليه فِي البويطي. لحديثِ أبي هريرة ص عن النبئ كَلةِ: لا يَمْنِعَنّ 
جارٌ جارّه أنْ يغررٌَ خشبة فى جدارو) أخرجاه فِي ١الصحيحين)”".‏ 


-الشام أصح» هكذا قال مُحمدٌ بن إسماعيل.. سمعثُ أحمد بن الحسن يقول: قال أحمدٌ 
ابنُ حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح بدنًا من بقية» ولبقية أحاديث مناكيرٌ عن الثقات.. 
E a‏ مش ر ریا ين ضدى» يثول: قال أبُو إسحاق 
الفزارين؟ درا عن بائية ما حلاك عن القات ول كأخذوا عن إسمافل ين غباش نا 
حدث عن الثقات ولا غير الثقات. انتهى . 

قلت: وهذا يعتبر من قبيل المبالغة غير المقبولة» فحديث إسماعيل بن عياش مقبول 
إذا كان عن الثقات من أهل بلده» وقد يحمل كلام الفزاري على رواية إسماعيل بن عيا 
عن الثقات من غير أهل بلده. 

)١(‏ في (ل): «وقد». 

(؟) حديث صحيح: رواه البخاري (75171) في باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في 
جداره» ومسلم )١1١09(‏ في باب غرز الخشب في جدار الجار» وأبو داود (7515) في 
أبواب من القضاءء والترمذي )١107(‏ في باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره 
خشبًا.. وقال: وني الباب عن ابن عبّاس» ومُجمّع بن جارية: حديث أي شريرة حديثٌ 
كمي > والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ وبه يفول الشَافعي؛ وروي عن 

عضي اهل العلم م مالك بن أنسء قالُوا: له أن يمنع جاره أن يضع خشبة في جداره. 

والقولُ الأول أصحٌ. 


اا الجزء الثاني 6 ]ل 

وشرطوا للوجوب أن لا يحتاج المالك لوضع جُذُوعِهِء وأنْ لا يزيد الجارٌ 
ا 2 1 ےم 6 
a‏ 
تملك لما سق ol le‏ 


7 


ع 4 0-1 و 
دقل لا تجبٌ إلا أن يملِكَ'' صاحِبٌ الجُذوع ثلاثة جدر» واحتاج 
| 
رایع" 
کک ا حجن اه f‏ غير 5 

وعارية كتاب کب صَاحِبَة عليه'" سماعٌ غيروء أو كُتَبَ بإذنه» تجبٌ على 
TT ٤‏ ر ع 
رأي الزبيريٌ ليكتب نسخة سماعه'”*' 


ل ة كوجودٍ مريض ملق في“ 
الطريق» ودفْن ميتٍ فِي أرضه حيتٌ تعدَرَ الاستِنجارٌ. 


0 2 2 0 ه 0 5-5 2 1 

ولا بد من لفظ دال على الإذنٍ فيها ك:دأعز تك أو: «(خذه لتنتفع بواء أو 
ما اه ا 7 )لد 6 ف 1١ e‏ يه VW‏ 
شبهه» أو (أعِرَنِي) فتعطيه ٠‏ فيعتبر اللفظ مِن طرف على المرجح 


اتر الاي ين جمة ار" وام ير اولي من القت 
واكتّئ بالدّلالةٍ على الإذنء كبشط فرش للضيفٍ ونحووء بخلافٍ فرش 


)١(‏ في (ل): «إلا إن ملك)». 

(۲) في (ل): «إلئ رابعة»). 

(۳) في (ل): «كتب عليه صاحبه». 
)٤(‏ في (ب): «(جماعة». 

(5) في (ل): «على). 

(5) في (ل): «فيعطه». 

(۷) «منهاج الطالبين» (ص ۲۸۷). 
(۸) في (ل): «المعنئ». 


 عيبلا كتاب‎ ۱٦ 
مبسوط لغير مُعين» فإنَّه لا يكون عارية لمن جُلّس بلا تَعَدٌ.‎ 


واستعمال الظرفٍ المبعوثِ فيه الهدية بأكل ما في القصْعةٍ ونحوه يكون 
بالعارية عند العبّادي. 


E EEA بوذا يكو‎ SS 
منافع الدارٍ لا تكون إعارةً للدار على الأرْجَح.‎ 


ولا تصح ين ميف ولايت شماه Sw‏ اف مثل 


إِذْنِ الأب في خدمة الصغير فيما لا يقصدٌ ولا مِن العبدٍ ولو مكا ماتا پان 


.0 


ەر 


ولا يستعيرٌ الصبييٌ ولا السفية ولا العبدٌ ولو مُكاتبا" إلا بإذْنِ سيدِو. 


ولا تجوز إعارةٌ طعام“ لأنَّ منفعته باستهلاكه. 
وللمستأجر أن بُعيرَء وكذا الموقوفٍ عليه» والموصّىئ له بالمنفعة. 
وليس للشمتجير أن 7 عير بغي" إِذن” ' في الأصحٌ؛ ولک له أن سيت 


(۱) ني (ل): «ولا». 

(۲) في (ل): (هبته». 

(۳) في (ل): «ولا يستعير الصبي ولا السفيه وإذن الولي لهما ولو مكاتبًا ولا العبد إلا 
بإذن سيده»! 

(5) في (ل): «الطعام». 

(6) «وكذا الموقوف.... أن يعير»: سقط من (ب). 

(5) «إذن» زيادة من (ل). 

(۷) في (أء ب): «لكن)». 


الجزء الثاني ۷ 
كمن ير سلَّهُ في حاجته”" على داب استعارّهًا للرُكوب إذا لم يكن أثقلّ منة. 

9 1 : 2 J 2% 4 

وتصح يِن صاحب الكلب إعارتة لأنه مُختص بمنفعته» وكذا الهدي 

3 7 5 1 و 
بالات اوران ل بواجا اضق 

ولا تصح إعارة الدراهم والدّنانير على الأصحٌ» لأن منفعتهّما للتزيين وهي 
و فان صَرَّح بالاستعارة للتزيين صح في جواب المُتولي ومن تبعَةُ. 

ب 5-0 

والتحقيق: لا فزق. 

وأا تفاحة للشم“ ونحو ذلك فيظهرٌ الجوارٌ بخِلافٍِ الإجارة لاعتبارٍ©» 
المقابلة ها 

وتحرم إعارة الصيد من المحرم» والجارية للاستمتا 0 وكذا الحسناء 
للخدمة مِن غير مَحْرّمء أو امرأة» وتفسد؛ خلافا للغزالِيَّ. 

وتكرة استعارة أحدٍ أصوله للخدمةء وكذا المسلم مِنَ الكافر". 

ولا بد ِن تعيين نوع المنفعة فيما ينتفع به بأنواع؛ فإن عمّم فوجهان. 
الأرجحٌ الجوارء و«أعرتك جماري لِتعلِفَهُ» ونحوه إجارةٌ فاسدةٌ توجبُ 


)١(‏ ني (ل): «لمن يرسله في حاجة». 
(۲) في (ل): «المنذورات». 

)۳( وهي ضعيفة» سقط من (أ). 
(4) في (ب): «الشم». 

(5) في (ل): «باعتبار». 

(5) «منهاج الطالبين» (ص ۲۸۷). 


-][158) كتاب البيع ‏ 
أجرة الل حون غبعان 001501 

ومن ذلك يعلم ا على المالك دون المستعير» وهو الصَّوابُء 
عقا للقاضي الكسيرة. 

وإن تبرع المستعيرٌ بها لم يرجِع» ويصح عند القاضي أبي الطَيّْبٍء ومّن 
تبعه إعارة الشاةٍ لأخذٍ لبَيهاء والشجرة لأخذٍ ثمرتهاء ونحو ذلك. 

وتصِحٌ إعارةٌ الفخل للصراب قطعًاء وليس لنا عاريةٌ عين لعين إلا فيما 
أك ولا تسر في الا عجارا الغارية عفد الخو ي 


2 2 2 
وقواعِدٌ الباب ثلاث": 
@ الأولل: 


الانتفاعٌ بحسب الإذن في التعميم والتخصيص والمُعتادء وينتفعٌ مثلّ 
العاذو3 ودونة ما لم ينه" . 


جنر انه + 
ثم الثانية: 


وجوت ردّها وَمَؤُئَتّه عند ارتفاع العاريَة RET‏ على المُستعير ولو 


.)۲۸۷ «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
في (أ): «ثلاثة».‎ )۲( 


() «منهاج الطالبين» (ص ۲۸۸). 


الجزء الثاني 11٩‏ 
أزْكبَ تصدقًا ويضمنُ”" عند حصول التّلف لا بالاستعْمّالٍ الجائِزء إلا في 
عَفْدِ الظّهْر عند القفَّالِ وإلا" فِي الذي والأضحيةء ويضمنٌ المُعيرٌ أيضًا". 

وليس لنا عارية جائزةٌ - مَعَ العِلّم بالحال - يضمن المُعيرٌ فيها إلا في هذه 
الصورة. 

ويُستثنى من القاعدة على المرجح: 

المستعارٌ للرهن إذا تلف في يد المرتهن“ والمستعار مِن مستأجر خلافا 
لترجيح الهروي أو من موصّئ”” له بالمنفعة على الأصحٌ”. 

وخرّجْتَ على ذلك: المستعارٌ من موقوفٍ عليه أو من" مالِكِ منفعة 
بصداقٍ أو حلع أو صُلْح أو سَلّم؛ فإنَّ جَمِيع ذلك لا ضمانَ حيثُ لا تعد لا 

وكذالك لأ عسات من علو الأسحف والعلكة زا e‏ نيو دولا فيا 
استعارةٌ الصَّبِيُ والسفية إلا إذا أتلفاة] ". 


)١(‏ زيادة من حاشية (ل). 

(۲) ني (ب): «ولا». 

() «منهاج الطالبين» (ص ۲۸۸). 

.)۲۸۷ «منهاج الطالبين» (ص‎ )٤( 

() في (أ): «الموصي». 

() «منهاج الطالبين» (ص ۲۸۷). 

(۷) «من» سقط من (ل). 

(۸) هنا نهاية السقط في نسخة (ز) وقد تقدمت الإشارة إليه قبل عشرة صفحات تقريبًا. 


حت كتاب البيع ‏ 
ولا" ضمانً فِي إعارة الدّراهِم والدَّنانِير إذا" فرّعنا على بُطلانِ العارية 
على الأفقه إِذْ لا منفعة لَّهَا تستعارٌ بسببها'"» فلم توجدٍ العارية؛ خلافًا لمن 
صحّح خلافَ ذلك. 
وعلئ هذا تنطبقٌ قاعدتهُم: الفاسدٌ كالباطل إلا فِي الحم والعارية 
والخُلّع» والكتابة. 
و 1 2 7 2 
ولا يميل للبطلان”') الذي لا ضمان فيه بما يستعيره الصبيٌ والسفية؛ لأن 
عَدَمَ الضمان جاء مِن تفريط المُعير. 
2 5207 و لد 7 
وكل عمد توجّه” الإبطال فيه يعدم أهلِيّةِ العاقِدٍ يُخَالِفَ”" الفاسِدٌ كما في 
الإجارة والرهن» ونحوهماء فيَضِمِن الواضع في الباطل دون الفاسد. 
وكذا يخالِفٌ الفاسد الباطل فِي البَيّع مِن غير الأهل أو بما لا يُقصدٌ". 
فبَحَدٌ لو وَطِىَ مع العِلمء بخِلافٍ الفاسِدٍ للشبهة فيه فكثيرٌ ما يردُ على 
قاعدتهم. 


)١(‏ في (ز): «فلا». 

(۲) في (ز): «إلا إذا». 

(۳) في (أء ب): «لها». 

(؟) في (ل): «البطلان». 

(٥)‏ في (ل): ايو جد). 

(5) في (ل): «يخالفه». 

(۷) في (ل): «بما يقصد وبما لا يقصد). 


الجزء الثاني ۱ 


و 3 6 
ولهم شايط: وهو" قاسد كل عقدٍ كصحيحه في الضمان وعدمه. فإن 


ابن 
0 
1 


ريد بالفاسِدٍ ما يعم الباطل استثني ني ما سبق فِي الدراهم والإجارة والرهن من 
0 
نا ستثنئ القاضي الحُسينْ مِن الصابط الشركة فإن صحيحَهًا لا ضَمانَ فيه 
E‏ 0 
وفاسدّهما لا ضمان فيه. 
والأصح فيهما وجوبُ الأجرة. 
وها ت الي الج لأا يمان ها والفاسدة تضهن علق راي 
مرجوح: 
[وضمان العارية]”" بقيمةٍ يَوْم التّلفِ على الأصمٌ» كالمُسْتِام عند قوم“ 
وسقت قاعدة المضمونات في القَرْض. 
9 @ 


© القاعدة الثالثة: 


الجوارٌ مِنَ الجانبين في المُطْلَّقَةٍ والمُقيدة إلا إذا استعار أرضًا لدفْنِ مبتٍ 
محترّم وَدفِنَ: فإنه لا يرجع ما“ لم يندرس أثرٌ المدفون. 


)١(‏ «وهو): سقط من (ل). 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
)۳( «منهاج الطالبين» (ص ۲۸۹). 
)٤(‏ في (ل): «بما). 


 عيبلا كتاب‎ V۲ 


ولم يُجَوّزوا له الرجوع وَطَلَبَ'" الأجرة مِنَ المستعير إلى الاندراس» ولو 
قيل به لم ا إذا استعار للرَّهِنٍ وَرَهَنَّ» وفص المُرْتَهِنْ وقد سبق 
التنبيةٌ على هذا" في باب الخيار. 

ويّزاد على ذلك كل موضع تحبٌ فيه العارية فا رجوع فيها. 

وإذا استعار يوضع الجُذُوع حيث لا وجوب. فلة الرَّجِوعٌ على الأصحٌ» 
فيتخيّرٌ بين الإبقاء بأجرة المثل والقلّع'' 'وضمان أزة ش النقصٍ. 

وتنفيىخ التي يرجم فيها”' بالموتِ”" والجنون والإغماء وحَجْرٍ السَّفو"". 

وإذا رج َع المُعيرُ والزرعٌ في الأرضء فإِنْ كان يُعتاد قَطْعْهُ كُلّف قَطْعَكُ 
وإ بَقِي بأجرة المثل على ا ان فاق غا ارا فعا 
بمُقتضئ العارية» ولم يمكن رفعةٌ إلا بنقص» ولم يُشترط القلْعَ» فالنص أنه 


سد و 


<J 5‏ (4) س ال ة يوم التلف 7 


8 


(۱) في (ل): «بطلب». 

(۲) في (ل): «وإلا». 

(۳) في (ل): «ذلك». 

(5) في (ب): «المثل والتسليم». 
() في (أ): «فيها بالموصي». 
(5) في (ل): «وتنفسخ بالموت». 
(۷) في (ل): «السفيه». 

(۸) في (ل): «غرسًا». 

(9) في (ل): «يتملك». 

)١(‏ في (ل): «التملك». 


الجزء الثاني ۷۳ 

وفهمَ الأصحابٌ مِنَ التص دفعَ الضرر, فخيّروا''' مالك الأرض أو من 
انتقلّ إليه منة بِينَ أن يقلح ويضمَنّ”" ما تَقَصّ ين ثمرته وقيمتِه قائمًا بالصّفَةٍ 
المذكورة. 

ومَؤُنةٌ اقلم على صاحب البناء على الأصحٌ» وبين أن يتملّك بالقيمة 
وعد أذ يقن ل جره وها اهار الجالك هو للق ووافقه عليه صاحت 
الات أو من اتتقل إلا مت فجل. 1 

فإنْ أبئ؛ فإِنْ كان الذِي اختاره صاحِبُ الأرض القلع وضمانَ 
القص كلف ضا ن البنا ۶ القلع مَجَّانًا على وجي والأصح” بالأزش 

إو عار ااك بالقينة تاودا ده ۶ e‏ 
يِن الطريقينِ كالشفيع» ورجّح جمع تكليف التفريع على ما سَبَقَ 

ون اختار الإبقاءً ار فأبیء كُلّف التفريعٌ على ما سَبَقَ 

وإن لم يختر المُعيرٌ شيا أعرّضٌ الحاكِمٌ عنهما على الأصحٌ. 

با ب 0 
القَلْعَ. 


7 


© 2 2 


(۱) في (ل): «وخيروا». 

(۲) «ويضمن» سقط من (ل). 

(۳) في (ل): «كان لصاحب البناء»» وني هامشه: «كلف». 
)٤(‏ في (أ): «في الأصح». 

(6) في (ل): «فإن». 


حت كتاب البيع ‏ 


٠ 5 5-4 5 7 5‏ 3 2 
f‏ 2 ا 5 
* أن لا يكون لصاحب البناء شركة منفعة فى الأرض أو رقبتهاء فإن كان 
2 و 5 
تعذر القلع والتمليك بالقيمة عند المُتولي. 
ل 2 ۶ و نل 8 2 3 3 
والتحقيقٌ أنه لا يتعذرٌ بل يتملك بقدر نصيبه مِنَ الأرض» ولا يتعذزٌ 
4 
الإبقاء بالآأجرة. 


#وآن له يكن البناءٌ والغراس وقفا؛ فإن كان تعذر تملكه ‏ بالقيمة. 


و 


# وأن لا تكونّ الأرض موقوفة» فإن كان تعذّرٌ التملّك بالقيمة" والقلّع 
وضمانٍ ارش التقص مِن مال الوقفيء وكذا يِن مال النَاظِرء لتحققٍ فواتٍ 
ع لاك 
الأجرة لمتوهم. 


0 


ET‏ 50 (۳)» ء اه 7 وو ب 
* وآن يكون وضع بحق فِي غير ملك أو فِي مِلكِ ارتفع سببه» فإن وضع 

ع 3 و 37 5 2 
بغصب أو شراءٍ فاسدٍ تعدّرٌ التملك”'' بالقيمة على الأصحٌ لإمكان القلع 


)١(‏ في (أ): «لملكه)». 

(۲) في (ل): «تعذر القيمة بالتمليك». 
(۳) في (أ): «لحق». 

(4) في (ل): «التمليك». 


الجزء الثاني ۷٥‏ اا 
7 6 2 5 ه و 
وما وضع في مِلكِ لم يرتفع سببف أو بما''' انقطع الملك فيه كما في 
صورة بانع الأرض او واهبها أو نحو ذلك يبقئل البناء والغراس له فتتعذر 
الخصال كلهاء ويتعين الإبقاء بغير أجرة. 
ا وو رك > وو 1 OT FO‏ يو د د ب ٣و‏ 
وما ارتفع سببه برد بعيب او رجوع فِي هبةٍ او اخلٍ بشفعة فِي مفروز 


5 5 چ ر 8 ع 1 
بقسمة صحيحة مَعَّ بقاء الشفعة» فإنه يأتي فيه التخيير كما فِي العارية. 


فأما ف اليل 9): فان اتيك الى ماك و افر "© ١‏ القل ° و 
في القَلْس”: فان اتمّنّ العُرماءٌ والمُفلسٌ" على القلعم“ قُلِع 
ونار سد | لحُمّر” وغَرْمٌ أزشٍ نقص الأزض مُقدمًا. 
وعند الشيخ أبي حامدٍ: بالحِصّةٍ. 
وان الفا فعلت المصلحة. 


فان امتنعوا فلا يرجح البائِعٌ إلا على أن يتملك البنَاءَ والغراس أو يُقلعَ 


بالاأرْش. 


فإن كان الغراس اشتراه المُفلس وعَرّسَهُ ورَجَعَّ فيه صاحِبَهُ فلصاجب 
الأزض قلعَهُ مجَّانًا على وجهء لأن صاحبة باعة مُفردًا. 


)١(‏ في (ب): «وإنما». 
(۲) في (ل): «وأما بالفلس»» وني (ب): «الفلس». 
(۳) في (ل): «أو المفلس» وفي (أ): «في المفلس». 
(4) في (ب): «القطع». 


)١(‏ في (ل): «الأرض»» وفي الحاشية: «الحفر) نسخة. 


حت كتاب البيع ‏ 

والزرعٌ تقدّم حُكْمُّه إذ ليس يطلب للبقاءء فان كان يَبْقى سِنين'» فهو 
كالغ امن 

والجذع تقدم ولا ياي فيه التمليك إذ الجدار تابع لا يصلح أن يكون 

2 2 © 

@ فرع: 

إذا اختلّفَ المالك" مع الزّارع”" أو الرّاكب» فادّعئ المالِكُ الإجارَةً 
وغريمٌةُ الإعارَة قبل مُضِيَ مُدَةٍ لمثلها أجرةٌ. فالقول* لنا في الإجارة 

: 7 ع 7 

بيميِه”» وبع المُضيٌ القول للمالِكِ بيمينه في إلزام”" أجرة المثل"» لا في 
E WA‏ 


)١(‏ في (أ): لبسنين». 

(؟) «المالك» سقط من (ل). 

(۳) في (أ» ب): «المزارع». 

)٤(‏ في (ل): «في القول». 

(٥)‏ (بيمينه) سقط من (ل). 

(5) في (أء ب): «التزام». 

(۷) في (ز): «المثل والمسمئ». 

(6) في (ز): «إبقاء». 

(9) في (أ): «والمسمئئ لا في إثبات المدة». 


6 الجزء الثاني ۷ اک 
رس ر ت ۰ 4 0 ر ٠ °٥‏ 
ولو انكس التقدية"* فالقول للمالك بيسته ولا" فى غوئ الخضب: 


وحيث حَصَلَ الاختلافٌ فِي الجهةٍ لا يضر على الأصمٌّ» وتفارِيع هذا 


و 8 7 3 
رق الدع 


2 2 @ 


)١(‏ في (لء ز): «التصوير». 
(۲) في (أ): «وكذا». 
)۳( «(فرع: إذا اختلف ... الدعاوئ»): سقط من (ب). 


 عيبلاباتك‎ 5 


باب الخصب 


هو لغة: أخذ الشئءٍ ظلماء وقيل: أخذ الشئءٍ جهْرًا بغلبة وقوقء والشئءٌ 
مغصوبٌ وغصضبٌ أيضًا. 

ورگا الاتيوة عل حن مُحتَرّم لغيره تعدّياء ولو فِي مِلَكِهِ كمَضْب 
الرّامِنِ أو المُؤْجُرِ مِلْكَهُمَا(". 

وقد يُلحقٌ به فِي حُكَوِهٍ التَعدّي فِيما كانتٍ اليد فيه لحق يِن وديعةٍ 
ورعن واستعمالٍ من لم يقصد التَعدّيء كُمَنْ لبس ثوب وديعةٍ ظنَّه له» ولا 
بُلحنٌ به استنقادُ مال مسلم مِن حرْبِيٌ» فلا يضمن على النص المقطوع به. 

والأصلٌ في تحريجه قله تعالی: « و اکر ولگ ینگ بالبتيال 294 


والعمومات في تحريم الظْلّْم تتناول الغضْبَء وقد قال النبي كَل في 


40 «منهاج الطالبين» (ص )595١‏ و«روضة الطالبين» )١/١(‏ و«ناية المطلب» 
١١9/0‏ ). 

(۲) في (ل): الحق». 

(۳) في (ل): «لا». 

(5) راجع: «نهاية المطلب» (1/ .)١59‏ 


الجزء الثاني 114 


طبه في حَجت: ١إ‏ دماءكم وأموالکم وأعراضكم حرام عليكُم؛ رواء 


جي ع 5 و بق عضرت € رع 
وعن السَّائِبٍ بن يزيد» عن أبيه» قال رسول الله ل : «لا يأحذ أحدّكم متاع 
أخيه جادًا ولا لاعِبّاء وإذا أَخَدَّ أحدكُم عَصَا أخيه يردها إِلَيو) رواه أبو داود 


دا # ) 


2 8 
والترمذي» وقال: حديث حسن غريب 


وشن أنس. أن النبى ية قال: «لا جل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفيد» 


رواه ابن ماجه"". 


.)١51/4( رواه البخاري (/11) ومسلم‎ )١( 

(۲) حديث حسن: رواه أبو داود (2007) والترمذي )١١70(‏ من طريق ابن أبي ذئب» 
حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه» عن جده.. الحديث.. 

قال أبو عيسئ الترمذي: وقي الباب عن ابن عمر» وسليمان بن صرد» وجعدة» وأبي 
هريرة» وهذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى ذئب» والسائب بن يزيد 
له صحبة» قد سمع من النبي 4 أحاديث وهو غلام» وقبض النبي 4 وهو ابن سبع 
سنين» ووالده يزيد بن السائب له أحاديث» هو من أصحاب النبى باي وقد روئ عن النبى 
ية والسائب بن يزيد هو ابن أخت نمر. انتهئا. 

والحديث رواه ابن أبى شيبة في (مسنده» )٦۸۲(‏ وأحمد (۲۹/ 7١‏ 5) وعبد بن حميد 
في «المنتخب» (577) والبخاري في «الآدب المفرد» )١51(‏ وغيرهم. 

فأولهم: حديث أنس: أخرجه الدارقطني (۳/ 77) من طريق عبد الله بن منيب ثنا يحي 
ابن إبراهيم بن أبي قتيلة قال: ثنا الحارث بن محمد الفهري» عن يحيئ بن سعيد» عن انس 
ابن مالك أن رسول الله ية قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه».. وهذا الإسناد 
ضعيف» لم يخرجه أحد من أهل السنن» ولا هو مخرج في الكتب الستة» وفي رجاله 
وعمارة هذا مجهول - كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في «الإرواء» (6/ .)38١‏ وأما = 


= الحارث بن محمد الفهري لا يعرف مجهول» وفيه أيض] عبد الله بن منيب الربعي 
قال الرازي يحل ضرب عنقه. 

حديث ابن عباس: أخرجه البيهقي (7/ )٩۷‏ من طريق ابن أبي اويس عن أبيه عن ثور 
ابن زيد الأيلى عن عكرمة عن ابن عباس ... الحديث» وفيه: «لا يحل لامرئ من مال أخيه 
إلا ما ان طيب نفس ...». وابن أبى أويس» هو إسماعيلء قال في «التقريب): 
«صدوق أخطأ في أحاديث 7 حفظه). ۰ 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا الإسناد: (هذا إسناد حسن» أو لا بأس به في 
الشواهد» رجاله كلهم رجال الصحيح ..) اه. من «الإرواء» (5/ .)۲۸١‏ 

قلت: نعم» رجاله رجال الصحيح» ولكن ابن أبي أويس قد تكلم فيه بما يقدح في صحة 
حديثه» ولهذا طرحَ النسائيٌ حديثه» وقال الدارقطني: «لا أختاره في الصحيح»» وإن كان 
البعض قد أثنئ عليه ولكن: 

قال الحافظ في «هدي الساري» رص :)51١١‏ 

(وروينا في «مناقب البخاري» بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله» وأذن له في 
ينتقي منهاء وأن يُعْلمَ له علئ ما يحدث به ليحدث به» ويُعرض عما سواه» وهو مشعر بأن 
ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه؛ لأنه كتب من أصوله» وعلئ هذا لا يحتج 
بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه 
غیره» فيعتبر به) اه. 

وأبو إسماعيل» وهو عبد الله بن عبد الله: «صدوق يهم» - كما قال الحافظ في 
«التقريب». وأخرج الدارقطني» حديث ابن عباس من وجو آخر بإسناد واه فيه ه العرزمي» 
وهو متروك! 

حديث عمرو بن يثربى: أخرجه أحمد »)۱۱۳/١( »)٤۲۳/۳(‏ وابنه عبد الله في 
«زوائده على المسند» /٥(‏ ۱۱۳ والطبراني ف «الكبير» - كما 5 «المجمع)ء وفي 
«الأوسط)»» والطحاوي في «المشكل» »)٤١ -5١/5(‏ والدارقطني (۳/ .)٠١‏ وني «(شرح 
المعاني» (۲/ .»)٤١‏ والبيهقي (47/5): كلهم من طريق عمارة بن حارثة عن عمرو بن 
يثربي ... الحدیث» وجاء فيه: «ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه ...». = 


الجزء الثاني ۱ 


5 ع 5 4 م r‏ وكيم كمه #0 و2 
اله ابرم القامة ِن سبع رضي أخرجة ار ا 


و ماعن عائشة 7 د م ر eb‏ 


2 


2 


وللبخارِيٌّ عن ابن عُمر طا قال: قال النبئ بل : «مَنْ أحَدَّ سَيْنَا مِنَ 


الأزض بِعَيْرٍ حَقَهِ حف بِوِيَوْمَ | لقِيَامةٍ إلى سَبْع أَرَضِينَ د 


و 00 و > ار EP‏ 
ولمسلم عن أبي هريرة وَطَتَهُ بمعنئ ما تقدم 
وليس في الأحاديث: (مَنْ عَصَبَ). 
(oJ > 1‏ . و 5 203 عون عا عع ان 
وعلل الغاصب الرد في كل وقتٍ ما دام التعدي قائمًا مَع بقاء 
٠. 3 1 5‏ 01 يلبلا م 59 5 م 
المغصوب أو بعضه فى المملوك أو المختص » ولو حَدَثَتْ”' فيه صفة أو 
00 هة 0 a.‏ 
انتقل مِن عين إلى عين أخرى كبيض تفرّخ وبذر رَرَعَهء أو حَدَث الولك عنده 


)١(‏ رواه البخاري )١567(‏ في باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» ومسلم )١11١(‏ في 
باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. 

(۲) رواه البخاري (5557) في باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء ومسلم )١1517(‏ في 
باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء عن محمد بن إبراهيم» أن أبا سلمة» حدثه أنى 
كانت پیت وبين اناس خصومة فذكر لعائشة رضي الله عنهاء فقالت: يا أبا سلمة اجتنب 
الأرض» فإن النبي بيا قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين». 

(#اأرواء البتقاري 450 ف اب ات عن طلم امن ارقن 

)٤(‏ رواه مسلم )١51١(‏ في باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها .. عن أبي 
رور قال قال رشول الله كله الا باح أذ شرا هن الأرطن يكير سه إل طوقة الله 
إلئ سبع أرضين يوم القيامة». 

.)۲۹۰ «منهاج الطالبين) (ص‎ )٥( 

(5) في (أ): «حديث». 


تت كتاب البيع ‏ 


5 
ت 


7 
31 


لل؟ ويُستئتئ من وجوب الرَّدَ تمان صور: 

* إحداها: إذا مَلَكَ الغاصِبٌ بالغضْب وذلك في حربيٌ غصب مال 
حربيّ» ولا يُملكُ بالغصب إلا في هِذِهِ الصورة إِذْ لا احيِرّام هنا. 

# الثانية: غَصَبَ حَيطًَا وَخَاطَ به جراحة حيوان مُحترّم» فلا يُنزِعٌ ما دام 
اوعدا لوا 1 

٭# الثالثة: غَضصَبَ لوغاة وأدخلة فِي سفينة» وكانت في لج وخیف من 
لعٍ هلاك مُحتَرّم مين السفينة أو غيرهاء ولو للغاضب على الأصحٌّ فلا يُتزع 
في هذه الحالقء ولا يُنزعٌ لوځ أدخلة في بنائه وَعَفِنَ: 

* الرابعة: الخمرةٌ غيرٌ المحترمَة - وهي التي تَعصّرٌ على قصْدِ الخْمْرٍ - 
إذا عُصبِتْ من مُسلم لا تْرَّدُ عليهه وثراق بخلافِ الذَّمّيء إلا إذا أظهّرٌ شربها أو 

والفحيق: لا تسو هنو دللا دقل فيها الخضصث افرع 

# الخامسة: غَصَبَ عصيرًا فتكَمّر عنده يُرِيقَهُ ولا يرد والتحقيقٌ حملّة 
bE‏ 

#الساذسة: الخلط الذى لا كن تسيز المغضوب هخه لأ يحت فيه الرد 
ویکون كالهالِكِ حُكمّاء ويملكة الغاصِبٌ على ما صرّح به جماعة» وهو 


الجزء الثاني ۳ = 
خلافٌ أصل الشَافِعِي فِي الباب» والأرجحٌ ثبوت الشركة فيردٌ منه" مع أزش 
التقص في الخلْط بالأردلء وفي الأجود ثباع» ويقسم القَّمِنُ على نسبة القيمة 
ا بردو قل الان 

# السابعة: کل عين غرّمنا!" الغاصِب بَدَلّها لما أحدّتٌ فيها إِمَّا على 
ل لا يجبُ ردّها على وجه وذلِك كما في 
اط قد يحي شري إلى الهلاكِ ونحو ذلك» والتحقيقٌ: لا تستشتی ولا 


الأولينء إل أذ يراد بزوال التعدى ما كان مأذوثا فد كر عا 


-ه 


* الثامنة: إذا تقل الترابَ عن الأرْض غَصْبًا ولا غَرَضَ له في رده لا 
ر ادن المالِكِ على الأصح*» وفِي حَفر البثْرِ له طمُّها إلا إذا رضي 
المالك بعدّم ”' الم ولا عَرَصَ إلا رفع خطر ضمان ما يسقطً فيها بالحفر 
وكذالوة عة من العلَّحٌ عند المُتولّي» خجلافًا للإمام. 
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لي ضابط: مَؤُنَهُ الردٌ واجبة على الغاصب بلا" خلافٍ إلا في صورة 

حوري ال ا و لوانت ف ا ا ا ن 


)١(‏ في (ل): «(معه). 

(0 في (ل): لغرمت». 

( «لا يرده»: سقط من (ب). 
)٤(‏ «علئ الأصح» سقط من (ل). 
(5) في (أ): «بعد). 

(5) في (ب): «فلا). 

(۷) في (ب): «التحليلة». 


520 كتاب البيع ‏ 


وَقَطع الشيخ أبو محمد بوجوب مؤنته وهي واجبة”© لأن صاحِبّها يَعْرَمُ 
على نقلها ما يضمن مثله» وينبِغِو أن يَجْرِي ذلك فِي | لكلب ونحووء ولم 
يذكرٌوه» بل جَرّموا بوجوب مَونة الرّدُ. 
22 2 22 


3 4 والغاصبُ ضامنٌ وإن كان غيرٌ مكلف إِلَا في عَشَرَةٍمَوَاضِعَ: 


* أحدها: الحربيٌ إذا عَصَّبَ مالّ مُسلم أو ذِمّيٌَ فإِن أسلم أو عقدث له ذِمّة 
ل 

# الثاني: الباغي إذا عَصَبَ شيئًا في حال القتال و" أتلمَهُ أو تلف في حال القتال 
mE.‏ ' فَحَرّقها أو رماها البَحْر مثلاء فلا 
يضمن على صح القولين #كمالا شب الغادل ا 

# الغالث: أهل الشوكة بلا تأويل"' حكمهم فِي ذلك كالبغاة على الأصحٌ. 

# الرابع : أهل الشوكة مِن المُرتدّينَ» فيهم القولان كالبّغاة» وأظهرهى"“ 


(۱) في (ل): «وجه). 
(۲) في (ل): «أو». 

(۳) في (أ» ب): «(سبب». 
)٤(‏ في (ب): «(حرب». 
(5) في (ل): «(يضمنه). 
(5) في (أ): «فلا تا». 
(۷) في (ل): «أظهرهما». 


الجزء الثاني 6 | 
عند بعضهم: : لا ضمان» خلاقا للمزنِيٌ والبغويٌ”". 


# الخامس: غَصَّبّ العبد غيرٌ المكاتب ب شیا" لمالكه» وأتلقهُ لا ضمان 
عليه. 


* السادس: عَصَّبَ ما لا قيمة له» ولكنه مِن جنس المتقوّم» وأتلفٌ لا 
ضمانٌ» نص عليه. 


کا ا 2< 1 ا 3 1و5 
# السابع: عْصَبَ عبدًا يجب قتلة لحق الله تعالئ بردةٍ ونحوهاء فقتلة أو 
تلفت فى بدو الحا الما كررة لا مان غلك 


3% الثامن: جميع المختصاتِ من خمر وكلب وسرزجين» ونحوهاء إذا 
م 3 6 
أتلفت أو تلفت" تحت اليد العادية لا ضمان فيهاء سواء كانت لمسلم أو 


.ا 


و عي 
# التاسع: منفعة الكلب المغصوب لا تضم أيضًا وضيةة للا صب 


# العاشر: الصبيٌ الذي لا تمبيرٌ له أو المجنون* الضا a‏ 
الف ففى ا الضمان بهما وجهان» ذكره الشيخ أب محمد» ولو 
ااا فأكلماة تعلق الشينان بالآمر دوتهما على الأصح. 


() في (ز): «وللبغوي». 

(۲) في (ل): «شيئًا غير المكاتب». 
(9) في (ل): «تلفت أو أتلفت». 
(5) في (ل): «لا يميز والمجنون». 
(5) في (ل): «خطف)». 


( في (ل): «تعليق». 


= |۸7 كتاب البيع ‏ 

وتظهرٌ بقية مقاصِدٍ الباب بِذِكْرٍ ثلاثِ قواعِد: 

(١)إحداها‏ 
الاستيلاء المُضْمَّنٌ مدارُه على العرف 
والإتلافٌ المُضَمَنُ يكونٌ بالمباشَّرَةٍ والسّبب”" والشّرْطِ 

ولا يعتبرٌ قصدٌ الاستيلاء إلا فى دُخولٍ العقار عند عَيبة المالِكِ. ولا 
القبض في البيع ونحووء فيضمن بركوب دابةٍ وجلوس على فراش تعديّاء وإن 

(O Kl و‎ 

فان" اشترّك مع المالِكِ فِي الجلوس ضون النضّفَ كما فِي دُخول العَقارٍ 
معه بلا إزعاج إلا إِنْ كان الداخل ضعيمًا لا بعد مُسْتولياء فلا يضمن شيّنًا. 

والإزعاج في العقار أو في بعضِه مُضَمَّن لما حصل الإزعاج فيه. 

وإن لم يدخل الظالِم والح لا يضمن بالاستيلاع» ولا ما عليه» وله 
مركوبّة» ولو استولیٰ علئ حيوانٍ فتبِعَهُ ولدَّهُ الذي من شأنِه أن يتبَّعَهُ أو هادي 
الغنم» فتَبِعَهُ الغنم: لا يضمن التابع على الأصح إذا لم يَستَوْلٍ عليه. 

لكر إذا مات الرلد بمب تعدر شرت اللين غله فقيات خاد ااه 

ik o E, EET‏ ا آم کچھ ل د 
والفرخ في صورة ذبح الشاة والحمامة لفق ما يصلح له أن يضمن هنا. 

)١(‏ في (ل): «والمتسبب». 

() «منهاج الطالبين» (ص ۲۹۰). 


(۳) في (ل): «لكن لو). 
)٤(‏ في (أء ب): (صورتي». 


س الجزء الثاني م 


ولو مَنَعَ الظالم الغالك من 98 ماشيته أو غرسه أو زرعه يلل 
فالآرجح القنمان» غاا لما صحيحة ف رر 


$ EN 


ویضم' لو تح ًا ادق ما فيه بالمَمّح» أو تَقَاطرَ شينًا فشينًا حى ابقل 
اسه وسَقَط”"» أو أذابثُةُ الشمسٌ قَضَاءء أو جَرَدَ عناقيد العنب للشمس» أو 
حل رباطً سفينةٍ فغرِقَثْ بالحَلٌ لا بهُبوب الرّيح فيهاء أو وبالرّقّ9)» وفيه 
ا 

ويضمن بفتجو عن غَيْرٍ عاقل فيخرّجٌ حال أو تَئِبُ” هره فتأكل الطيرَ 
حالاء أو هيّجه حت طار. 


7 ر‎ EE 
ويضمن القفص لو كسره الطائرٌ المضمون أو كَسَرٌ قارورة في خروجه.‎ 
2 ر 4ه ت‎ 
ويضمنٌ زرعًا تثْلفِه البهيمة المضمونة خلافًا للعراقيين ولو نَهارًا خلاقًا‎ 
لال ا أنه د‎ 
: ك‎ Fo e a E ا عم‎ 
ولو حَفرٌ بئرًا في محل عدوانٍ فتردّت فيها بهيمة أو عبد فهو ضامن له.‎ 
وهذا مِن مِثْل الشرطء وتمامٌ ذلك فِي الجنايات.‎ 


1 


ولا يضمن بان يفتح حِرْرَاء أو يدل سارقا . 


.)۷ /٥( «روضة الطالبين»‎ )١( 
في (ب): «زقاقا تدفق».‎ )۲( 

(۳) في (ل): «فسقط». 

(5) في (ل): «بالزق». 

.)۲۹۰ «منهاج الطالبين» (ص‎ )٥( 
في (ل): «بدب».‎ )5( 


=| )1۱۸۸ كناب البيع ‏ 
وکل يد أثبتت على يد الضامن مِن غير أن تزيل ضمائَهُ فهي ضامنة وإِنْ 
جهل صاحِبّها''' الغضبَ. 

والقرارٌ على مَن تلف المغصوبٌ عنده بإتلافِهِ أو بتقصيره لا إِنْ ذُبح بإذن 
الغاصب وچ چاه فالقرارٌ على الغاصب. 
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# ولا د يستقِر على اثنين إلا في صورتين: 

)١(‏ إحداهما: إذا قَدّم الطعام المغصوب لإنسانٍ وقال: «هُو فِي مِلكي) 
فأكلهُ وهو جاهِلٌ بالحال» فعْرم الآكل» لا يرجم على الغاصب. على الأظهرء 
وإن عُرَّمِ الغاصِبٌ لا يرجم على الآكل على المذهب. 

(؟) الثانية: فِي الهبةء لا يرجح الواهِبُ إذا غرم على المُتّهب» نص عليه 
خلافًا للمتأخرين» ولا يرع المُتّهبُ إذا غرم على الواهب على أصحٌ 
القولين. 

وأما مَن تلف عنده لا بإتلافه ولا بتقصيروء فإِنْ عَلِم فالقرارٌ عليه» وإن 
جَهِل فلا قرارٌ عليه إلا إذا وَضَعَ يده على أنه ضامِنٌ» كما لو استعارٌ أو اشتّرّئ 
أو استام فالقرارٌ عليه. 


وفِي العارية والسّوم لا يتقرّرُ عليه الزائدٌ عن القيمة التي يضمئهاء 


(۱) في (ل): «صاحب». 
(۲) في (ل): «غیر». 


الجزء الثاني 4 
و 
ويرجع به على الغاصب» كما يرجع المذكورون بأجرة منافع لم يستوفوها لا 
ااا ا ال ع الي 
ويرجعٌ المُشتري بقيمة الول المنعقِدٍ حرا وبأزش نقص الولادق ونقص بنائه 
وغراسه إذا قَلَمَّ لا بما أنفق على العبدٍ وأدّى من" حراج الأرض» كذا قالوه. 
والتحقيق: أنه يرجمٌ به على من أخذه منه. 
2 2 © 
(؟) القاعدة الثانية 
المقتضي للزوم ضمان البدلٍ فيما يُضْمَنُ يَعْدَ رد المغصوب 
هلاك أو حيلولة©» 
5 و 
والهلاك: 
- إما حسًا: كموت العبد» وإحراق الثوب. 
- أو حُكْمًا: كعصير تخمّر» ومائع تنجّس» وجنطة ابتلث. ونحو ذلك مما 
يري إلى الهلاك» أو تعذر فيه رد العين» كما في صورة الخيط واللوح والحَلْط. 


AN 


ر 
7 


ومن کی أن بجع الد فن يل الخاصت با يوحت مالا متا 


)١(‏ في (ب): «بالمميز». 

(۲) «من»: سقط من (ب). 
(۳) «أو حيلولة» مكرر في (أ). 
() «العبد» سقط من (ل). 
6 في (ل): «فيما». 


|| ۱۹۰ كتاب البيع ل 
برقبته» ويضمنٌ الغاصبُ أقل الأمرين مِن قيمتهء وأزش الجناية. 
ولو تَلِففَ عنده عَرِم قيمبّهُ لمالِكِه وغَرِمَ للمجِيّ عليه قيمته إن كانت أقل 
فو رفن الجناية"". 
© 2 © 
© ضابط 


5 


ليس لنا موضعٌ يُغرمٌ فيه بدلان بالنسبة إلى متلفٍ واحدٍ حد إلا فی ثلا 


صور: 


9 


هذه. 

والصيدٌ المملوك يقتلّهُ المُحرم فإنه يغرمٌ الجزاء» وقيمتُهُ لمالكه. 

وإذا وطِىَ زوجة أصله أو فرعِه بشبهة» فإنه يَغرم مَهْرِينِ إن كان بعد 
الدخولء ومهرًا ونصمًا إن كان قبلة. 

كن ر الجاني فبيع في الجناية فى يد المالك» وصرف ال کله 


للجناية رَجَع المالك بأقصئا القيم إن زاد» خلاقا لقولهم يرجح بالتّمنِء وإن 
لم برد الأقضيخ فبالثمن: 


.)59١ «منهاج الطالبین» (ص‎ )١( 
«في» سقط من (ل).‎ )۲( 
«ولو» مكرر في (أ).‎ )۳( 


الجزء الثاني 0 
ومن الإتلاني”' الحكميّ على وجه: إعتاقٌ المالكِ بإذنٍ الغاصِبٍ مع 


7 
8 


الجهلء فإنَّهِ ينفُذٌ على الأصحٌ» ولا يبرا الغاصِبُ عل وجو مرجوح. 

وينبغي أن يُلحقّ بذلك الوقف. 

وكل ما يُزِيل اليلكَ والحيلولة كإباق العبدٍ وضياع الغوب» ونقل 
المغصوب إلى بلدٍ آخََرَءِ وفِي الصورٍ كُلّها يغرمُ a‏ 
كما يغرمٌ لو ظفَّرٌ به فِي غير بلدٍ الغضْب مع بقاء المغصوب» ويملِكُ المالِكُ 
القيمة ولا يملكت الغاصك المخصوت: 

وليس لنا موضع يجتمع فيه ملك البدل والمُبدل”' إلا هذاء وما يرد فيه“ 
البدل كسراية العين إلى الهلاكِ على وجوه وما يُْقَلُ ين العصير إلى الخَلّ 
ومن البيض إلى الفزخ ونحوه» على وجه مُصحح”) إذ الأصح: إيجابُ رد 
الحَلّ ونحووء وعَرْمٌ أزش التَّقْصٍ. 

اا ر ا الغاصِب في عين ما 
دقع على الأصحٌ» فيتقدم بها على الديونِ [عند الفَدَس فإِنْ لم يوجذ تمذم 
فإن كان مُفلسًا يقدمٌ الغاصِبُ بالقيمة فِي ثمن العبد على النص في «الأم», 


(0) «الإتلاف»): سقط من (ب). 

(۲) في (ل): «وكإباق». 

(۳) في (ل): «في الحيلولة». 

(5) في (أ): «المبدول». 

(6) «فيه»: سقط من (أ). 

(5) في (ل): «علئ وجه مصحح على ضعيف». 
(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ل). 


ا كتاب البيع ‏ 
معن الحبّس الذي نقله القاضي الحسين عن" النصّ لا الحبس 
a‏ ر فقد صح خلافة. 
@ 2 © 
والضمانٌ عند الهلاك = إن كان المعصوث ميثلا - تضم ملف كما سبق 
في القرّض إلا في صور: 
# إحداها: إذا ظَمّر به المالِكُ فِي غير بلدٍ التلفٍ وكان المغصوبٌُ مما 
يزداذ”" بالانتقال وطالبَة”؟) في موضع الزيادق» فلا يغرمّة المثل ».وله تخريمة 
قيمة بلد التَّلفٍِ وإن لم يكن هناك زيادة بل مساواق قسانت تلطا 
المثل كما فِي القح يعْصِبْهُ في موضع. فيتلفٌ فيد نّم يجه في موضع قيمثة 
مساوية لبلد التّلف"» أو ناقصة عنهاء والتمثيل بالدراهم" يرشد لهذا. 
n 5‏ و و 0 
3% الثانية: الحلي لا يضمنه بمثله» وإنما يضمنة مع صنعته بنقدٍ البلد» 
وصح البغوي أنه“ يضمن الوزن بالمثل» والصنعة بِنقَدٍ البلدٍ لأنّها متقوّمة. 


(۱) في (ل): «علئ». 

(۲) في (ل): «وقد). 

(۳) في (ب): (بما يزاد». 

)٤(‏ في (ل): الا 

)٥(‏ في (ل): «إن)2. 

() (منهاج الطالبين» (ص ۲۹۲). 
(۷) «بالدراهم»: سقط من (أ). 
(۸) «أنه» سقط من (ل). 


الجزء الثاني ۳ 
57 ال م ی ا ق e‏ 1 .4 ا ناغير بح ٠‏ ۰ 
# الثالثة: إذا حرج المِثلِيٌ''' عن أن يكون له قيمة بأن عَصَبَ ماءً فِي مفازة 
فطالبة به على شط تهر ونحوو'"”2 أو جَمْدًا في الصيف وطالبه فِي الشتاءء فإنه 
- ع ر و 
يغرمٌ القيمة» وأما رخصة فلا ينقله إلى القيمة. 


* الرابعة: إذا اتخ مِن المِثْليٌ غير مثل"» كجنطة اتحَّدّ منها خبراء 
وأتلفة وكان المتقوَّمٌُ أكثرٌ قيمة؛ يضمن القيمة على الأرْجّح. خلافا للعراقبين 

وأما إن حَصَلٌ مِن المثليّ مثليٌ فالمالك مُخيرٌء وقال البغوي: يغرمٌ المثل 
الزائ فِي القيمةٍ. 

وإذا أعوزه الِثلٌ لِفْقدِو أو لأنة لا يُباع إلا بزيادة عَدَلَ إلى القيمة» والمعتبرٌ 
أقصئ القيم مِن وقتٍ العَضَّبٍ إلى وقتٍ الإعواز على الأصح من وجوه كثيرة» 
وليس ذلك للحيلولةٍ حت لو وَج الوثل بعد غرمها لا يردّها. 


والأصحٌ في تفسير المثليَ” ما تبت(" في الذّمة بسَلَمِ مقدّرٍ بكيل أو 


)١(‏ في (ل): «المثل». 
(۲) في (ل): «أو نحوه». 
() في (ل): «المثلي». 
(؟) في (ز): «المثل». 
() في (ل): «وليرد إلئ». 
(5) في (ل» ز): «المثل». 
(۷) في (ب): «تب». 


- كتاب ابيع‎ ۹٤ 

ILE NE O 
عند الققًال.‎ 

وَالشعان المتعلّقٌ بذِي اليد د العادية يقتضي ضمان الأجزاء إلا في صورة 
العصير الذي أغلاة ونقصت عيئة دون قم ول السَّمّنِ المُمْرطِ» ولا 
ل تيبي أو تعلمهة.وشقاء 
العريضي» ا والتعر فزي كل ذلك ر 

وأما إعادة صنعة الحَلِيٌ لي بِالسَّمَنٍ 50 على الآرجّح» ولا 
ينجبر الورق الساقط والصّوفٌ المأخوذ بنباتِ غيروء والمُحرَّم مِن آلةٍ أو غناءِ 
لا يُضمن. ولا يعمَبرٌ فِي القيمة طاح الكبش وهراش الدّيك. 

وأما آلة الملاهي فلا يضمن إبطالٌ تألي أجزائها إذ لا تعدَّي فِي ذلك» بل 
يجب إبطالة فإِنْ لم یتمکن أبطلة كَمَا تيسّر» وتضمنٌ المنافِع» وإن فاتَثْء إلا 
منفعة الحُرٌ والبُضعء فإنَّهما لا يُضمنان إلا بالتفويت“ 

ولا تُضمنٌ منفعة الكلب ولو بالتفويتء ولا تسقط الأجرةٌ برد صيدٍ العبدٍ 


e‏ و 
على ما صححوه» لأنْه قد يستعمله في شئء غير ه. 


)١(‏ في (ل): «مكيل أو موزون». 
(۲) في (أ): «عليها». 

(۳) في (آ): «التغير». 

(5) في (آ): «وإلا». 

)١(‏ «ذلك»: سقط من (ب). 

() «منهاج الطالبين» (ص ۲۹۲). 


الجزء الثاني 6٥‏ ]= 

وأما الفرسٌ المغصوبٌ من صاجبه الغازي الذي شَهِدَ الحرت”" راجلا 
فالسهمٌ له» والأرجحٌ هّنا لا أجرةً على الغاصِب حيث كان السهمُ مُساويًا 
لها" أو راتا ر "اتقصيان الكساد لا شم عل المشهور. 

2 7 © 
و و 
(") القاعدة الثالثة 
يتخلصٌ الغاصبٌ من عهدة ما غَصَّبَهُ بالردٌ أو ما فى معناه 

فرد المغصوب إلى مَن له تسَلَمُهُ شرعًا تَخَلّضٌ حتئ القاضِي مع رُشْدٍ 
المالِكِ على الأقيسء وكذا برد الدَابَّةِ إلى الاصْطَبّل؛ إذا عَلِم المالكُ عند 
الكواىة وهر تعيول ةا خضل الا 

وفى معنا الردٌ أكُلٌ المالك المغصوبٌ ضيافةٌ وقتلّهُ قصاصًّاء و“ إعتاقة نيابدٌ 
وهو نافذٌ بلا“ غرم على الأصمٌ» وإيلادُهُ بالتزويج» كذا ذكروه والمستولدةٌ 
تَضْمَنٌ فان أريد: إذا لم يبق للغاصب استيلاءٌ» فهي من صورة الرد. 

وكذا قبِضّهٌ بالهبة - لا بالإيداع عند المالِكِ -والرهنٌ والإجارةٌ والتوكيل 

¢ ع ع 

والفس وااو الغاضية والمفي يما إذا أووعيها ا یه 
عندهما أو يُوْجْرَ أو يُوكل أو يزوج أو يُبرئ مع بقاءٍ العَين. 

(۱) في (ب): «بالحرب». 

(9) هاا سقظ من (ل): 

(۳) في (ز): «أو). 


)٤(‏ في (ل): «أو». 
(ه) في : «علئ). 


تت كتاب البيع ‏ 


ولا براءة بالقراض إلا إذا سَلَّمّ المضمون ثمن ما اشتراه للقراض على 
الأصحء وشرّطً الماورديٌ على هذا أن يعافد على عينه» وفيه نظرٌ. 


والكلث و حدما د ذا تلق عقن الاب لا حاص عن عدي إلا 


1 


٠ 


الاختلافٍ يظهرٌ فى" الدعاوي. 


< و 7 5 0 5 


آلا 


2 2 @ 


)١(‏ في (ل): «يعاقد نفسه). 
)۲( في (أء ب): (من». 


الجزء الثاني ۷ 


باب الشفعة 


هي لغة: مأخوذةٌ من الشَّفع”"؛ إِما للنصيب أو للشريكِ الْآخِذٍء وقيل: مِن 
القفاعة:وثفال: أصليا من ال 

واوااح ان بر بود تراب لاريم على الساوات المالاك ين 
غير بالمعاوضة فيما يقبلُ القسمة إجباًا ِن أرض وتابعها بِبِذّلٍ على وجو 

2 وأفليا: الأفيا؟ الت 

8 د اليتس . 21 1 ام صلا 3 5 

فعن جابر بن عبد الله طا قال: قضَئ رسول الله ء4 بالشفعة فِي كل ما لم 
يسم فإذا وقعتٍ الحدودٌ وصُرّفتٍ الطرقٌ فلا شفعة. أخرجة البخارئ“ 


وأخرج مسلمٌ عن جابر ده قال: قال رسول لل : «الشفعة في كلّ 
ر في أرض أو رَبْع أو حائط لا يصاحٌ له أن يبي حت حتئ يعرِضٌ علئ شریکه» 


31 


ا ا 


AE‏ أو يدع فلن أبیٰ فشريكة أحق بو حى يوذل 


)١(‏ في (ل): «الشفيع». 


(۲) «نہاية المطلب» (۷/ .)٠١۳‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۲۱۳) في باب بيع الشريك من شريكه . 
)٤(‏ في (ل): «فيأخذه». 

(6) رواه مسلم )١1١(‏ في باب الشفعة . 


۹۸ كتاب البيع ‏ 
و 
٠‏ 3 و 5 3 ع Es‏ ا ا 5 
وفِي رواية لمُسلم: ١لا‏ يحل له آن يبع حتئ يؤذنَ شريكه فإذا بَاعَ ولم 
hea,‏ )203 
يؤدنه فهو احق به) 
2 32 
وفِي رواية صحيحة - فِي غير مُسلم - : «فهو أحق به بالثمن)”"'. 


ا اوا م ماجه من حديث أبي هريرة كته أن النبيّ 
يا قال: «إذا ت e‏ ا وا لا فة فِيهَا)2. 


2 2 2 


7 م aE‏ 1 
لا تثبتٍ الشفعة فى المنقولات ابتداءً» إلا فى صورة واحدة تبَّعّاء وهى 


)١(‏ «صحيح مسلم» )١1108/175(‏ في باب الشفعة. 

(0) لم أقف على هذه الرواية» ولعل المصنف نقلها من «المهذب» )5١5/5(‏ 
للشيرازي. 

وقد وقفت على هذا اللفظ ولكن في غير باب الشفعة» كما في «مصنف ابن أبي شيبة» 
(۳۳۳۹۱) قال: حدثنا ابن إدريس» عن ليثِ» عن مُجاهدٍ قال: «ما أصاب المُسلمُون مما 
أصابة العدُو قبل ذلك» فإن أصابةٌ صاحبّةُ قبل أن يُقسم فهو أحق به» وإن قُسم فهو أحق به 
بالثمن». 

(۳) في (ل): (وحديث)». 

)٤(‏ حديث صحيح: رواه أبو داود )٠١٠٠١(‏ في باب في الشفعة» والنسائي في «الكبرئ» 
١0‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (177/7) من طريق ابن جريج؛ عن ابن شهاب 
الزهري» عن أي ا ار سعيددين ا أو عنهما جميعاء ٠‏ عن أبي هُريرة ي 
قال: قال رسُولٌ الله ككل (إذا قسمت الأرض وحدت» فلا شفعة فيها». وإسناده صحيح 
لولا عنعنة ابن جريج» ولكن يشهد لمعناه ما سبق. 

.)707 /۷( «منهاج الطالبين» (ص 595)» وانهاية المطلب»‎ )٥( 


الجزء الثاني 848 

8 و 
المفتاح. 

وأما بذرٌ دائمُ النباتِ» وحجرٌ الطاحون الفَوْقانِي» فإنه بمنزلة الثوابتٍ التي 
فيها الشقعة كالأبوات وتدرها: 

وكذا الكمامٌ وكذا الثمرة التي دخلث في عقدٍ المعاوضة تبعًا لِغَيْر 
المؤبّرة» ولو تأبّرث قبل الأخذٍ على الأصحٌ. 

ويأخذٌ ما حَدَتَ بعد العقدٍ إذا لم يكن مؤْبّرَاء ونحوو حين الأخزٍ. 

وا بأخد كا سار ستقو لا بن الات غدل الق 

ولا يأدٌ الزرعَ بالشفعة إلا إذا كان يُجَرٌ مرارًا فجزَّتَهُ الظاهرةٌ للمشتري 
وأصولّهُ كالشجر» فيؤخذ”" بالشفعة فإِنْ ظَهَرَ شيءٌ بعد البيع فهو كالثمرة 
الحاوثة تور قلت تخريجًا فيما ظَهَرَ: 

وكذا ما سبق فِي بذر دائم النباتِ الكمين. 

و و 8 اي 5 3 ر 5 7 

والضابط لما يؤخذ بالشفعة مع الأرض كل ما دحل تبعًا في بيعها أو الدارٍ 
أو البستانِ أو الطاحون ونحوهاء وما حَدَتٌ مِن المأخوذ إذا كان تابعًا عند 
الأخحل؛ 


لمق E E AG. aL e e‏ 
فلا شفعة فِي الابنية تباع مفردة» ومنه الطباق والبناء في أرض مستاجرة أو 


2904 


)١(‏ في (أ): «العقد). 
() في (): (فيؤخذ). 


۲۰۰١ ||]‏ كناب البيع ‏ 
ولا شفعة في [البناء المملوك في1]'' أرض سواد العراق. 
وكذا لا شفعة فِي بيع جدار مع أَسُّهِ أو : شجرة مع مغرسها'" دون | م 
والعسلّك الم عند الشات َنْتَهُ في إثباتِ الشفعة في الأرضٍ 
وتابعها: قَبِولُ القسمة إجبارًاء وذلك بأن لا يكونَ فيها ردٌّء وأن 5 
بالمقسوم بعد القسمة على نحو ما كان قبلّهاء فما لا يقبل ذلِك من الجانبين لا 
8 م 


0 000 2. عو کک م 

وما يقبلة من الجانبين فيه الشفعة منهماء إلا في صورةٍ واحدة» وهي الممر 
و & i‏ 8 5 5 5 

المُشتَرّك دون الدّار المَبيعة لا شفعة فيه إذا لم يكن للمشتري فتح باب مِن 


ik بے‎ 


موضع اخرَ 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(۲) في (ل): «غرسها). 

(۳) وهذا أصل الشفعة- راجع «المهذب» -)71/77/١(‏ وأما التبع ففي البناء والخراس 
والطلع قبل الإبار. يعني: إن بيعت هذه الأشياء تبعًا للأرض» فإن بيعت منفردة فلا شفعة. 

راجع «التنبيه» (ص6١١).»‏ واعمدة السالك» (ص: ,)١١١‏ و«فتح المنان» 
(ص‌۲۹۳). 

وأما الثمار والزرع فلا يأخذها الشفيع بالشفعة. راجع «المهذب» »)۳۷۷/١(‏ 
و«وإعانة الطالبين» (۳/ .)١٠١9‏ 

(6) فلا تثبت الشفعة في شيء ولا يحتمل القسمة كالحمام والرحئء وقيل: ثبتت في 
ذلك» والمذهب: الأول. راجع «السراج الوهاج» (ص ©775). وانهاية المحتاج» 
(ه//ا9١).‏ 

.)595 «منهاج الطالبين» (ص‎ )٥( 


الجزء الثاني ST‏ 

وما يقبل ذلك مِن جاب كعُشر”" دار a‏ 
الأكثر''' إجبارّه على القسمة» فإذا باع الأكمّرٌ ثبتت الشفْعةٌ لصاجب الأقلّ 
دون عکسه. 


@ 2 2 


35 و 5 7 
وقواعِد الباب ثلاث" 


لا شفعة إلا لسّريك*) فأمًا الجارٌ فلا شفعة له عند الشافيي كك إلا في 
صورة واحدة لا يكون فيها شريكًا عند الأخذِ» وهي ما لو صدرت قسمة غيرٌ 
فبشلة لل بن رکه ار وخر غ غالم بالعال» آو صرت ب 
شفيعَين لغيبةٍ ثالِثِ» ؛ فللشميع الأخذه وجو الشركة عند البيع' ''» ولم يوجَد 
ناا ي an‏ بعتن NN‏ كما قد E AE‏ 
الشفيعين» فلا استثناء. 


3 
وکل شريكِ كبيرٍ أو صغيرء ولِيٌّ أو وكيل في طرفيء أو عامل قراض» أو وارِثِ 


.»نيعك١ في (ل): «كغير» وفي هامشه: لعله:‎ )١( 

(۲) في (ل): «فلصاحب الأرض». 

(۳) في (ل): «ثلاثة». 

)٤(‏ كما في «اختلاف الحديث» (ص )١159- ٠١۸‏ للشافعي» و«(مختصر المزني» (ص 
۹ وانہاية المطلب» (۷/ ٤‏ ۰) و«منهاج الطالبين» (ص 595). 

)١(‏ «للشفعة): سقط من (ب). 


(5) في (ل): «المبيع». 


]|| ۲۹۲ كتاب البيع ‏ 


ريض ع #بااليسلي و نمام .متيو ولو كالمسيل في شخرما 
وَهَبَ له أو غير معين كما لبيتِ الما فلة الشفعة إلا أربعة: بائع المشفوع''' من 
نصيبه» والوصِيٌ» والقيّمُ فيما باعاه» والحمْل. 
ETE‏ لاسن أو لم يكن 
ف ا قلس ل د أن اه عه و 


¢ ر عقو 
والجقر ا انوا دحوالا 


آل 


والوقفٌ لا يضر كما في جميع صور ما يُوقف المِلْكُ فيو وما ملك بشركة 
الوق لا شفعة فِيهوه وتثبثٌ للشركاء ولو كان فيهم المشتَري بقدرٍ حِصَّصِهِم 
ت 2 31 
علئ ما صحّحوه» والقول بأنْها على عددٍ رءوسهم. 
قال الشافِعِئٌ ِب في «الآم) أيه انون 
واختارة المُرْنِنُ وصححة الزَّازُ وهو الأرجح. 

001 لو 5 03 7 ار 0 5 ر 3 
EZ‏ بعد الخد الع ا يد [وله آل ر الث" في ثل 
مُستوينَ في الملكء ثم إذا حضَّرٌ الثاِثُ فلة أن يأخدّ يِن أحدهما تلت ما في 
يذو وَلذ أن احا ون كا واا مديها لے ماک يده وله أن يأخڏ من 


)١(‏ في (ل): «أوهب». 

(۲) في (أ» ب): «واحد). 

() «نہاية المطلب» (۷/ 385). 
(54) ما بين المعقوفين زيادة من (ل). 
() «واحد» زيادة من (ل). 


سے الجزء الثاني ¥ ]أب 

الأول فقط نصفف ما فِي يد إذا كان الثاني قد أَحَدَ الثلت» وله أن يضم ما أخذه 
0 0 وه 

ين الثاني إلى ما فِي يد الأوّل» ويقسمانه'' نصفين فتكون سِهامٌ الشقص 

صحيحة ثمانية عَشرَ» وفِي جميع هذ الصور العفو عن بعض الحقٌّ لا سقط 

الشفعة. 

2 2 2 


4 ا“ 00 
م القاعدة الثانية: 


عوم 


ه و 

الذي يأخذه الشفيع هو الشقص المملوك بالمُعاوضِة'" 

وإن كانت غير محضة لکا لازمًا أو آيلًا إلى اللّزوم مُتأخرًا عن ملك 
الشّفيع» أو عن سبب تملّكِه”” عند التّوقَفِ في مِلكِهِ فيأخذ ما كان من ذلك 
مُثْمَنَا أو ثمتا ولو في بيع ضمنيّ» وما جُعِلَ رس مال سَلَّمِ أو إقراض”'' عند 
ان 

ع (o)‏ ر ا 4و ا ر 1 2 2 |“ ا 2 

او جعل اجره أو جعلا بعد تمّام العم أو عوض نجم كتابةٍ إن جار 
الاعْتِياضُ عن وهو التص» خلافَ ما صححوه من منْعِهِ ما لم تنفيىخ الكتابة 
قبل الأخذٍ عند الماوردِيٌ» والأرجحٌ الإطلاق. 


ê 


وتفيث فى هب العوات المعلوم إذ هي بيع» وكذا فيما جعِلَ صداقا أو 


)١(‏ في (ل): «ويقتسمانه»). 

(۲) «منهاج الطالبين» (ص ۲۹۷). 
(۳) في (ل): «ملکه». 

)٤(‏ في (ل): «قراض». 

)ه( في (ل): «و)». 


۲۰٤ |=‏ كتاب البيع ‏ 
1 7 5 ا ا - بي 2 هوه 5 f‏ 
ل ا 00 
ولا تت تَنبّْتَ فيما لا عِوضٌ فيه كهبةٍ أو إرثِ أو وصية ولو فِي الموصئ به 
لسن كن تلت E‏ 


3 


1 


تثبت فِي شقص أوصى به وبر يد E‏ 
مر لمر ف الشروي ين الف > لكن المقابلة هنا ظاهرة» قلتة 


تم مُقابل الشَّقصٍ إن كان مال" مث 1 يليا أعطي الشّفيع مكل مما قُدّر ولو وزتًا 
في المكيل الرّبويٌ فإن فقد المِثْلِنُ أو كان متقوّمًا فقيمتة أو متفعة فأجرة 
وفِي الصداقٍ والخلع مهرٌ المثلء وفي المتعة مُتعةٌ مثلهاء وفِي الدّم 
الأزشُ ولو إبلاء وليس لنا موضِعٌ يُعارض بإبل الدَّية إلا هذاء وفيه نظرٌ. 
سو 57 5 e‏ ما و کا 2 2 E‏ 
وتعتبر قيمة المتقوم وما بعده وقت جَرَيانٍِ سببه ويلحق رمن 
الخيار وبالعيب. 


EN 


ون باع پموَجًّل E‏ صَبرَ إلى حُلول الأْجّل أو أَحَدَ به حالاء وينقص تصرّفٌ 
المشتري. 

وإذا باع أَحَدٌ الشَّفِيعٌ بما شاء» وله منْعْهُ مِن رد بالخِيارٍ الثابتِ له وحدَّة 

() «المستولدة» سقط من (ل). 


(۲) (مالًا»: سقط من (ل). 
(۳) في (ز): «زمان». 


س الجزء الثاني ۰( 
د م البائع من الرُجوع بالإفلاس» والزوج بالتشطير» وآئما ملك ا 
نحو: «أخذت بالشّفعةٍ؛ مع بذلٍ الواجبء أو رضا المُشْبَرِي بكونه في ذمته أو 
قضئ القاضي لا بالإشهادٍ. 
والتحقيقٌ: أن قضاءً القاضي لا ُد معه مِن دَفْع الشّمن. 
وإذا لم" يُعلمه الشَّفِيمٌ تعذرٌ الأخدٌ بالشفعة ويأحُدٌ بالحصّةٍ إن باع 
Ck‏ رد به" العقذ”» ولا يُفرّق شِقَصٌ* عقدٍ 


60 


ایتداءً ولا حِصّةٍ أحد المشتريّيّن) ا البائعين. 
© 2 © 


TE “4‏ 
(رك القاعدة الثالثة: 


و ا ١ت‏ 5 ان 5 5 5 
الشفعة بعد معرفة البيع» ولو ببلوغ خبر مقبولٍ الرواية على الفور على 
ال 35 كرد 


31 


إلا إذا غاب الث e‏ أو أجل الثمن» أو كذّب المخبرٌ فى جنسه. أو زاد» 
كذّب فِي قدر | لمبيع أو فِي | لمشتردئ. 


)١(‏ في (ل): «وإن لم». 

)۲( في 30 ب): المع). 

(۳) «به»: سقط من (ب» ل). 

(5) في (ز): «ما يفرد بالعقد». 

(5) في (ز): «(شقص». 

() «منهاج الطالبين» (ص 599). 
)۷( 5 ( ب): «(شفيع). 


ح]|| ۲۰۹ كناب اليح سے 

والفورٌ بالعادة بنفسه أو وكيله”'' ولا يضرٌ إتمامٌ حالِه في حمَّام أو نفل" 
أو أكلء ول الاشتغال بهما فيهما”"» ولا أن يسلم أو دعا بالبّركةٍ أو بحت عن 
اكم لآ إن فال اقوت وها 

فإن لم يقدِز على ما سَبَقّ» أشهَدَ. 

وإن ترك المقدُورٌ أو صَالَّحَ عنْ شفعته عالمًا ببُطلانِ ذلك» أو أزالٌ مِلكَّه 
عن حصته» ولو جاهلا بالحال» أو عن بعضها“ مع العلم سقطت ع 
والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


2 2 2 


)١(‏ في (ل): «بوكيله». 

(؟) هذا الموضع فيه اضطراب في (ب). 
(۳) في (ب» ز): (وقتهما». 

(5) في (ل): «الثمر». 

(5) في (ل): «(بعضهما). 


الجزء الثاني EY‏ 


وهو لغة: راجع إلى مادة المُقارضة''' بمعنئ المُساواة'" لتساوي 
ابساذا ان تنعاين انمه O‏ 


أو بمعنئ المُقاطعة ؛ لأنَّ كُلّ واحِدٍ قاطّمَ الآحَرَ على شيءِ. 


Aw 1ع ور‎ > AR) 1 ر‎ a 
وقيل: القراض راجع إلى مادة قَرَصَ بمعنى قطع لانة قطع له قطعة مِن‎ 
هه 5 1 ن‎ 2 30 
مالهء وقطعة من الرّبْح» وهو مُفارق للقرّض”*‎ 


ويُسمئ مُضاربة فِي لغ إا لضب كَل وا ES‏ 
تصرف العامل برأيه» ولم يلمح فيه للسفر*؛ أنهُ قد يكون فِي الإقامة. 


ويُقال: للمالِكِ: «مُقارِضٌ» بكشر الرّاء» وللعامل بفتجهاء وللعايل 
مقار تا عار قول قن أطلق ذلك عل الماك 


)١(‏ لفظ القراض شائع بالحجاز شيوع لفظ المضاربة بالعراق.. ذكره الجويني في 
«نباية المطلب» (۷/ .)٤۳١١۷‏ 

(۲) في (ل): «المساقاة». 

(9) في (ز): «أو). 

(؟) «نهاية المطلب» (۷/ .)٤۳۷‏ 

(5) في (ل): «السفر). 


۲۹A ||]‏ كتاب البسيع ل 


وشرعًا: عقدٌ بإيجاب وقبولٍ مِن أهله و منجز ز [علئ نقد مضروب مُعين]'''. 
ولو مع الإشاعة أو الخاط > معلومٌ يستقلٌ العام" فيه بالك والتصرف 
بالتجارة على ربح لا يخر عنهما" مشروط منه حصة للعامل معلومة 
En‏ 

وأصلّها” - غيرٌ العموماتِ المقتضية لإباحة التجارة وابتغاء الفضل - ما 
روي عن ابنٍ عباس دا قال: كان العباس اااي اسمن 
صاحبه أن لا يسلك به بحرّاء ولا ينزلَ به واديّاء ولا يذ بشترۍ به دات كبن رطبة: 
فان فَعَلّ فهو ضامن» فَرَفِع فرط إلى النبيئ ئي فأجازه. رواه الدارقطني”") 
وغيره» وفِي إسناده أبو الجارود» وهو ضعيفٌ” . 

وجاءث رواياتٌ صحيحة عن جماعة مِن الصحابة؛ عَمَرَ وغيره و 
بإجازة القراض ٠"‏ 


TE انام‎ 

(۲) في (أ» ب): «العامل». 

(۳) في (أ): «عنها». 

)٤(‏ في (ل): «مشروطة». 

ره( «منهاج الطالبين» (ص .)٠**‏ 

(5) في (أ ب): «وأصله)». 

(۷) في «(سننه» (۳/ ۷۸). 

(۸) زياد بن المنذر الهمداني» ويقال النهدي» ويقال الثقفي» أبو الجارود الأعمئ 
الكوفي» رافضي » متهم » له أتباع » وهم الجارودية . 

(9) قال ابن المنذر في «الأوسط» /55١/١١(‏ ط: دار الفلاح): لم نجد للقراض في 
كتاب الله ذكرًا ولا في سنة نبيه ية » ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض = 


س الجزء الثاني ل 
ولا يُعلم فيه خلا ف نه EN‏ واف ار ال 
واحتج له بالقياس على المُساقاة". 
وهو في الابتداء يُشْبهُ الوكالّة بجُعْلء وفِي الانتهاء يُشْبَهُ الشركة إن لم 


يُوقَفْ ملك العامل مِن الرّبح على القسمةء وإن وَقَفناه - وهو الأصحٌ - فهو 
يُشبه الجّعالة.. ذكره فى «التتمة). وفيه نظر. 


وحكئل”” الماوردِيٍُ قولَينٍ للشافِِي كلك في أن العام وكيل مستأجَرٌ أو 
شريكٌ مساهمٌ» وسيظهدٌ لك أثدٌ ذلك. 

ولم صرح في التعريف ب(خالص» وان شْرَطَهُ ال ند الام الأرجح و 
القراض على الدراهم المغشوشةء وعلئ ذلك عمل الاس“ 


= بالدنانير والدراهم فوجب لما لم يكن له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 4 أصل أن 
يجاز منه ما أجمعوا عليه ويوقف على إجازة ما اختلفوا فيه منه» وقد رويت أخبار عن عمر 
ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم تدل على تصحيح 
المضاربة.. ثم ساق ذلك عنهم بإسناده إليهم. 

)١(‏ ذكر الجويني في «نهاية المطلب» (۷/ ۳۷ ) الإجماع على جوازهاء وحكيل عن 
الشافعي قوله: الإجماع وإن كان حجة قاطعة سمعية» فلا يتحكم أهل الإجماع بإجماعهم» 
وإنما يصدر عن أصل. قال: فنبه على وجوب البحث عن أصل هذا الإجماع على من يبغي 
النظر في مأخذ الشريعة. انتهئ. 

(؟) حكاه الجويني في المصدر السابق. 

(۳) في (ل): «حكئل». 

(4) راجع لشروط صحة القراض: «منهاج الطالبين» (ص .07٠١‏ 

(6) «نهاية المطلب» (۷/ 57 5). 


۲٣۰ [|=‏ كتاب البيع ل 


کے 0 ا 5 و 
ويفشة بوقوعه غل اغف التعرينت» لك لا يضر فط" عل 
غلام'" المالِكِ معة. 


ويفسدٌ بالتّضبيق» بان عبَّن شراء ما يندٌرُ” وجودة أو سلعَة*» لا إن عَيّن 
مَنْ يبيع منهٌ أو يشتَري. 

ویفسد بالتوقيتء لا إن مَتَعَ م مين الشراء فقط» كما سبق فِي البيع. 

ولا يصحٌ على نقدٍ تعلّق به رهنٌ لازمٌ لِغيرٍ العايل أو كان معيئًا في 
معاوضة غير" مقبوض؛ قلتَهُما تخريجًا. 


ويصحٌ بشرط أن يكون الربحٌ بينهما"“ على الأصحٌ؛ حملا على 
التنصيفي”» وكذا على أن النصف للعاملء لا عكسّة على الأصحٌ”". 


2 2 


() «خالف»: سقط من (ب). 

(۲) في (أ): «شرط». 

(۳) في (ل): «لغلام». 

(5) في (ل): «يقدر». 

(5) في (ب): ((سعلة)». 

050( «منهاج الطالبين» (ص **). 
(۷) في (ل): «عن». 

(۸) «بينهما»: سقط من (ز). 

(9) في (ب): «التضييق». 

.)7"١١ «منهاج الطالبين» (ص‎ )1١( 


الجزء الثاني ۱۱ 
الا لص را اولصي سي 
يغير بير إلى غير و إلا بفشخ وتجدِيدٍ عقدٍ . نقل عن (العدة). 


31 


EON Sas os‏ فلن أذ 
الرّبحَ غير العايل فلا شئْء للعامل في الأصح . 

ولا يُقارض العامل بغير إِذْنْ المالك» فإِنْ فعَلَ فالمشروط من الرّبح 
مت للاول» کالغاصب إا رئ في الذكةه. ولان اج الل 
وبالإدن والصَلّخ جازء وکر : شريكا فِي العَمَلء والرّبحُ ممنو 0 


و0 2 0 ف كن كه 
ويجوز تعددٌ العامل والمالِكِ ويتصرّف العامل بالغبطة ويبيع بالعَرّضٍ لا 
2 5 ۰ دا وه کک م رتو 
بالنسيئة إلا بإذنٍ» وحيئئِذٍ يُشهدء فإن تَرَكَهُ ضَمِن*' 


28 ا ع 8 2 5 
ولا يشتري بأكثرٌ من رأس المال» ولا بغير إذنٍ مَن يعتق على المالِك أو 
و 


4 رن 


ولا يَسافِرٌ بالمال إ 3 ا وليست”"" نفقته ولو سافر في الال , 
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.)057 /۷( «نهاية المطلب»‎ )١( 
في (أ): «وليكون)».‎ )۲( 

(*) «منهاج الطالبين» (ص .)7"١١‏ 
(5) «منهاج الطالبين» (ص .)7"١١‏ 
)٥(‏ في (ل): «زوجه». 

%0( «منهاج الطالبين» (ص7١3).‏ 
(۷) «منهاج الطالبين» (ص .)٠۲‏ 
(۸) في (أ» ب): (وبسبب». 

(9) في (ل): «ولو سافر بالمال». 


 عيبلا كتاب‎ (YJ 
وعلیه تو لی ما جرت عادة العامل بتر له وسا جر عل غ د"‎ 
وينفرِدُ الماك بالأعيانٍ الحادثة من ثمرة ومهرء ونحوهماء وهذا يشِهّدٌ‎ 
لآن العافل وكيا تشاع‎ 
عه‎ 5 8 i, RE 6 ع‎ 
رَجحوه» وهو بعيد» وكذا تزويجهاء وذاك لاأنه را‎ 
ولو قُتِل عبدٌ القراض لم ينْفًرذ أحدّهُما بالقصاص إن فُلنا إنهُ ريك‎ 
والأصح لا يسقط.‎ 
والخسرانٌ بالكساد يُحسبُ ين الرّبح» وكذا النقصان بآفة حددّتْ بعد‎ 
ال ان‎ 
ولا يستقِرٌ ملك العامل على ما شرطة له إلا بفشخ العقدٍ أو انفساخه‎ 
بموتٍ أو جنونٍ أو إغماء أو باسزْدادِ المالِكِ شيئًا ِن المالٍ بعد ظّهورٍ الرّبح؛‎ 
لإحصول الشيوع فِي المُسترَدء ولا ينحصِرٌ ما استَرَدّه في رأس ماله.‎ 
ر 42175 2 2 ° 9 م‎ 
ولو استرّد شيئًا بعد ظهور خسرانِهِ لم يلزم أخذ جصة المسترد لو ربح مِن‎ 
بعد" والله تعالئ أعلم.‎ 
© 2 © 


() «منهاج الطالبين» (ص .)٠١۲‏ 
(۲) «منهاج الطالبين» (ص ؟7١3).‏ 
(۳) في (ب): (بعده). 


الجزء الثاني 9۴ 

5 قاعدة: 

الإشاعة ثابتةٌ هنا قطعًاء وكذلك في“ الحقوق المُشاعةٍء والانحصار قطعًا 
بالقسمة, وکل سبب يقتضي تعلق حقٌّ لمنفرو. 

© 2 © 

والانحصارٌ على الأصح في التفليس سَبَقَ. 

وفي الوصيّة أيضًا إذا أوصئ بِثْلِثِ عَيْن» فاستجق تُلُشاهاء ينحصِرٌ حق 
الموصّئ له فِي الباقي. 

والإشاعة على الأصمّ فيما عدا ذلك. 

في الببع في نحو قول الشريك: ابعتٌ التص» الأصخ”" مُشاع في نصيره 
ونصيب غيرو» فيبطلُ في نصيب غيروء وفِي نصيبو تولّى تفريق الصفقة. 

وفِي الشفعة في صورة الغاِب القى تضح ين مايا عر 

وكذا فِي الصداق والخلع وعدم القصاص ب بين المبعضين» وفِي الإقرار. 


ل و يو شترَّئ للقراض أو لنفسِهء »> وفي 


000000 


() في (ل): «من». 
(۲) في (ب): «للأصح»» وفي (ل): «علئ الأصح». 
(۳) في (ل): «وإن». 


5-6 كتاب البيع ‏ 


وت ع ع 2 ع 3 
الكل رأس المالء فالآرجخ''' عندهم تصديق العامل» والأرجح تصديق 

2 مو عل > 0 9 5-0 ع 0 3 0 
وخرّجها الماوردي على أنه شريك» فيصدق» أو وكيل» فيصدق المالك» 


وإذا اختلَمًا في القَدْرٍ المشروط تَحَالَقَا والمرجُوعٌ إليه أجرة اليثل"» 
والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


2 2 @ 


)١(‏ في (ل): «والأرجح». 
() في (ز): «يؤيده». 
)۳( «منهاج الطالبين» (ص .)٠١۳‏ 


س الجزء الثاني لح 


هي لغة ا السقي؛ نالعا يَسقي الشجر. 


وشرعًا: معاملة مؤقتة على وجو 4 مخصوص من شجر موجود يتعهده 
العامِل بالسَقَي والعمل» على حصة للعايل معلومة مِن ثمرتِه الكائنةٍ عليه أو 
الحادكة ف الجن 


ت 


وفِي «الصحيحين)"' عن ابن عمر ص قال: عامل النبيئٌ ئي أهل خيبر 
علئ شَطْرٍ ما يخرّجٌ منها من ثمر أو زرع. 
2 2 2 


ومدارٌها على سبعة أشياء: 


)١(‏ رواه البخاري برقم )٠١١۲(‏ في باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم 
يذكر أجلا معلومًا فهما على تراضيهماء عن ابن عمر ص6 : أن عمر بن الخطاب أجلى 
اليوودء والتضارئ من أرضن الحجاز» وكان رشول الله له لما ظير عل آهل خي أراد 
أن يُخرج اليهُود منهاء وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهُود وللرشول وللمُسلمين» فسأل 
اليهُودُ رشول الله بلا أن يترّكهم على أن يكفوا العمل ولهُم نصفُ الثمرء فقال رسُول الله 
عله : اْقوّكُم على ذلك ما شئنا» » فأقروا حتئ أجلاهُم عمرٌ في إمارته إلى تيماء» وأريحا. 

ورواه مسلم برقم )١55١(‏ في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع عن ابن 
عُمر 5 أن رسُول الله يك عامل أهل خيبر بشطر ما يخرّجُ منها من ثمر أو زرع. 


ب كتاب البيع ‏ 


-4- الغاقدان, 


“ات والضيقة: 


۷- والمشروط يِن الثمر للعايل بسبب عمله. 
© 2 © 

# أما العاقدان: فإِنْ كانت الأشجارٌ مملوكة لآدميّ مُعين» فلابُدَ ِن وجودٍ 
أهلييهِ للنّصِرّفٍ إن عَقَدَ أو" وكّل”". 1 

والمحجورٌ موا "الع ارات موي واس في مان يي 
المالِء وما لا يُعرفٌ مالكٌة» والغائب الذي تعلّق أمْرُهُ بالإمام» وفِي الوقفي: 
الأمرُ للناظر. 

وما يُفعلٌ من مُقابلةٍ البياض بأجرة كثيرة وإعطاء العامل الجزءٍ الكثير 
الزائد علئ أجرة المثل بفاجش تَبِعْدُ صحثّه من الولي والناظر» ونحوهماء إن 

)١(‏ (أو»: مكررة في (ب). 


(۲) «منهاج الطالبين» (ص 5 .)3١‏ 
(۳) «آمر»: سقط من (ب). 


س الجزء الثاني [۷- 

ويُعتَبَرٌ في العايل إطلاقٌ التَّصِرَّفِء وإلا فيعقدٌ على المحجور عليه 
المُتأهُل للعمل 0-7 قلت تخريجًا من إجارتِهِ للرغي ونحووء وفيه نظ 
لاستقلاله باليدِ هنا. 


ع س 3 و 3 
ولا يمتنمٌ أن يكون العامل شريكا إذا شرط وات غ ا 


مدقحةة ا 


2 2 2 
* وأما الصيغة: فلابُدَ منها على المشهورء نحو: «ساقيثك على هذه 
الأشجارٍ بكذا»» أو «عقدت مَعَكَ عقدَّ المُساقاة» أو ما يودي معن ذلك. 
وينبغي أن 5 باعقدت مف و كذا» فِي سائر العقووة وقد 
ولابُدّ مِن القبول لِلزُوم العقدء فلا يجري فيه الوجة الضعيفٌ في الوَكَالةٍ 
ونحوهاء ولا تنعقد بلفظ الإجارة على الأصحٌ*". 
2 2 2 


© وا الف فى الخ وال ل فعا من اجار علد 


)١(‏ في (ل): (إذا شرط له جزاء». 

(۲) في (ب): «(وغير). 

(۳) في (ل): «يكون). 

)٤(‏ «عقد المساقاة ... معك»: سقط من (ب). 
(6) «منهاج الطالبين» (ص .)7١7”‏ 


 عيبلاباتك‎ Jl 
الجدِيد" إلا تبعًا لواحِدٍ منهما على الأصحٌ» وإلا المُقَلٌ" على وجو جَرّمَ به‎ 
. المَحَامِلِيٌ '' وغيرٌة وهو راجحٌ» خلاف ما صَحَّح فِي «الروضة»‎ 
2 12 2 
2؟ ضابط:‎ 


8 ا 5 54 ° ع 
يُخالف النخل والعنبٌ سائرً الأشجار” فى خمسة أشياء”': 


١-الخررّضص".‏ 
باحصال كاة. 


وال اا 
لاحو الشيناقاة.: 


ه- وجوارٌ الاستقراض. 
[وزاد النخل على العنب التأبيرٌ. ذَكَرَ ذلك المَحَامِلِنُ وما ذكره في جوازٍ 


(۱) «منهاج الطالبين» (ص .)٠٠١‏ 

(۲) المُقْلُ: ثمر شجر الدوم. راجع «اللسان» .)378/١(‏ 

(۳) «اللباب» (ص .)56١‏ 

.)١6١ /5( «روضة الطالبين»‎ )٤( 

(5) في (ل): «الأشياء». 

(5) راجع: «تحفة الطلاب» (۲/ )١‏ و١حاشية‏ الشرقاوي» (۲/ 21١‏ ). 
(۷) في (ل): «في الخرص». 


الجزء الثاني ۲۱۹ 


الاْتِقراض ]”'' لا يُعرفٌء بل جوازٌ القرض يعم سائرٌ الأشجار”". 


زيف تعيينُ الأشجارٍ ورؤيتهاء ومعرفة أشجار التوعين إن شرط تفاوتٌ 
2 2 © 


* وأما العمل”": فعلئ العايل ال وتوابعٌةُ مِن الأعمال» وما يحتاج 
الا عاونا ار اميا وى تمي ة ف عقوو الاقف ذال ف 


ولا تصح على ودي ليغرسَة ويكون الشَّجْرُ بينهُما ا ول غل أن يكون 
الفأاس والتورٌ وتحوّهما علين العامل؛ بل ذلك على المالك. 


وعليه بناءً الجدارء وحَفْرٌ النهر الجِدِيد» وفِي رَدْم ثُلْمةٍ يسيرة يُتبع العرّفٌ 
ولابُدَة* من انفرادٍ العامل باليدٍ 


ولايضرٌ شرط دخول المالِكِ على الأصح» ولا عمل غلامِهِ على النّصِّ إِنِ 
ا الان انديب و عل المالكه إلا إن شرطث عل الايا 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ب)ء وجاء في (أ) بعد قوله: «ويشترط تعيين الأشجار 
ورؤيتها». 

(۲) ذكر المَحَاملي وجوه الخلاف بين النخل والعنب» وسائر الأشجارء فقال: 
ويخالف النخل والكرم سائر الأشجار في خمس مسائل: الخرصء والعشرء والمساقاق 
وجواز الاستقراضء وزاد النخل على الكرم مسألة الإبار. 

)۳( «منهاج الطالبين» (ص .)٠١‏ 

.)٠١١/١( «الروضة»‎ )4( 

)٥(‏ في (ل): «فلابد». 


=| ۲۲۰ كتاب البيع ل 
ويجب تقادير لم ري رس ا 

Er ANA الزن‎ TT 

وليس للعامل أن يُساقي غيرّةٌ إذا كانتِ المُساقاةٌ على عينه. 

ET‏ ا ا 

وإِنْ مات والمُساقاةٌ على ذْمّتِهِ لم تنفيىخ على الأصحٌ» ولا يُُجْبَرٌ الوارث 
على العمل فإن كان هناك تركة استأجَرٌ الحاكِمٌ كما في موتٍ”" العايل 
والمُساقاةٍ على مت وللمالكِ في الهرب الإنْفاقٌ ويأذن الحاكِمُ ليرجع» 
وعندَ عدم الحاكم يُشهد [وحينئِذٍ بلكل نقذ يرجع ]" "2 وإ 953 

© 12 2 

* وأما المُدَّةُ: فلابدٌ من بيانهاء ولا يصح التوقيثٌ بإذراك الثّمارٍ على 
الأصحٌ» وإن قَطِعتٍ ل انفده باقيةٌ عمل العامل فِي بقيةٍ المّدة وإِنٍ 
القفيت وق أطت اش العاول ص من ال ورعن الاك 
التعهّدُ إلى الإذراك» والشَرْط في المّدَّةِ أن تبقئ الأشجارٌ فيها غالبًا 


$A 


)١(‏ في (ل): «في». 

(۲) في (ل): «عند». 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(4) «منهاج الطالبين») (ص .)7١5‏ 
(5) في (ل): «من الأرض». 


س الجزء الثاني ۲۲١‏ 


* وآما القَمَرَة: فلابدَ أن تكونّ ًا" يحصّلُ غالبا ولو فِي آخر سنة» وأن 
تكونَ مخصوصة بالمالِكِ والعامل بالخريّةِ كما سَبَقَ في القراض. 
وتجورٌ المساقاةٌ بعد خروج الشمرة وإِنْ بدا صلاحٌها على النَّصّ فِي «الأم» 
ما دامتٍ الحاجة إلى المُساقاة موجودة» خلافا لِمَا صححوة من المع بعدَ 
0 بدو الصلاح» وإذا حرجت الما 
بأجرة المثْل على الأصَحٌ”". 


$MM \ 


24 
پو عر ع عبني 


مستحقة رجع العام علل الذي ساقاه 


@ 2 


(۱) في (ل): اابما». 
)۲( «علیٰ الأصح» سقط من (أ ب» ز). 


- كتاب البيع ‏ 


لا تح المزارعة”" المُستقلة» وهي المُزارعة على الأرض ببعض ما 
يخرٌّجٌ منهاء والبَذْرٌ ِن المالِكِء ولا المخابرة» وهي كما تقدّم» لکن ال 
العامل» والمختارٌ صحتهما. 
وأما المُزارعةٌ - تبعًا للمُساقاة - فصحيحة عند" اتحاد العايل وَعُسْرٍ 7" 
إفراد النَخِيل بالسّقي والأرض بالعمارة. 
2 7 © 


)١(‏ المزارعة: أن يعطي الأرض ليزرع فيهاء فيخصه ببعض ما يخرج منهاء وهذا باطل 
إلا في موضعين: أحدهما: أن يقول ازرع لي سهمين من أرضي هذه ببذري» علئ أن يكون 
السهم الثالث أجرتك. والثاني: اليسير من الأرض خلال النخل والكرم إذا سقاهاء ولا 
يمكن سقيهما إلا بسقي البياض» فإنه يجوز ذلك. انتهئ من «اللباب» (ص )50١‏ 

وما قطع فيها بالبطلان جوّزه غيره كابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والنووي. 

راجع «معالم السنن» (۳/ 45)), و«الإشراف» »)١51//١(‏ و«شرح السنة» (8/ 555)) 
و«الروضة» »)١187/5(‏ و«مغني المحتاج» (۲/ 5 77). 

(۲) في (ل): «بشرط». 

(۳) «وعسر): سقط من (). 


س الجزء الثاني TY‏ 


باب الإجارة“ 


4 ر CLs os‏ 
ا ا 


وشرعًا: عقدٌ يشتمل''' على تقل منفعة متقوّمَةٍ مباحة معلومة ا 
و تمل" معلوم أو منفعة كذلك على وجو مخصوص. 


ويُقال: آجَرَهُ - بالمَدٌ - يۇ جره إيجارًا ومُؤاجرة فاستأجر. 


والموجبٌ مۇج والقابل مستأجرٌ e‏ ومؤاجِرٌ - بكسر الجيم فيهما - 
والعين مؤْجَرَة والعبد مجر » بفتح الجيم. 


و أجرّه» غيرٌ ممدود - قيل: وهو أكثر - يأجره بذ بضم الجيم وكسرها 


)١(‏ الإجَارَة صنف من البيوع موردها الْمَنْمَعَّة. وهي نوعان: أحدهما: أن يستأجر على 
المدة. والثاني: أن يستأجر علئ المنفعة. 

راجع «المهذب» (۱/ )۳۹٤‏ و«منهج الطلاب» (ص5 5 ؟) و«الإقناع» (؟/ .)٠١‏ 

(۲) في (ل): «(مشتمل». 

(۳) «معلومة» زيادة من (ل). 

(4) في (ب): «متقوم). 

.)3١7ص( «منهاج الطالبين»‎ )٥( 

(5) في (ب): «والعبد مؤجر والقابل مستأجر). 


ها كتاب البيع ‏ 
أجرًا إذا أعطاه أجره. 

ويقال: بصم الجيم في المضارع إذا أجَرّه شيئًا أو صار أجِيرّاء ومنه قولّةُ 
سال ا ارق کی يجن 4# 

وإذا اساچ ت چا عمل فأنت آجِرٌ بالمعنى الأول» لأنّك تعطي 
اا وعو انس ال ااي 


ع 5 0 
والأجير فعيل بمعنى مؤاجرء أو أجر. 


ويُقال.مخ المقضوو لما تسا جل مأجوة. 


> دود 


والأصلٌ فيها: قولّه تعالئ: ن اوسن لي فتاوه حوره 4 . 


وقد استأجَرٌ رسول الله ية وأبو بكر الصديقٌ كلك رجلا من بَنِي الدّيل. 
فاه البخاري في «صحيحِه)”" من طريق ق عائشة وها . 


ا 


وعن ثابتٍ بن السحاك كَل أن رسول الله كل هى عن المُزارعة و 


ر وہ 


(۱) وقوله تعالئ فيما حكاه عن موسیٰ : عل أنتَأجرف تَمنىَ حجَح 4. 

(۲) «صحيح البخاري» (۲۲۳) في باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم 
مويك باد سي ون بن الزبير» عن عائشة . 
0 فریش: فأمناه فدفعا إليه يي 5 غار ثور بعد ثلاتَ ليال» فأتاهما 
براحلتيهما صبيحة ليالٍ ثلاث فارتحلا وانطلق معهُما عامرٌ بن فهيرة» والدليل الديلي» 
فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل.. الحدي* 


بد الجزء الثاني Yo‏ 
بالمؤاجرة» وقال : لا بَأسَ بها . [رواه مُسلم في صحِيحِه صح" , 


رخاف «أغطُوا الأجيْرَ و بل أن يَف عَرَقَهُ فرواه ابن ماجه مِن 
حديث] '' ابن عمرٌ باسنادٍ فيه ضمت" 

)١(‏ «صحيح مسلم» (1515) في باب في المزارعة والمؤاجرة. 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من (أ» ب» ز). 

(۳) حديث ضعيف. وله شواهد لا يقوئ بها: 

منها: حديث ابن عمر ؤَكَهُ: رواه ابن ماجه 557 7) في باب أجر الأجراء من طريق 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَل «أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». 

وإسناده ضعيف» ففيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف الحديث ليس شيء. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة طب رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ )١١١‏ قال: 
وروي عن محمد بن يزيد بن رفاعة القاضي» عن حفص بن غياث» عن محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعًا «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وأعلمه 
أجره وهو في عمله» .. وهذا ضعيف بمرة. 

وله عنه طرق أخرئ عنه ب6 .. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (51/ )3١‏ وابن 
علي E E‏ جيك اللهبين بعتو عن زيل يعني ابن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيه «أعطوا الأجير أجره قبل أن 
يجف عرقه» هذا حديث غريب . 

قال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب» :)٥۷۱۸(‏ تفرد به عبد الله بن جعفر بن نجيح 
العدق عن سيل 

وقال ابن عدي: وهذا يعرف بابن عمار هذاء ولیس بالمحفوظ» ورواه عبدالله بن جعفر 
المديني» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» وعبد الله ليس بشيء في الحديث. 

وأعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر هذاء وهو والد علي بن المديني» وأسند تضعيفه عن 
النسائي والسعدي وابن معين والفلاس» ولينه ابن عدي فقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه 
ومع ضعفه يكتب حديثه انتهئ. = 


- كتابالبيع ‏ 
5 رم OE‏ 
والاحاديث فيها كثيرة : 
وقال بها" العلماء كافة؛ إلا مَن لا يعتد بخلافه". 


= ورواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» /١(‏ 2555 والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(/2) من طريق محمد بن عمار المؤذن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». 

وقال ابن عدي: وهذا يعرف بابن عمار هذاء ولیس بالمحفوظ, ورواه عبدالله بن جعفر 
المديني» عن سهيل» عن آبيه» عن أب هريرة» وعبد الله ليس بشيء في الحديث. 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ؤََكَهُ: ذكره البيهقي في «السنن الصغرئ» 
)5١175(‏ قال: وروينا في حديث حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
ية مب عن استئجار الأجير حتئ يتبين له أجره.. وإسناده منقطع وفيه ضعف» وقد أخرجه 
البيهقي في «الكبرئ» (5/ )١١٠١‏ وأحمد (۳/ .)1/١058259‏ 

وله شاهد من حديث جابر ذَفْكَهُ: رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (4) والخطيب 
في «تاریخ بغداد» (5/ ۴۳) من طريق محمد بن زياد الكلبي» حدثنا شرقي بن القطامي» عن 
أبي الزبير» عن جابر قال قال رسول الله كَلِِ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» 
وقال: لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي تفرد به محمد بن زياد ضعيفان. 

قال ابن عدي: وليس لشرقي هذا من الحديث إلا قدر عشرة» أو نحوه» وفي بعض ما 
رواه مناكير. 

)١(‏ ومنها: قوله تعالئ في الحديث القدسي: «ثلاثة أنا خصمُهُم يوم القيامة: رجُلٌ 
أعطئ بي ثم غدرء ورجُلٌ باع حُرَّا فأكل ثمنة» ورجُلٌ استأجر أجيرًا فاستوق منهُ ولم يُعط 
أجرة) وهو في (صحيح البخاري» (/1ظ؟؟5). 

(۲) في (ل): (لنا»» وقي (ز): (به». 

(۳) كابن كيسان والقاساني» كما في «الوسيط» )١51/5(‏ للغزالي قال: وصحتها 
مجمع عليها ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان والقاساني. 


الجزء الثاني YTV‏ 
لا بد لَهَا يِن الصيغة إيجابًا وقبولا متصلا ". 
والابنعارث اج رتك کد أو کرت 80 | و «ملكتك أو بِعْتَكَ 


مَنْفْعتَهُ270 [لا ابعث منفعته» عل الأصح]' ") و«أجرث منفعته)» صحيحٌ غل 


.)3١7ص( «منهاج الطالبين»‎ )١( 

(۲) الصيغة أحد أركان الإجارة. وهي ثلاثة: 

* الأول: الصيغة» وهي ثلاثة: 

- إحداها: الإجارة والإكراه. فإذا قال «أجرتك الدار» أو «أكريتكها» فقال «قبلت» 
صح» وشرطها الإضافة إلى عين الدار لا إلى المنفعة. - الثانية: لفظ التمليك» فإذا قال 
«ملكتك منافع الدار شهرا» صح وشرطها الإضافة إلى المنفعة لا إلى الدار. - الثالثة: لفظ 
البيع» فإن قال «بعتك الدار شهرا» فهو بيع مُؤقت فاسد» وإن قال «بعتك منفعة الدار» 
فوجهان: (أحدهما): الجواز كلفظ التمليك وهو اختيار ابن سريج» (الثاني): المنع وهو 
الأظهر لأن البيع مخصوص بالأعيان عرفا. 

# الركن الثاني: الأجرة: وحكمها إن كانت في الذمة حكم الثمن وإن كانت مُعينة حكم 
البيع. 

# الركن الثالث: في المنفعة: ولها شرائط: 

الأول: أن تكون مُتقومة فلو استأجر تقاحة للشم أو طعاما لتزيين الحانُوت لم يصح إذ 
القيمة لهذه المنفعة» وكذا إذا استأجر بياعًا على كلمة لا تعب فيها لترويج سلعته فإن ذلك 
أخذ مال على الحشمة لا على العمل. والشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدًا. 
والشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدُورًا على تسليمها حسًّا وشرعًا. والشرط الرابع 
حخصول المنفعة للمُستاجر.. والشترطظ الخامس: كون المتقعة معلومة. اتتهر ملخصًا من 
«الوسيط في المذهب» .)١١١-٠١٤/٤(‏ 

(۳) في (أ): «والإيجار). 

(5) في (ز): «كذا». 

)٥(‏ «كذا): سقط من (ز). 

(5) في (ل): «أو ملكتك منفعته). 

ا ن لتقو امن 03 


)۸[ كتاب البيع ‏ 
الأصح؛ إذ مورذها المنفعة على المشهورء وقال أبو إسحاق: العين لتستوقئ 
منها || 3 000 
2 2 2 

E‏ عو 

ثي؟ ضابط : 

لآ يكون فى الإجارة استيفاء عين مستسقة للمؤسر” إلا ثابعة لمتفعة فى 

-١‏ المرأة للإرضاع. 

۲- والبئرٌ ليستقئ ماؤّها. 

-٣‏ والعقارٌ ِن بستانٍ أو دارٌ أو حَمَّامٌ يُسِتأجَرٌء وفيه بئرٌ فيسقئ منها. 

#- وكذا الأرض للرراعة' ولها شرت استمرّت العادة بإجارتها معه» 
ولا فلابُدَ ِن شرطه. 

)١(‏ في (ب): «المنفعة منها». 

(؟) ولا تصح الإجارة إلا بأربعة شرائط» كما في «اللباب» (ص )٠١۲‏ للمَحَاملي» قال: 

-١‏ أن تكون المدة معلومة. 

-١‏ والأجرة معلومة. 

5-13 وتلزم من حين العقد. 

5 - وأن لا تعلق على عقد آخر في أحد القولين. 

راجع: «التنبيه» (ص57١)‏ و«الروضة» )١75 /٥(‏ و«كفاية الآخیار» (۱/ .)١9١‏ 


(۳) في (ل): «بالمؤجر). 
)٤(‏ في (ب): «للزارعة». 


- والقناة للزّراعة”'' بماثها. 

-٦‏ وكذا عند العادة: الجر على التاسخ» والخيطٌ على الخيّاطء 
وال" عل الال 

۷- والمرهم وتابعه على الجرائحِيّ ونحوه. 

۸- والصبغ على الصبّاغ. 

و قاس عله الال والفضاة: 

-٠‏ والطَّلْعٌ على المُلقِح. 

فان اضطرَّبَتْ وَجَبَ البيان؛ فإن لم يُبين بطلتِ الإجارةٌ وألحقوا بذلك 
على وجو: الدّهنَ على المرضِعَةٍ إن جرى عُرْفُ البلد به. 

ولا يُستأجر فخْلٌ لضرابه" على الأصحٌ. 

ولا راكد حيتانٍ لأخذ السمك منها؛ على النض ع «الإملاء») فإن 
استأجَرّهًا ا فيها الماء» فيجتجع السمك فا صح علل الصحيح» 
كاستِنّجارٍ شبكة للصيدٍ ونحو ذلك مما يقع على منفعته» ويأخذ بها" مباحًا. 

والموجر”" لنفِسِهٍ أو بوكيلِه هو المالِك للمنفعة الرشيدُء إلا في عشرة 

)١(‏ ني (ب): «للزارعة». 

(۲) في (ل): «والذرور». 


)۳( في (ب): (إضرابه»). 


(5) في (أ): «ليفحش». 
ره( 5 (ل): «منها». 
(5) في (أ. ب): «والموجب». 


1ت ] كتابالبيع ‏ 
مواضع : 

-١‏ المبيع قبل القبض ونحوه. 

-١‏ والمؤجرٌ قبل القبض يِن غير المؤجر. 

*- والمرهون مع حلول الدَّينِ بغير إذنِ المرتهن. 

4ت والعيةٌ الذئ تعلّقت الجثاية برقيقه كذلك. 

ووا ا کان 

-٦‏ والمغصوبُ حيث لا قدرة للعاقِدٍ على الانتزاع. 

- والآبق. 

۸- والزوجة الحرة بغير إذنٍ الزوج. 

4- والمستأجرٌ في إجارة الذمة. 

-١‏ والموقوف عليه إذا كان الناظر غيرّة. 

© 2 © 

ولا يمتنعٌ على الموصّئ له بالمنفعة حياتّة أن يؤجّرَه؛ خلافا لما في 
الرافعيٌ؛ ومّن تبعه. 

وللمقطع أن يوجر إقطاعه خلاقًا لمن منع. 

والخرٌ الرشيد يؤجرٌ نفسّهء وكذا يؤجرٌ مستأجِرَهٌ على الأصحٌ. 


2 2 2 


الجزء الثاني ۲۳۱ 
@ ضابط: 
و 0 0 7 
لابقا بل فى مما يعلق يدن الك بالعوفن اعارا إلا فی ثلاث صور: 


۰ 
منفعته.‎ - ١ 


۲- ولبن المرأق» وبضعها 
۳- وإجارة العبدٍ نفِسَهُ تقدمث فِي بيع العبدٍ المأذون. 
© 2 © 

والإمامٌ أو نائبة يؤجُرُ ما تعلّق ببيتِ المال» أو المصالح أو الذي لا يتعيّنُ 
ال أن له رف أرما بسو" رر اتوك ت نظره أو غائب» وعند 
التراع بِينَ الشريكين المُفضي للتعطيل» أو" موقوف المُفلس» ومستولدته 
عند امتناع المفلس» ومستولَدَةٍ الكافر المسلمة» والوقف الذي لا ناظِرَ له أو 
شَرْطُ نظرِ له» والولي يوجر عن محجوروء وكذا ناظِر الوق الخاصٌ. 


چ ۴ سے ت وو 5 7 5 ع 
والمستأجرٌ مَن صَحَّ تصرّفه فيما يستأجِرٌهُ بإطلاق تصرف أو ولاية. 


ت 


والاجارة فا وروت عل الم فقد كرون عل الين كالداروالداءة 
المُعينةء واستأجرتك تعمل به كذا“. 


١ 5 0 r 
ولا يشترّط تسليم الأجرة [فِي هله.‎ 


)١(‏ في (ل): «تعلق». 

(۲( ف (ب): «لمحجور» 

(9) في (ل): «و). 

(5) «منهاج الطالبين» (ص 07 7). 


نت كتاب البيع ‏ 


و o2‏ عرو 7 5 1-7 57 « لس الوه 
وتكون عينا ودينا ومنفعه» وفل تكون في الذمة]9" كإلزام دمه عيره 


نحياطة أو بناء أو 5 OA‏ ]© الإجارة؛ كاستيئجار دابة موصو 


لحثل. 


2 


o 3‏ 3 
ولا بد من قَبّْض الأجرة فِي المجلِس» وحكمّها كرأس مال السّلم“. 


.ل سس ٤‏ - و 3 3 0 
ولا تور أن تجعلّ الأجرة شيئًا يحصل بعمل الأجير كاستنجارٍ سلاخ 
اا اا ا ان جوع ون ذقق ما يطحة ارا ارال د 


بحصّةٍ مِن الرقيتق المُرضع بعد فطامه”» وأمًا في الحال فيجوز ولو 
ل 1 


ا 


A ® 


2 9 @ 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(۲) «أو كحلا): مكرر في (أ)» وفي (ب): «أو كحلاه). 
(۳) في (أ): «(و). 

.)۳٠۷ «منهاج الطالبين» (ص‎ )٤( 

.)°۷ «منهاج الطالبين» (ص‎ )٥( 

() في (ل): «شريكته». 


س الجزء الثاني 2 


2 إحداهما: 


لاتصِحٌ إجارة”" العين لزمانِ غير الزمان الذي يتصلٌ بالعقدء إلا في أربع 
صور . 


و 3 چ 3 
-١‏ إحداها: إجارتها مِن المستأجر مُذدَةَ تلي”" مُدة إجارتِه والعِبْرَة بمن 
يده مستمرة لا بمن وقَّعَ العقدٌ معه؛ خلافًا للقفالٍ. 


۲- الثانية: كِراءٌ العقِب على الأصحٌ. 


۳- الثالثة: الأجيرٌ المعين للحج غير" المَكيّ في غير أشهر الححٌ 
فتقدم“ إجارته عند جماعةٍ على خروج الاس وإن بحد ذلك وينتظرٌ 
م و لحر e‏ : 
خروجهم» وعند الكثير لا تصح إلا وقت إمكانٍ الخروج» والسير على العادة» 
أو الاشتغالٍ بأسبابو» وبمكة لا يستأجرٌ إلا في أشهّر الحجٌ» وفِي غيرها يجورٌ 
E 5 5‏ كاب و 

4 - الرابعة: استأجَرٌ عبدًا أو بَهيمة لعمل مدةً على أن ينتفع بهما الأيام دون 
الليالي؛ يصح بخلافٍ الحانوت؛ لانه إجارةٌ مستقبّل واغتْفِر"' في الحيوان؛ 


)١(‏ في (ب): «أجرة». 

(۲) في (ل): «علئ». 

(۳) في (ل): «ليحج عن». 
)٤(‏ في (ل): «تتقدم». 

(٥)‏ «الناس» سقط من (ل). 
(5) في (أ): «فاغتفر». 


 عيبلاباتك‎ ror 
لأنه'"' لا يُطيقٌ دوام العمل.‎ 

والأقربٌ أن الإجارة غيرٌ منقطعةء واغتفر" الاستثناء؛ لأنهُ تصريحٌ 
بمقتضئ الإطلاق» وكذلك ما جرت فيه العادة ينقطعٌ لقضاءِ حاجة أو استراحة 
ونحوهماء كما يكونُ في" زمن الطهارقء وصلاة الفرض والنافلة 
فيستشنى من إجارةٍ العمل" مُدّة. 

والسبت فی اسعجار الیهودی مستت إن اطرد عرفهي به كما اتی به 
الغزاليٌ» ويقاس عليه الأحد للنصراني. 

© 2 2 


والإجارةٌ التي يتصلٌ زمئّها بالعقد لابُدّ من إمكان الانتفاع بالعين عُقيب 


العقد إلا في صورتين: 
- الأول" : الدارٌ المشحونة بالأمتعةٍ إذا لم يمض في التفريغ زمنٌ لمثله 
أجرة. 


)١(‏ «لأنه»): سقط من (ل). 

(۲) في (ل): «واعترض». 

65 «في) سقط من (ل). 

(5) في (أ): «وللنافلة»» وفي (ل): «والراتبة». 
(5) في (ل): «(مستشنی). 

(5) في (ل): «لمدة». 

(۷) «به» سقط من (ل). 

(۸) «الأولئ»: سقط من (أء ل). 


س الجزء الثاني o‏ 

- الثانية: الأرض للرّرع وعليها"" الماءٌ الذي ينحسرٌ فِي وقتِ الزَّرع عادة 
وأما استئجارٌ الأرض بمصر التِي لا ماءَ لها إلا النيلٌ الغالِبُ قبل الزيادة أو بعد 
الزيادة وقبل الرأي» فظاهِرٌ النص إبطالٌ إجارتها للزّراعة» وأحَدٌ به بعصَهُم» 
وأجازهٌ الماوردي في الثانية. 

وصحتها" يلزمٌ منه تأخير”" المنفعة المستأجّر لها عن العقدٍء فإنِ اغتفر 
ذلك كان مُستثنئ ومو الأصلحُ, والأحوط أن توقّعَ الإجارةٌ في ذلك على أن 
ينتفع بها ما شاء. 

وأما الأرض التي لا ماء لها إلا في الغالِب”" فَإِنَّهُ إذا أَجَرَّها أرضًا بيضاءً 
لا ماءَ لّها يصنعٌ بها المستأجرٌ ما يشاءٌ غيرٌ البناء والغراسء فإنة يصح وتلرمٌة 
الأجرة إذا استولئء رَرَعَ أو لم يزرغ» وله الزرعٌ إن أمكتة» نص على ذلك كله. 


2 2 2 


() في (ل): «وعلية»). 

(۲) ني (ل): «وصحتهما». 

(۳) في (ل): «تأخر). 

)٤(‏ «ما شاء» سقط من (ل). 

(5) في (أ): «النيل». 

(0) «قبل الزيادة .... النيل الغالب»: سقط من (ب). 


 عيبلا كتاب‎ (Y= 

القافد الفائية : الممجر ا عا شر قامطلنا أو فاا فال عرز فة ا 

فلا يصح الاستئجارٌ لقَلْع سن صحيحة. 

أو استئجارٌ حائض إجارة عين لأمور فى المسجدٍ ممتنعة عليهاء حتئ لو 
استأجَرٌ عيتها لأمور تحتاج إلى مُكثِ في المسجدء أو تردد فيه فحاضت» 
انفسخ العقد. 

ولو استأجَرٌ قلع سن متألمة”"». فَسَكَنَ الوجَعٌ انفسحَتٍ الإجارة. 

وما لا تدخلّهُ النيابةٌ مِن القَرّبٍ المُفتقرة إلى النَّية لا يصح الاستئجارٌ عليه 
كالإمامة لصلاةٍ مفروضة أو نافلة. 

ويستأجرٌ لفرض الكفاية [وإن تعيّن على الأصحٌ» كتعليم مُعين وتجهيز 
ميتٍء ولا يستأجرٌ لفرض الكفاية] شائعًا: كالجهادء فلا يُستأجرٌ المسلمٌ له. 
افا والفذوية واوا ا ا لخر ي 
وأما الشعارٌ غيرٌ الفرض كالأذان» فيستأجرٌ له الإمامٌ وغيرٌهُ ِن المسلمين» 
إن استأجَرٌ الإمامُ من بيتِ المالٍ لم يفتقِرُ إلى بيان المُدة .. ذكره البغو 
وليس لنا موضعٌ يُستأجَرٌ فيه لعمل بلا نِهايةٍ ولا مُدَّة إلا هذاء إذ الإجارةٌ 
تَقَدّر بعمل له نهاية كخياطة أو بناءٍ أو بزمانٍ معين» لكنْ لا يزيد على مدة بقاء 


س 
se‏ 


)١(‏ في (ل): «ساكنة». 
(۲) ما بين المعقوفين سقط من (أ ب). 
(۳) في (أء ب): «فيهما». 


الجزء الثاني ۳۷ 
ذلك الشيء غالبًا. 

وتنفسخ الإجارةٌ بانهدام الدّار. 

ويثبت الخيارٌ بانقطاع ماءِ الأرض المستأجَرة للزّراعةٍ وبالغصب والوباق» 
وإن سكت وانقضّت المُدَّةٌ لزمتٍ الأجرةٌ فِي الانقطاع دون غيرو؛ وكذا كم 
بعضهاء وليس الخيارٌ في ذلك ونحوه على الفور. 

ولا تنفسخ”"" الإجارةٌ بالأعذار - كما إذا استأجر دابة يركب عليها 
فمرضصَ - ولا بموتٍ أحدٍ العاقدين إل فِي أربع صور: 

-١‏ الموقوفٌ عليه المؤجرٌ بطريقٍ النظر المشروط له فِيما يتعلّق به. 

-١‏ والمقطع. 

- والموصئ له بالمنفعة حياتة. 

5 - والأجيرٌ المعين. 

ار والحَمّام. 

تسق الأ جرة بالتسليم مَعَ مَعَ!'' مضي المّدة» أو إمكانِ العمل في إجارة 

e‏ ا 

وتستقرٌ أجرةٌ المثل في الفاسدة» بما يستقِرٌ بو“ المُسمّئ في الصحيحة. 


(۱) في (ل): «تفسخ». 
() في (ل): البعد». 


(۳) «وتستقر الأجرة ... للعمل» سقط من (ب). 
() في (ل): «له). 


كتاب البيع ‏ 
وإذا خاط قَبَاءَ وقال: «أِنْتَ لي هكذا»» وقال صاحِبًة: «بل أذنت فِي 
قميص»» فالقولُ لِصاحِبهِ بيمينهء فإذا حَلَّفَ فلا أجرةً عليه» وعلئ الحَيّاطٍ 
ا القن 
© 2 © 

@ ضابط في الإبدال: 

مُتَعَلّقَاتُ الإجارة مستوف» ومستو فی منه» ومستوقين يو(©: 

# فالمستوفِي: يجوز إبدالّهُ بوثله وبأخف منة. 

* والمستومّئ منه: المعين لا يبدل وفِي الذمة يُبدل» وفِي الدابّة المُعينة 
عتا في الا دل اليب وار ا واس الور الاتقراة ,ذلك عا ما 
صححوه» والنص في «الأم): له ذلك وهو الأرجح. 

ويجري ذلك في تقدم المستأجر بمتفعتها عند الفلّس. 

وجرا سراق اجار اما وبالاعتا فر عن بها مد تا یا 
اااي شاهد: تا 

# والمستوقى به: كالصبي المُعَيّن للإزضاع لا يبدل على التَص» ويَنفرد 


)١(‏ في (ب): «مسبوق ومسبوقا منه ومسبوقا به). 
(۲) في (أء ب): «والتوافق». 

(۳) في (ل): «والاعتياض». 

(5) في (أ): «تسليمها». 


الجزء الثاني - 


على هذا بالمنفعة دُونَ الورّثة لو مات أبُوه المُستأجِرٌ له المُرضعة» وقيل: 


5 م ا : اع 1 را 6ل 5 
وقد صرح بالخلاف في ذلك في نظيره في الخلع: المَاورْدِيء» والله 
سبحانه وتعالئ أعلم. 


2 2 @ 


 عيسبسلا كناب‎ ۲٤١| 


وهي لَغةً: اسمٌ لِمَا يُجِعَلُ للإنسان على شيءِ يَفْعلّك وكذا الجُغل 
والجعيلة, 

وشرْعًا: التزامٌ مُطلَقٍ التصرّفٍ عِوَضًا مَعْلُوماء قابا للمُعاوضة» على عمل 
7 مُعيرٍ مَعلوم'''» أو م مَجهولٍء لِم لمعي أو غير 97 معن . 

ي و ا ب ده امم 2 ره 

وأصلها مِنَ القران قوله تعالی: ##وَلِمَن جاءَ بو جل بعر وأنأ بهء 
سف سد i‏ كت a E‏ اي و ا م ل a‏ : 
ر بناءَ علئ أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ» وفيه 


اختلاف ترجيح. 


0 57 اع بار . عدو د وه 4 ۶ 


)١(‏ «معلوم» سقط من (ل). 

(۲) «وأنا به زعيم» زيادة من (ل). 

() قال الغزالي في الوسيط» :)3١9/5(‏ وهي مُعاملة صحيحة لقؤله شبحانة وتعالى 
# ولم جاه بوء حل بعر وَأنَأبو- رَعِيمٌ *. 


الجزء الثاني أ 


2 


العَنم وأنّهِ رَقاهُ بالمَاتحة مِرارًا حت بَرِئَ» وأعطَوْهُم جُغْلّهمء وأنّهم لَمْ 
توه "١‏ حتئ نوا الي يك أن الي بال قال لهم: «قذ أصبّتم. اقسمُو ا" 
واضْرِبُوالِيْ مَعَكُمْ سَهُماا روا الصحيحان”" وء E‏ 

ويُستنبط ينه جَوارٌ الجعالةٍ على ما يَنْتَفِعٌ به المَريضُ مِن دَواء أو رُقية ولَمْ 
0 


0 2 22 اه عا °“ رما 
وين صورها : ١مَن‏ رد عبدي»» أو: «بَن لي حَائطا»» أو: «دَلَنِي على 

لقا الا سمه : a‏ ا ۶ رس موس ىم 
مالى» أو: «أخبَرَنِى بكذا» - عند القفال خلافا للبَغوى - أو: «رَدْ عبد فلانِ): 


)١(‏ ني (ل» ب): (يقتسموه». 

(۲) في (ل): «اقتسموا». 

(۳) «صحيح البخاري» (357177) في باب ما يعطئ في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب و«صحيح مسلم» /١1754/5(‏ رقم 55) في باب جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار. 

)٤(‏ «وغيرهما» سقط من (أ). 

(©) هذه الصورة جعلها الغزالي الركن الأول من أركان الجعالة» فقال في «الوسيط» 
(۲۱۱-۲۱۰/0) باختصار: ٠‏ 

الركن الأول الصيغة: وهي قول المُستعمل «من رد عبدي الآبق» أو «ضالتي» أو عمل 
العمل الذئ يُريده مما يجوز فعله ويستباح فلهٌ دينار» أو ما بُريد» صح العقد» ولم يشترط 
القبُول لفظًا بل كل من سمعه اشترك في حكمه؛ فمن قام بالعمل استحق. 

الركن الثاني العاقد: ولا يشترط في الجاعل إلا أهلية الاستئجارء ولا في المجعول له إلا 
أهلية العمل. 

الركن ا فلن اع وك كل عا بجر الأسعجان عليه ولك ل ارط كركه معلرما 
فإن رد الآبق لا ينضبط العمل فيه. 


حت كتاب البيع ‏ 


َلَهُ علي كذا. 
لايك ف الك" ان كرد الووش تفقوت" إلا في شررة الج 
وزثما شين الجُعْلّ أو حِصَّة مِنَ المَردودٍ عِنْدَ المُتولّي مَن سَيع التّداءَ 
من العلتزم Mae‏ 


ولّو كان السامعٌ صغيرًا أو مَجنونًا إذا عَمِلَ السامعٌ العمل المَقصود بِنَفْسِه 
أو بوكيله أو بِعَبْدِه أو بِمُعاوِنِهِ له خاصة [مَمَّ بَقاء العَقَدِء ولا بَرَأَةَ بالقراض إلا 
ااال الحضهون تمن ها اشوا عل الا ےا ولور ن كان فى كله 
E‏ ا ا ليس لى كل في سور وك دی 

ولو عَمِلَ جماعةٌ سامون فهو بيهم فان تََاوَتَ جُخْلُهمء فلِكُلٌ قِسْطٍ 

و 


جعله. 


2 2 


)١(‏ أي كل الصور السابقة. 

(؟) وهذا أحد أركان الجعالة» قال في «الوسيط» :)22١5 -5١١/5(‏ الركن الرابع 
الع وفرط هان يكون مالا معلوما لر شرط مجر فة اسن العام آج الكل 
كما في المضاربة الفاسدة. 

(۳) في (ل): «ولو». 

(4) «الأصل» سقط من (ل). 

(64اما بين المعقوفين سقط من (آبءن: 

(5) #ولوردة»: سقط من (ب). 


س الجزء الثاني E‏ 

# ويستحق القِسْط من المُسمّى في حَمْس صور: 

-١‏ إحداها: إذا عاوّن"'' المعّنُ غيرّه» ولم بقصد بقصذ العمل للْمُعيِّنِ. 

اف رد ن مكان ارت و الکن ول ثرية إن اد 

- الثالثة: قال فِى عَبِدَيْن: (مَنْ ردهما فلّهُ كذا» قَردَّ واحدًا مِنْهُماء فلّهُ 

النصف. 

£ الرائعة: خاط نصفَ الئوب» د 0 ثم اخْتَرّقٌ وهو فِي يد المَّالك» فإنه 
يَسِتحِقٌ نِضْفَ المَشروط. صرح به ابنُ الصباغ. 

وقياسّه فِي الصبيٌ يُعلمُ بعص المَطلوب» ثم يَموتُ الصبئٌ أنه يستجق 

2 9 ش‎ 42 E 33 و‎ f o 
القشط مِن المُسَمَّئْ خلافا لِقَوْلِهم: «يَستحق أجرة مثل”'' ما عَمِل).‎ 

ه- الخامسة: مات العبد” أو المَالِك فِي أثناء ء العمل» فالا الفط 

حتئ فِي رد تعض المَسافة إذا تمن صاحبّه منة يسبب ما سبق م من العمل 

وقِياسُه فِي المّالكِ إذا فسخ في أثناء ء العمل أن العام س 19 ااا 
لِمامَضَئْء خلافا لِقَوْلِهم : ليَستحِقٌ أجرة المذل». 

وأمّا في المُستقبّلء فلا شََيْءَ إن عَلِمَ بال لفسخ. ثم عمل وإن لَمْ يَعْلمْ حت 

)١(‏ ني (ب): «عارض». 

(۲) في (ل): ايعمل». 

(۳) في (ل): «رد). 

(4) في (ب): «أجرة نصف»» وفي (ز): «أجرة المثل). 


(5) في (ل): «العامل». 
(5) في (ل): «ما يستحق». 


144 كتاب البيع ‏ 
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َعَم" العَملّء فن كان مُعيّنا استحَقّ على الأزجح. وإِنْ كان غَيرَ مُعيّن وأَعلنَ 
المَالِكُ النَّداءَ بالرّجوع» فلا شَيْءَ له وإلا قَلَهُ. 
وک الما وزديّ والروياني. 
ال فیا قبل العَمل؛ خلافا لما وقَعَ فی الشرح»”" 
و«الرّوضة)"". 
2 2 7 3 ل 5 3 5 - 
ويستحق أجرة المثل عند فساد العِوّضص“' أو“ ذكر المّدةٍ أو الفسخ 
لالب ز سلوق في دار الععررءز زو انول لحار جبيية في انه بق 
اداه والقول للمالك قن أنه ل تعمل» وأن القردوة ليس هو المعيّن».وأنه 
لَمْ يشرط" شيا والمردو د أمانة؛ ولو اتفقّ العايل عليه لَّمْ يَرجع. 
وا اه يرجع إذا استأدن الحاكم أو ما فِي معنا ومتیٰ ل رفع ب 
باختياره عَن الضالّة قَبْلَ التسليم ضَمِنَ» والله سبحانه وتعالئ أعلّمُ. 
© 2 2 


5 


)١(‏ في (ل): (تمّا 

(۲) «الشرح الكبير» .)١1/١/١5(‏ 

(۳) «روضة الطالبين» (05/ .)١56‏ 

(4) في (ب): «العمل» وفي هامشه: «العوض» وأشار إلى صحتها. 
(5) في (ل): «و). 

(5) في (ل): «وإن لم يشرط». 


د الجزء الثاني هع" 


باب إحياء الموات 


والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها 


الو بمتح اليم والواوء والميثٌ والميتة: الرس الى نم 
iE‏ والطكق اليف راد عل ای له ا 


ومقصود الباب الأول اجه نها e‏ الإخياء والمّوات. 


عن غا ا أن النبى يك قال : امن ا 


وي 


كفت -5 2004 ور 


)١(‏ قال في «الوسيط» -۲۱۷/٤(‏ 357): «والموات هي الأرض المنفكة عن 
الاختصاصات»» والاختصاصات ستة: النوع الأول العمارة: فكل أرض معمورة فهي 
محياة فلا تتملك بالإحياء سواء كان ذلك من دار الإسلام أو دار الحرب. النوع الثاني من 
الاختصاص أن يكون حريم عمارة: فيختص به صاحب العمارة ولا يملك بالإحياء. النوع 
الثالث اختصاص المُسلمين بعرفة لأجل الوّقُوف. النوع الرابع اختصاص المتحجر: ومن 
تقدم إلى موضع ونصب حجارة وعلامات للعمارة اختص به بحق السبق بشرط أن يشتغل 
بالعمارة. النوع الخامس من الاختصاص الإقطاع: ويجوز للإمام أن يقطع مواتا على قدر 
ما يقدر المقطع على عمارته وينزل الإقطاع منزلة التحجر في الاختصاص. النوع السادس 
الحمئ: وهو كان جائزا لرسول الله بيه وهو أن يحمي الكلاً ببقعة لإبل الصدقة» وكان 
يجوز لرسّول الله ية أن يحمي لنفسه وللمسلمين» وهل يجوز للإمام بعده فيه خلاف» 
والصحيح الجواز إذ حمى عمر ي لإبل المُسلمين. 

(۲) «منهاج الطالبين» (ص .)٠١‏ 

(۳) في (ز): «هو الأول». 


حت كتاب البيع ‏ 


2 
و رواه البخاری. 


وعن سَعيد ا اا ابا «مَن أخيا أَرْضًا مَيْنَةَ فهيّ له. 
ولِيْسَ لِعِرْقٍ ظالِم حق ». رواةٌ أصحابٌ السْنْن إلا ابنَ ماجه» وقال الترمِذٍ مذئ: 


ETE 


(۱) «به» سقط من (ل). 

(۲) «صحيح البخاري» )۲۳١(‏ في باب من أحيا أرضًا مواتاء ورأى ذلك علي في 
أرض الخراب بالكوفة موات» وقال عمر: من أحيا أرضًا ميتة فهي له» ويروئ عن عمر 
وابن عوف عن النبي يا 

)۳( في (ب): «يزيد)» وفي (ل): «عادي)». 

)٤(‏ حديث معلول بالإرسال: أخرجه أبو داود (7017) والترمذي (1778) والنسائي 
في «الكبرئ» )٥۷۲۹(‏ والبزار )١1767(‏ وأبو يعلئ (461) والبيهقي (5/ :)١55‏ كلهم من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيدٍء عن النبي وَل قال: «من أحيا أرضًا ميتة 
لبي اراوس a‏ 

قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ وقد رواهٌ بعضِهُم عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن النبي كَل مُرسلا. انتهئ 

والحديث رواه مالك في الموطأ (؟/ 01747 ويحيئ بن آدم في الخراج (777 و558) 
وأبو عبيد في الأموال ٤(‏ ع) وار بن أبي شيبة في المصنف »)۲۲۳۷١(‏ والنسائي في الكبرئ 
(2075) والدارقطني في سننه (۳/ )١‏ والبيهقي في السنن الكبرئ )١577/7(‏ من طرق 
عن هشام بن عروة» عن أبيه به مرسلا. 

ورواه يحيئ بن آدم في الخراج (715 و770) وأبو عبيد في الأموال )۷٠۷(‏ وأبو داود 
في سننه ۳۰۷٤(‏ و70170) والدارقطني في سننه (۳/ )١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
07 من طريق يحيئ بن عروة» عن أبيه به مرسلاً. 

ورواه أبو داود في سننه (707/5) من طريق ابن أبي مليكة» عن عروة مرسلاً. 5 


س الجزء الثاني 4V‏ 


وعن جابر د6 عن النبئّ ككل : 4 اخنا ايت َة في لَه . رواه 
ل 


7 3 و ج 5 ا 0 ع : 
وفى الباب أحاديث غير هذه عن جماعةٍ مِنّ الصحابة رضى الله تعالئ 
وفى رواية لجابر: (مَنْ ا أحيًا أ أرضًا مينة فلّه بها أَخِرٌ)”". رواه أحمد وهو 


= قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲/ ۲۸۳) : «هذا الاختلاف على عروة يدل على أن 
الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال» . 

وقال الدارقطني في «كتاب العلل» :)5١5 -4١54 /٤(‏ والمرسل عن عروة أصح. 

وذكره أيضًا ني «العلل» /٠١ /١(‏ ب) وقال: «يرويه الزهري» وابن أبي مليكة» وهشام 
ابن عروة» واخثلف عنهم» فأما الزهري: فروئ حديثه زمعة بن صالح» عنه» عن عروة» عن 
عائشة» وغيرٌه يرويه عن الزهري مرسلا وأما ابن أبي مليكة ... » » وذكر الاختلاف في 
ثم قال: «والصحيح عن هشام» عن أبيه مرسلا» . 

)١(‏ حديث صحيح: رواه الترمذي (۱۳۷۹) في باب ما ذكر في إحياء أرض الموات: 
من طريق هشام بن عروة» عن وهب بن کيسان» عن جابر بن عبد الله» عن النبي كك قال: 
«من أحيا أرضًا ميتةً فهي له وقال: هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. 

ورواه النسائي في «الكبرئ») (51/75, 01/57) وأحمد (۷/۲۳) وأبو یعلیٰ (95١؟)‏ 
وابن حبان (2705) والطبراني في «الأوسط) )٤۷۷۹(‏ والبيهقي (5/ ؟ 5 7) وغيرهم. 

ورواه هشام بن عروة مرة أخرئ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن 
جابر بن عبد الله مرفوعا.. 

قال بووسيائطه وله سمع اام بو حروة هل| الك من عتمي NS‏ 
عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن جابر بن عبد الله» وهّما طريقان محموظان. 

00 حديثٌ صحيحٌ: : أخرجه أحمد في «(مسنده) فرظ (TAI TY «TI‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (01/74)» وابن حبان )٥۲۰۳(‏ من طريق هشام بن عروة » حدثني عبد الله بن- 


ب كتاب البيع ‏ 

يدل على استحباب الإخياءء وفِي روايةٍ الشافعيّ مِن حَديثِ طاوس مُرسلا: 

«هذه"" الأرض لله ولِرَسِولِه ته هي لكّم منّي)”". وهذا خطَابٌ اا 
@ 2 © 


عرو ا 
-١‏ القسمٌ الأول :عام وض غا 
e‏ 
وغير العامر: E‏ َع رلو علق به حن يَملَكه المسلم بالإحياءء 
وكذا إن عَمَرَ جَاهليةَ على ما رجحو وإذا“ لَمْ يُعْلَمْ كيفية استيلاء 
المُسلمِينَ عليه فإن عَلِمَ عل بمُقتضاه مِنْ عَنيمة أو فَيْءِ. 


= عبد الرحمن بن رافع ب و سمعت جابر بن عبد الله» يقول: قال رسول الله 
کن عا أرقا م فا ج وا اکت الا ا 

)١(‏ في (ب): «عادي». 

(9) ایت شف و رواه الشافعي في «(مسنده» /٤۳۸(‏ ترتيب السندي) قال: 
أخبرنا سفيان» عن ابن طاوس: أن رسول الله ية قال: «من أحيا مواتا من الأرض فهو له 
وعادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني». 

ورواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (7717/57) وفي «معرفة السنن والآثار» (4/4) وقال 
عقبه: هكذا وقع في سماعناء ورواه في القديم» عن سفيان» عن هشام بن حجير» عن 
طاوس» ورواه أيضًا ابن طاوس» عن أبيه. 

فال( فوا 000 

(5) في (ز): «إذا». 


الجزء الثاني ئ(“ 
م و 0 5 3 8 o‏ 
والتحقيق لا يُملَّك بالإحياء مُطلقا لتحقق سَبّق الهلكِ”". 


ويَمْلِكُ المُسِلِمٌ ما عَمَرَهُ كافرٌ في مَواتِ الإشلام» إذا تَقَلَ مالّه» وإِنْ لَمْ 
يأذنٍ الإمامُ في الصور كُلّها". 

* ولیس لَنا مَوضِعٌ يُعتَبْرٌ فيه إذن الإمام في الإحياء [فِي غير الجمئء لأنه 
نقض ]”" إلا في صُورتَينِ على وجو شش" : 

* إحداهُما: في عِمارَةٍ الكافر إن بهي أَتَرّها. 

#* الثانية: إحياءٌ ذِي العهّدٍ في بلاد الإشلام. 

۲- القسم الثاني: أرض الكفارِء ما كان مَعمُورًا منها مِلْكُ لا مَدَحَلَ للإحياء 
فيه وما لم يكن" مَعمُورًا قط يملكه الكَافرٌ بالإخياءء وكذا اللي فيما لم 
كذ غك A‏ 

وما استولَينَا عليه مِن مَواتِهم بقتال» فأصحابٌ العَنيمة أحق بإحيائه» أو 
بصلح فَأَهْلٌ المَيءِ أحَق بإحيائه بُحييه الإمامٌ لّهم. 


وما صُولِح الكقّارُ عليه على أنَّ البَلَدَ لَهُم» فيختصّونَ بإحياء مَواتِهء وإِنْلَمْ 


() «منهاج الطالبين» (ص .)3١60‏ 

(۲) في (ل): «الضرر بها». 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

:]/٠٠١[ «علئ وجه ضعيف»: زيادة من (ب» زء ظا)» ووقع في حاشية (ظا)‎ )٤( 
«وأما التي على الأصح فحمئ عير النبي صلى الله عليه وسلم» إذا جوزنا نقضه كما سيأتي»‎ 
فإنه إذا أحياه بإذن الإمام ملكه وكان نقضًا لحماه» لا بغير إذنه على ما صححوه».‎ 

(5) في (ب): «وما كان». 


|| ۲۵۰ كناب السسيسع س 
يشرط فِي الصلح على الأصح إذا كان يِن مرافقهم. 

وضَبَطّه بِعْضُهم بان يَذبُوا عنه» وفيه نَظرٌ. 

ولا يُمْلّكُ بالإحياءِ ما تعلق به حَقَ خاص أو عامٌ كحَريم الدَّاِ وهو مِلْكُْ 
لصاحبها على الأصحٌ ولا يفرد بالبیع کشرب الأرض» وهو مَوضع مر 
التراب ونحوه» والمّمرٌ في جِهّةٍ الباب ب وككَريم ابر حو مَوْضِع الذولاب"» 
ومُتردَّدِ البهيمة وؤؤقوفي التازح» وصَبٌّ '' الماء ونحوه. 


وخريمٌ ا أو عفيف اغبيا ذه" 


وحريم م القرية مجتمّع م النادي ومرتكض الخيل ومَناخ ال ومَطْرَحُ 
لل لا ريم 00 
ذلك فِي حَريم الأملاكِ الوا 


وَالذاة التتحقوقة فة" بالمساكِن لاحر ري ل" 


* ومِنَ الحُقوق العائة: الطدقٌ والمُصلى حَارِجَ البَلّدِهِ ومنه عَرفاتٌ» فلا 


(۱) في (ب): «طرح». 

(۲) في (ل): «للدولاب». 

(۳) في (أ): «(ومصب». 

(5) في (أء ب): «انتهارها». 

ره( «منهاج الطالبين» (ص .)٠١‏ 
(5) في (ب): «المحفوة». 

)۷( «منهاج الطالبين» (ص .)٠١‏ 


س الجزء الثاني Yo\‏ 


تملك بالإحياء على الأصح ل وا ساح لوی نيان و 
ا 55 


0 


وفِي لَص الشافعيت د - نقَلّه الحاكِمُ والبَيهِقَيُ في «مناقبه»”” - يدل 
عار كواة اللناوينق بون وي علرن الف غم لفاس 

# ومن الحُقوق العائّة التى لا تُملّكُ بالإحياء: المَعادِنُ الظاهرةٌ كالتقط 

* ومنها: حافَاتٌ الأنْهارء وأما المعدِنُ الباطِنٌ فلا يُملّك بمُجرَّدٍ الحَفْرِ 
والعَمل على الأظْهرِء لکن مَنْ أحيًا مَوانَاء فظهرَ فيه معن باطنٌ يمه قَطْعًا. 

فسن من الت 00 من * الاخاء تس عض ع ولا أعلامٌ 
قصب اجار وهو اکن به مالع يطل »ولا بص ب وله یره ويُووث 


)١(‏ وفي امتناع إحياء عرفة به ثلاثة أوجه: أحدها لا يمتنع إذ لا تضييق به. والثاني يمتنع 
إذ فتح بابه يُؤدي إلى التضييق . والثالث يجوز وإن ضيق ثم يقن ف الدوو سق الر توف 
قاله في «الوسيط» /٤(‏ ۲۱۷- ۲۲۳). 

(۲) «روضة الطالبين» .)۲۸١/٥(‏ 

() «منهاج الطالبين» (ص .)7١5‏ 

(5) في (ل): «والمزدلفة». 

(6) «مناقب الشافعي» (۲/ 5 .)5١1‏ 

(5) أما المعادن الباطنة فهي التي تظهر بالعمل عليها كالذهب والفضة والفيروزج» وما 
هو مبثوث في طبقات الأرض ففي تملك ذلك بإحيائه بالإظهار بالعمل أو بعمارة أخرئ 
قولان: (أحدهما) نعم لأن إحياءه إظهار فهو كعمارة الموات. و(الثاني) لا إذ تبقئ حياة 
العمارة بالبناء وهذا يحتاج إلى عمل في كل ساعة لينتفع به. قاله في «الوسيط» (5/ .)۲۳١‏ 

(۷) في (أ): «المانع للإحياء». 


 عيبلاباتك‎ Yo 
عنه.‎ 

فإف طَالتٍ المُدَةُأمرَهُ سلطا بالإحياء أو" التركِء فان استَمْهلَ هله ما 
يرا ين القريب'"» ولا يُتقدّرُ بثلاثة أيام فإذا مَضى بطل حقه. 

وما أقطّعّه الإمامٌ مِنَ المَواتِ ولم يُقدَ بَقدَر" على إحيائه يَصيرٌ + اة أن 
به ولو أخياة غيرّه ملکة. 


© 2 2 
ومدارٌ الإحياءِ على القصد والعَرْفٍ” ا أو عَمَرّه عل 
العادة في مثل ذلك هناد مسا ين كبر احاح إلى تلظ يوك لاقترانِ 
الفعل بِالقَصدٍ ويرول مِلْكْه عنٍ الآلِ» باستِقرارها في مَواضعها وكذا قَبْلَ 
اس زارا إذا ماع اها للتسجوه تقل ذلك ارز فى ار 
وفيما ذَكَرَ*' فِي الآلةِ قَبّلَ استقرارها تَظرٌ. 
والعلاعةة انه[ ماف لكي تقديا» تجرف شل نذللك فى الور 
المحفورة فِي المَواتِ للسّبيل وما يُحيئ بقصْدٍ" المَقبرة المُسَبَّلةِ ونحو 


(1) في (ل): «و). 

(۲) في (ل): «ما لم يره من الريب». 

(۳) في (ز): «لمن يقدر). 

(4) هذا فصل في كيفية الإحياء» كما في «الوسيط» قال: والرجوع فيه للعرف. 
)٥(‏ في (ب): «ذكره». 

(5) في (أ» ب): «المنفعة». 

(۷) في (ل): «لقصد». 


- بوشن 1 
ذلك قلته تخريجًا. 
5 0ا« ر ا 3 ر E‏ ره 
والحافِرٌ للارْيِفاقٍ أحَقْ إلى أن يَرتجلء ويب بَذل الفاضل عن شزبه» 
4 ا سر 58 م ° لو 2ه o 2 1 2 er‏ و 
وشرب امي محترّم مّعه لِمَنِ اختاجّ إليهِ لٍشزب أدهي محترّم» وعن شربه 
ومّواشيه ورَّرْعِه لماشيّة غيره. 
٠‏ ا 2 ٠‏ 34 5 
والمَحفورة لليلكِ مَمْلوكةء وكذا ماؤها على الأصحٌ. 
ا °“ ۰ م 1 ۰ 6 5 ۴ 
ويَحِبٌ بَذل الفاضل في مُستقَرٌهِ للرّعاة» وكذا للماشية إذا لّمْ يَجِد صاحبها 
0y 24 2‏ 2 8 ا عع ير انم 34 س 
ماءً مُباخا» وكان هناك" كلا يُرعى مِنه» ولا يآخذ عِوّضَه على الأصحٌ. 
ل ا به 3 5 ت 
ومن ذلك يُعلَّه”" أن القَصْدَ عير مُعتَبّر في حصول المِلْكِء وإِنّما يُعتبَرٌ في 
م 3 ف 5 ۰ ۰ ماه ت 4 3 5 2 24 
تح ما قك فخ فيه حا العف وما خضل فى الصوّر كلها 
الإحياءٌ فِي البثْرِ إذا صل إلى الماء. 
ولا بذ مِنَ البناء المُعتاد إن كانّتِ الأرض حفرة. 
- 0 و 
ويُعتبّرٌ فِي القناة مّع الحَفر وخروج المّاء جريانه. 
ا e‏ 7 | 86 ا ٍ و س 21 
المُتوّليء وهو الأقوّىء خلافا للبغوي. 
)١(‏ «ونحو ذلك» سقط من (أ ب). 
(۲) «وكان هناك»: سقط من (أ). 
(۳) في (ل): «يعتبر). 


(5) في (أ» ب): «تغيير). 
(5) في (ل): (ارخوة). 


2 كتاب البيع ‏ 


2o2 KA TA Ro |‏ ه ع رر 
وفى المزارّعة: تعثبر لسويه الأرض» وجح تراب» او نصب حجر 
شوك حَولهاء وترتيبٌ ماءٍ إن اختيج إليه. 

7 شر ر 20 32 2 اب کک 0 > ه 

وفِي المسكن: يَُعْتَبْرٌ التحويط» وتسقيف بعغضه. وب الباب. 

1 0 8 - و 7 2 

وفِي الزريبة: التحويط» ونصّبٌ الباب» ويُعتبّرانٍ فِي البستان مع غرْسِه 
2 . 5 و و هري ن و 
وترتيبٌ ماءٍ إن احتيج إليه» وحيث اعتِيدَ ترك تخويطه يكفي جَمْعْ تراب 
ونّحوه حَوّله» واللهُ سبحانه وتعالئ أعلم. 


2 2 2 


س الجزء الثاني Yoo‏ 
3 فصل“ 


057 الشارع الأصلبة. الوك ديجو الوقوف ته وال او 
لاستراحة” '' ونحوهاء وكذا المُعامَلة إِنْ لم ر كبن غلا الوا 


د 


س 


ولّه أن يُظذَّلَ عليه ما لا ِيَضرٌ» والسابقٌ أَحَقٌ» وإِنْ طَالَ عكوفه حتى ينر 
الحِرْفة”' أو يقل أو بُفارق بحيث تَنقطِعٌ عنه" الآق5. 

ولا بني في الشارع دكة ولا يَعرِسٌ شّجرة ون لَمْ يَصرٌ على الأصح. 

ويُقطِع الإمامٌ مِنَ الشارع للارتفاقٍ ما يراه بلا ءوض . 

وجو أبو إسحاق اغد العرض عن مقاعد الأسواق: وقال: عالت * 
أصحابي فيه» وفِي أَخذٍ العرّض عن حَدٌ القَدْفِ وح الشفعة. 


وليس لِلمُقطّع أن يَبِنِ فيه» ولا يتملكه؛ خلافا لِمَا فِي «الشرح» 


)١(‏ يعني في المنافع المشتركة في البقاع. 
(۲) في (ل): «للاستراحة». 

() «منهاج الطالبين» (ص .)71١17‏ 
)٤(‏ في (ب): «الحفرة». 

(6) «عنه): سقط من (ب). 

() «منهاج الطالبين» (ص .)71١17‏ 
(۷) «منهاج الطالبين» (ص .)7١17‏ 

(۸) في (ل): «قال: وخالفت». 


بت كتاب البيع ‏ 
و«الرّوضة)"'' فِي الدَّيّاتِ 


يجوز أن يَبنيَ فيه مَسجدًا لا يَضْرٌ بالمارً EG‏ 


ويَشْرَعٌ فيه المسلمٌ الجَنَاحَ بِحَيتٌ لا يَضرٌ. 

ez SE a‏ . ي عر ي. م و ع 
الذزب» وباب داره» ومّن'" فتحَ فيه بايا مَنْ لا بَابَ له في الدرب» فلهه“ 
ر 7 5 5-6" داعم و 
مله ولو كان هتاك مسجد أو بتر مله لِم سَبْقٌ الملّكِ فيهما. 


E »والقياس:‎ 


ولوقال الملةاضن «افتخة”* وأَسْهِرُةٌ», مع على الْأَفْقَهِه خلاقًا لما صحَّحَه 
فى «المحرّر)". 

ومَنْ فتح فيه" مِنْ أهْلِه باب وسَدَ القديمَ لَمْ يُمنعْ إن كان الحَادِث إلى 
رأس السَّكَةٍ أقْربَء وإلا مََعَه مه م ل 
الجناح؛ وان لَمْ يضر ولا يُمنمُ مِن قَنْح باب من إحدئ ذَارَيْهِ لأخرَئء ولو 
كاتا في دَرْبَينِ غير تَافِدَيْن على الأصحٌ. 

والمَنفعة في المَسجِدٍ للصلاق والاعتكافيء وتغليم القَرْآنء والعِلّم 


.)596 /٥( «روضة الطالبين»‎ )١( 


(۲) في (ل): «قالوا». 
إفرة ٤‏ (أ ب): «لمن». 
(5) في (ل): «الهم». 
(٥)‏ في (ل): «افتح». 


() «المحرر في فروع الشافعية» (ص: ۰۲۳۸ ۲۳۹). 
(۷) «فيه» سقط من (ل). 


الجزء الثاني oV‏ 

والقَنُوى'" فِي ذلك المَوضع كما فِي الجَالِسِ'" في الشارع امام 
جلاقًا تفل" المَاوَرْديّ فِي جَْلِهِ كالجَالسٍ للصلاة يَصيرٌ ير احق به فِي مر 
ايء ]لا إن ارق بكو هدر 

وفِي مَعْدِنٍ ظاهر يُقدَّمُ السابقٍ بقذْرٍ الحَاجة عادةً. 

ا حع اثنان في الور كلها أفرع: 

والأعلئ يَستقِي من ماءٍ جَرّئ بنفيه إلى الكَعْبء ويُمِنَعُ مَن فَطّعَ مِنْه 
والمُحرز منه في طرف مَمْلوكٍ على الأصحٌ. 

وحوي الإمامُ والولاةٌ في الّواحِي لِنَحْوِ نَحَمِ الصَّدقَةٍ يما لا صر فيه 
ولِعَيره مِنَ الأثِمةِ نقْضْهُ بالمَضْلحقٍ لا التقيع - بالنون”؟» - جِمَى النبيٍ كله 
ا 

ويتصرّفُ كَل أحَدٍ في ملكي بالعادة": وبخلافها إا اختاط» وأحكم» ولَمْ 
يَضُرَ بدق مُزعج» ولا دخان ونحوه. 

ويمتع الذ لقم وو يار كسار ناوهب اله اللي 

2 12 2 


() في (ل): «والفتيا». 
(۲) في (أء ب): «الحالتين». 
(۳) في (ل): «لمانقل». 
(؟) «بالنون» سقط من (ل). 
(6) «بالعادة» سقط من (ل). 


كتاب البيع ‏ 


باب الوقف 


مه 
2 و 
85 


4 الور ا ا 9 3 : : : 
هو لغة: ترك تصرف بت اليس وال ہہ » يقال: «(وفمت كذا 


© د ص 3 عسل 0 e‏ ل ر 
وحبسته)» و«احبّست): أكثرٌ استعمالاء ويقال: «أوقفته) فى لغة رَديئَة. 


وشَرْعًا: تحبيسٌُ مالٍ يمكنٌ الانتفاعٌ به مع بقاء عَينِه» بقطع التصرٌّفٍ في 
رقبتِه على مَصرِفٍ مُباح مَوجودٍ. 

ومَنْ يَعتِبرٌ اتصالّه يزيد فيه «بما يُقتضيه) ومَنْ يَعتبرٌ القزبة يزيد فيه ترا 
إلى الله تعالى). 

وأصيلةة ما روا ا ع 9 ا عر ب الخطان 5© آضات أرضًا 
بخیبر فأتی النبت کل فقال: يا رسول اش إني أصبْتٌ أزضًا بَخَيبَرَ لم أَصِبْ 
مالا قط هُو عندي أنفس مِنْهِ فما تأمُرنی؟ قال له النبين وَلِ: «إنْ شِدْتَ حبست 
أصلّها وتصدَّقتٌ» قال؛ فتَصدّق تھا عر أنه لا باع أفْلها ولا يرث ولا 


)١(‏ في (ل): «التصرف». 
(۲) في (ب): «عن). 


س الجزء الثاني 10۹ 
تومت وذ مصارقها: أخرجه الصحريهانة؛, 
دفي رواية للبخاري قال النبئٌ َل «تصدق بأصَلِهٍ لا يُبِاعٌ ولا يُوهَبٌ ولا 
Rn‏ ا ب 
e‏ ولَكِنْ تنقق ق د حورته 


وفِي «الصحيحين» مِن طريقٍ أبي هُريرة ك أن النب بي ذَكرٌ في حق 
خالد ي أنه احكيس اذراعة وأغتاةة في سيبل الثوة». 


وفي «صحيح مسلم) عَنْ أبي هُريرَة ص عن النبت بيا أنه قال : «إِذَا مات 

3 و ٥‏ کک 5 عه 8 5 o%‏ 

الإنسان انقطع عملة إلا من ثلاثِ: من ' صَدقَةٍ جَارية) أو عِلم ينتفع به» أو 
ولد صَالح يدعو لّه». 


والضدقة الجارية متحمولة عند الثلماء غل الرقف: 


)١(‏ «صحيح البخاري» (0717717 ۲۷۷۲) في باب الشروط في الوقف. وني باب الوقف 
كيف يكتب» و(صحيح مسلم» )١1177/1١5(‏ في باب الوقف. 

(۲) في (أ ب): «البخاري». 

(۳) لم أقف عليه مبذه الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله وإنما رواه البخاري 
كما تقدم عن نافع؛ عن ابن عمر وكا قال: أصاب عمر بخيبر أرضًاء فأتئ النبي جي فقال: 
أصبت أرضًا لم أصب مالا قط أنفس منه» فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها» فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء» والقربى 
والرقاب وني سبيل الله والضيف وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف» أو يطعم صديقا غير متمولٍ فيه . 

)٤(‏ «صحيح البخاري» )١554(‏ في باب باب قول الله تعالئ #وني الرقاب وفي سبيل 
الله .. و«صحيح مسلم» في باب في تقديم الزكاة ومنعها /۱١(‏ ۹۸۳). 

(5) في (أ» ز): «إلا من». 

(5) «صحيح مسلم» (۱۳/ ۲۹۸۲) في باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 


۲٦۰ ||‏ كتاب البيع ‏ 
رذ المكايلة أن ال غات س 


واد عليه الإباحة, 


والمرادٌ التبرعٌ بالأعيانٍ غير" العتق ومُقَدٌَماتِه. 


2 42 2 
ويعتبر ذ في الوقّْفٍ أن يَصدُرَ مِنْ مالكِ مُطْلّقٍ التصرٌّفٍ أو وكيله إلا في 
شس ضور 
-١‏ إحداها: E e‏ يقتضيه الثظر 


- الثانيةٌ: ما يقفه الإمامُ مِنْ رقاب أراضي القَيْءِه نص عليه وأخدّ به 
الجمهور. 


)١(‏ في (ل): «عن». 


م الجزء الثاني ۲٦١‏ 
*- الثالثة”'": ما يقفه الحاكِمٌ مِن بَدَل الوّقْفِ المُتْلَفِ المُبتاع بقيمته. 
E:‏ : ما يقفه الحاكمٌ مِن رِيْع | ترط أنه شارف وير نش 


ا : ما يقفه من شرط له ذلك مِن ناظر أو وصِئّء وإِنْ لَمْ يكن 
حاكمّاء وما شرط أن ي يُشْترَى ويون وَققًاء أو له حُكمُ الوّقنيء لا يحتاح إلى 


2 


2 2 © 
ولاادرارقيبية الطينع في غير عله إلا نيما كبلق في إحباء المواتك» 
تيجا اده الأتسان ين الاس لين يه رار وية أو رباطًاء فإنه إذا بنَ يَصيرٌ 
REE A EE,‏ أن كنعو علو لكر E‏ 
وذّكرٌ الإمامُ أنه لا حاجة إلى لَفْظٍ في مَصير ما يُجِعَلٌ شَارعًا. 


ع 


ا ما ظدااء 
وين صّرائح الصيغة: «(وقفت» أو احَيَّسْتٌ) أو «سبلت» أو (تصدّقت به 
as‏ 32 2 ا O‏ 96 2 2 
صدقة مُحرّمة أو مَؤقوفة أو لا تباعٌ ولا تومَّبُ». 
5 2 3 عي 6 يي 
ومن الكناية: «(حرّمت) أو «أبّدت). 
ويحتاج إلى نية الوّقف. 


و«اتصدقت)» إن وی به وَقفا على جهة عامّة» صمّ» وإن نواه على مُعيِّن لَمْ 


)١(‏ في (ب): «الثالث». 

(۲) في (ب): «الرابع». 

(۳) في (ب): «الخامس». 

(6) من ورقة (1:7/ي) تبت السخة (ل) بخط مغاير لما سبق. 


= كتاب البيع ل 
يكن وقَفَاء بل هو تَمليك؛ ولا يَحتاج إلى قبول إذا وقفَ على عير مُعيّن» 
ولا" على المُعّنِ على ظاهر الف المُختار» وقَطعٌ به جَماعة ع اقا لما 
صَحَّحه فِي «المحرّرٍ» ‏ تبَعا للإمام وغيره. 

وعلئ الوَّجْهَّين: إذا رد بطل حقه» خلاقا للبّغويٌ» وما قاله حَسَنٌء ولو رده 

رَجَعَّ بل حُكم الحاكم برَدّه كان له ذلكَء قالّه الرّوياني» وفيه نَظرٌ. 

ولا یڈ ا “ الثاني» ولا عَدَمٌ رَدّهِم على الأرجّح 

ولا أن يَقولٌ الواقف: آ ر مك صلق اکر يان سك 
المَوقُوفُ عليه قَطْعَاء خلاقًا لما" شد به المَرْعَشِيُ والجُرجاني. 

وإذا بطل بالردٌ فهو مِن صُوَّرٍ مُنقطع الْأَوَّلِء وهو بَاطل على الأصَمٌ» 
ويَصح مُنقطع الوسطء والآخر على الأصح. 

ويُعتَبرٌ في المُوقُوفٍ ايكون عنا جين كتلركة قابلة لتقل عد عَيْنَا 
ةا ا ا لياه كتّحل ضراب وإ كانث مُنتظرة كما في العَبد 
والجَخش الصغِيرَيْنِء والمُؤْجَرٍ 


)١(‏ «لم يكن وقفًا ... غير معين»: سقط من (ب). 
(۲) في (ل): «وكذا». 

() «جماعة»: سقط من (ب). 

(4) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: 5١‏ 5). 
)٥(‏ في (ز): البطن». 

(5) في (ل): «خلاقا لخلاف». 

[(©©6 في (ب): «تعل»» وفي (ل): «بعيد). 


الجزء الثاني لش 

ولا يصح وقفٌ الكلّب والمُستولّدةٍ والمُكاتب» ولا الخْرٌ نفسَةُ 

ويصح في المُدَبَّرِ ومعلقٍ للعِتقٍ. 

ولا بطل الوَّقْفٌ عند وُجودٍ الصّفةٍ فيهما على الأصحٌ» خلافًا لِلْبِعَويٌ 

O 2 - IE 5‏ ك 

والرَّافِعِيٌ ومّن تبعهماء لِخروجه عن ملك الواقف قبل وجود الصفة. 

ويصح وقففٌ البناء والغراس وإن لَمْ تكن الأرض مَمْلوكة لمالكهما" 
ووقف"" مَالَمْ يَرَهُ على الأصحٌ قيهماء ولا خيارَ له عِندَ الرؤية. 

ويُعتبّرٌ في المَوقوفِ عليه المعيّنِ أن يكو أهلا للملكِ غير مسق القن 
ال E‏ 
ا ولو کا غ لِلْمُتولّى وال وحربك *. علا 
الأصح فِي الثلاثة. 

وقياسٌة: أن لا يصحّ على زانٍ محصّن وتاركٍ صلاةء وإن أَطْلَقّ الوقف على 
العبي”" كان وقمًا على سيّدِه» والوّقف على البَهيمةٍ لاغ» وإن أَطْلَّقَه. 


وي ل وَقَفَ الإنسانٍ على نفسِه على الأصمٌ | لمنصوص» ولا ب يُستشيا من 


o 


ٍ 


ذلك مادکره ابن پونس ومن تبعه: ینا "أن يقن ذلك عل صنة تحص فيه 


)١(‏ في (ل): «لمالكها». 

(۲) في (ل): «أو وقف». 

(۳) في (ل): «ولا على الجنين». 
(؟) في (ل): «بنفسه). 

(5) في (ل): «وحربی ومرتد». 
(5) في (ل): افا 

(۷) في (ل): «ومن». 


٤‏ كتاب ايع بت 
كالأفْمَهِ يِن بي فُلانِ؛ لاه لو وَقفَ علئ وَلَدِه َم ِن بَعْدِ ولَدِه على وَارئِه 
وكان بَعْدَ وَلدِهِ هو أَحَد ورّئته ففيها وجهان: 

فا شريج والزبيرئ المُجيزانٍ وَقْفَ الإنسان على نفيه» قالا: يأَحدٌ 
AS‏ منعوا ذلك؛ ذكرّه الماوروى. 


ماع 6 


os 2 0 5 2 6‏ و 04 ۰ چ ذه م 
والإبطال فى صورة ا و أؤلىء نَعَمْ يستشتى مِن ذلك ما إذا وَقفف 

عير لس - 5 5 0 3 و 2 ۳ 

الإمام مِن بيت المّالٍ أرضا لجامكية الإمامة مغلا فاته يَصح. قلته تخريجًا. 


ولو رط كو وف ملكه الط اة وأجرة عا التطر غير راد عل 
جْرَةٍ المثل جَارٌ على الأ ارو 123" علي السرار كم ا 


TS‏ لكان و لقي ]عند الو تشقون درن تيجا 
@ 2 © 
# ومدارٌ الوّقفي على الشروط المُعتبرَة: 


- ومنها مط صَرْفَ الرّيع لِقوم سَنَه ثم لآحَرِينَ. 
- ومنها: شَرَطَ أن لا يوجر أو لا يوجر إلا كذا. 


- ومنها: شَرَطَ اختصاصٌ المَسجدٍ لطائفة على ما صححَه فِي 


2ه 
|> 


)١(‏ في (ل): «فابن شريح والزبيدي». 
(۲) في (ل): «وأجرته). 

(۳) في (ل): «جاز على الأصح أن يأخذ». 
(؟) «وقفا» زيادة من (ل). 


(6) «يؤجر» زيادة من (ل). 


- م لسع 
MEETS‏ 7 2 5 1 

«المُحرر»'» ولیس مِنها شَرْط الخیار» ولا أن يَبِيعَه مَتئ شَاءَ أَوْ َر جع فيه» بل 
ام 2 
يَبُطل الوّقفٌ بذلكَ. 

5 و 2 و 3 ٍِ 0e‏ م 

وقاعدة الباب: العمل للظهور''' والاتصالٍ مَا أمْكناء وعندَ الانقطاع في 
ê 0 4 8‏ 5 : 1 26 
غير الأول يَصرّف لفقراءٍ أقرّب الاقف لِيلكه ولو بوكيله» وكذا إن تعذرَ 


حم ل a‏ و رعو 
والحقيقة مقدمة» وقد يَصارٌ إلى المَجاز عند تعينه» ويُحمّل المُشترك على 
: ساس سااء. 3 of‏ ع 2 
والذي”*' صرح فيه بالترتيب أو بالتشريكِ تسوية أو تفصيلا يُعمَّل به» وكذا 
3 
من جهة الظّهُورٍ كهثم؛ للترتيب و«الواو» لِلتشْريكِ. 
. 5 ر ۴ و 3 5 ع 
وفِي قوله: ١بَطنًا‏ بَعْدَ بَطْن)؛ ونحوه» تردّدٌ؛ والأرجحٌ: التشريك خلاقا لِمَنْ 
رجح القرتيب فيه وفي : «طَبَقَة بَعْدَ طَبقَةه. 
0 % ا 7 و کی 6 ل ا 
والوقف على الأولاد لا يُتناول أولادّهمء إلا إذا لم يكن هناك غيرهم» 
فيتتعين المَجازٌ للتصحيح.. قالّه المُتولي. 
ی ا E" as‏ 31 5 031 75 و e‏ 
ولو وَقَفَ على وَرَثة زَيْدِ وهو حي لمْ يَصِحٌ» ويتعيّن”” المَجاز.. قاله 
اماه 2 3 5 “م و اا ا 5 5 of‏ ۶ 
المَاوَرْدِيَ؛ لإمْكانٍ وجود الحَقيقةٍ فيها بخلاف أولاد الأؤلاد. 


41 


”و 


.)5 57 «المحرر في فروع الشافعية» (ص:‎ )١( 
في (ب): «بالظهور».‎ )۲( 

(۳) في (ل): (مصرفه). 

() في (ل): «فالذي». 

(6) في (ل): «وإن تعين». 


70 


والوقف علئ 0 1 الأغلة والأشقل المُوجُودِينَ حملا 

وا ب الكل أو الشفردات بعوة إل لل تالم تمر الط بطر 
أو عطفه ب١ثم)‏ ونّحوه وعلی زيدٍ وعمْروء ا " بَعدِهِما لِلفقراءِ تَصيبُ 
مَنْ مَاتَ للآخر. 

والتولية لِمَنْ شَرَطَ» فإنْ سكت عنه فَلِلْحَاكِمء وليس لِلْمَوقُوفٍ عليه أنْ 
يوجر إلا إذا شَرَط له ذلك. 


2 2 2 


() في (ل): «المولئ». 
(۲) «من» سقط من (ل). 


الجزء الثاني [فنقة” 


هي لغْة: «إعطاءً شَيْء''' بلا عِوَض). 
ال ریت له ٢‏ بورعيت ينه الأول 
الهاء وفتحها ج وهبة فالمصادرٌ ثلاثة. 
والاسمٌ الموهب والموهبة'": بكسر الهاء“ فيهما. 
والاتّهابُ: بول الهبة» والاستيهابٌُ سُوَالّها. 


وومّابٌ ووهابة: كثيرٌ الهبة. 


أَجْوَدُ وَهَبَا وَوُعْبَانَا - بإسكان 


2 8 و 5 o% o‏ 5 بهد ٠‏ عي 9 إن 
وشرعا: «تمليك صادرٌ يِن آله في الحياقء غيرٌ واجب على شيْءِ 
مَخْصوص بلا عِوَض). 


ر ا 


هة أو فدية أو كفارة أو تَذْرء فإنه لا يسم هبة. 


)١(‏ في (ز): «الشيء». 

(۲) في (ل): «أعطيت له». 

(۳) في (ل): «الوهبة». 

(4) في (ب): «الهاء والاتهاب». 


سه ا وز هراون ب يني موا 
و ع 


۳ 
0 
0 
E 


وتمتاز الهدية بالتقل إكرامًا. 

ويَحصّلٌ”" المِلْكُ فيها بالبَعثِ والقَبْضٍ إلا فِيمَا يُهدَئ لغ" مِنْ لخم 
تطوّع أضحيةٍء أو هدي أ عَقيقة فإنَّه لا که وإ ااا 

وتمتازٌ الصَّدقةٌ بالدّفع للمُختاج طَلَبا كواب الآخرة. 

وقد تكون بالمُختصاتٍ كجِلْدٍ مَيتةِ لَمْيُدبَعْ ونّحوه. 

ذا الهبة على رأي ا 


والعُمْرَئ والرُّقبى يُحكمٌ فيها بحُكم الهبةء وإِنْ زادَ في الحُمْرّى: «إذا مِتَّ 


)١(‏ «صحيح البخاري» (۲۳۰۷) في: باب إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز؛ 
لقول النبي بي لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي كَِلَّ: نصيبي لكم. 

(۲) في (أ): «وبجعل». 

(۳) في (ل): «الغنئ». 

)٤(‏ في (ل): «الأكل ونحوه». 


الجزء الثاني ۲۹۹ 
عادّت إليّ أو إلى ورَنتِي)» وفِي الرّقبى: «إن مِتَّ ت بلي عادّت إلى وإن مت 
م1131 EEE N Oe‏ 
2 2 © 
4 ضابط 
ليس نا رط فاد مُناف لِمُقتضّئ الحال يصح العَقَدٌ مع وُجوده إلا في 
العُمُرئ والرٌّقبى. 
2 2 © 
وقال الغزَّالَيُ: المال إن بُذِلَ لِعَرضٍ آجل فَهُوَ صَدَقَك أو عَاجِلِء » فهو هبد 
لامتهريط قري ترا سركي اراي عر ايد ارقزم 


- 
1 ا 


مُحرّم فَهُوَ رشوة. 

وما ذكرّهُ فی ي الهبة بالثواب المّشروط المَعْلومء مُخالِفتٌ للآصمٌ أا بيخ 
وعد خيالة التشروط فيد تسد الهبة على الأصحٌ» وما ذَّكرّهٌ فِي الهَديةِ”"' يَسْمَلُ 
َيْرَ المنقول. 

ويُعتبرٌ الإيجات والقبول في الهبة خاصة والمّوهوبٌ یکون عَينًا وَين“ 


دوعن 


(۱) في (ب): «فذلك». 
(۲) في (ل): «الهبة». 
(۳) «وديئًا» سقط من (ل). 


=| ۲۷۰ كتاب البيع ل 
فال لابق هَبُ لِغَير من عليه» وهبتة مِمَّنْ''' عليه إِبْراءٌ له والمَنافع تقدمث في 
«العارية» والسقٌ فِي القّسْم يأتي فِي ١عِشْرَةٍ‏ التساء إن شاء الله َه تعالى . 
@ 2 © 
ھر تب ا مرو د ا و و ر وو 07 7 وو 3 
وکل ين جَارَ يها جور هبتهاء وما لا يجوز بَبعُهُ لا يَجُورٌ هبتةُ إلا ني 
ا 2 8 1 3 ١‏ ل 
حمس صَوَّرِء يصح فيها الهبة دون الببع : 
-١‏ ما لا تمو لِقِلتِهِ على الأزجح. 
21-5 الصلاح» والأرغ ل اتهداز الكت عن غين شاط 
القع فيهما. 
م 0 م 2 5 e‏ 5 2 2 
-٣‏ وهبة الكلب الذي يقتنى على النص في «الأم)» خلافٌ ما صححوه. 
€ وخلد الميتة - علئ رأي مجزوم بها “ في الأواني فِي «الرّو ضة)» 
e E E‏ 


ه- والحَمرة ة المُحتَرَمَةٌ على رأي قو 8 
2 9 2 


)١(‏ في (ل): «لمن». 

(۲) «به» سقط من (ل). 

(") «روضة الطالبين» .)٤١/١(‏ 
(5) في (ل): «رجح). 

(6) «روضة الطالبين» (0/ 51 7). 


الجزء الثاني 
ومَدارٌ الباب على ثلاثة أشياء: 
أحدّها: خُصولٌ المِلْكِ بالقبض المُعَبَرٍ إلا فيما تَقدّمَ في" الُختصات؛ 
ولا بُدَ مِن إِذْنِ الواهب في القَبْضٍء ولو مَاتَ أحدّهما قَبْلَ القبض لَمْ نفخ 
على الأصحٌ ويَتخيرٌ الوارثُ. 


الثاني: لا يجب الثواث فى غير المشروط ولو وهب للاعل": 
الثالث: يرجم قَبْلَ القبض مُطْلَقَاا" وبَعْدَ القبض في عير المع بالتقَايل ° 
جَرْمّاء والفسخ على رأي والعكس”. 


)١(‏ في (أ): «من». 

(۲) في (ل): «الأعلئ». 

(۳) «مطلقا» زيادة من (ل). 

(4) في (أ ب): «بالتعامل»). 

(5) قسم المَحَاملي الهبة قسمين: أحدهما: أن تكون بشرط العوضء وفيها قولان» 
أصحهما أنها بيع» وليست هبة إن كانت بعوض معلوم» وإن كان مجهولا فباطلة» راجع 
«المهذب» »)٤٤۸-٤٤۷ /١(‏ و«مغني المحتاج» (؟/ 500). 

وإذا جازت بشرط العوضء فليس فيها رجوع. راجع «الحاوي» (۷/ »)00٠‏ و«حاشية 
الجمل» (۳/ .)٠٠١‏ 

والثاني: أن تكون بغير شرط» وهي على ضربين: الأول: يصح فيها الرجوع» وهي هبة 
الرجوع» وهي هبة الوالد لولده» انظر: «مختصر المزني» (ص٤٥)»‏ و«التنبيه» (ص 
۸(. 

وأما هبة الجد والوالدة» فعلئ قولين» والصحيح: أنها كهبة الوالد» راجع «الحاوي» 
(۷/ 57 6»» و«الروضة» (317/947/6). 


0 كتاب البيع ‏ 
وأمّا الرّجِوعٌ قَهْرَا فلا ينبت إلا للأضل مع فرعو" لقوله يَك: «لا يحل لِمَنْ 
أَعْطَى عَطيةَ أنْ يَرْجِعَّ فِيهًا إلا فِيمَا أَعْطاهُ الوالِدٌ لِوَلِهِ» حديثٌ حَسنٌُ أو 


e 


4 


وإذارّجمَ الأصْلٌ فله الزائ المتصل ققط. 
٠‏ ر 110006 9 م ی 2 2 0 5 4 
ويرجع فِي بَيْضٍ تفرّخ وبذر زرعً» ويمتنع الرجوع بعد رّوال الملكِ بغير 
التّحرّه0", ولا يَعودُ بعوده على الأصمٌ بخِلافٍ | فلس والرّد"؟ بالعيب 


(۱) في (ب): «وقوعه). 

(۲) حديث حسن: رواه أبو داود (8074”) والترمذي )١749(‏ من طريق حسين 
المعلم عن عمرو بن شعيب» عن طاوس» عن ابن عمر وابن عباس» عن النبي َة قال: «لا 
يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة» فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» ومثل 
الذي يعطي العطية ثم يرجع فيهاء كمثل الكلب يأكل» فإذا شبع قاء» ثم عاد في قيئه). 

قال أبو عيسئم: حديث ابن عباس دا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي بيه وغيرهم قالوا: من وهب هبة لذي 
رحم محرم» فليس له أن يرجع فيهاء ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها 
ما لم يثب منهاء وهو قول الثوري. وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع 
فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو عن النبي اة 
قال: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده». انتهئ. 

ورواه الدارقطني في (سئنه» (۳/ 57) وقال: حسين المعلم من الثقات» تابعه إسحاق 
الأزرق وعلي بن عاصم عن حسين» ورواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. 

)۳( (بغير التحرم»): سقط من (ب)» وفي (): (بغير التخمر»» وفي (ل): (بغير النجم). 

(5) «والرد»: مكرر في (ز). 


س الجزء الثاني VY‏ 
لتقصير الوا برك الؤجو ع(“ 

وكذا يَمتَنِع بح بِحَجْرٍ الفَلّسِ''' على القرع وارتِدادِه ورهن المَوهوب مَقبوضًا 
وكتابته لا إن رال المانع'". 

ويَحصّل الرّجوعٌ بقوله: ارَجِعْتَ) ونحوه لا بالبّيع» والعِتق» والوّطء. 

وينبغي العذل بین الأؤلاد في اَهِب وک مَكروه كراهة غ0 شديدة 
ويُسَوّئ بِيْنَ الذّكَر والأَنّتَى على الأصمٌ. 

2 2 2 


() «الرجوع»: سقط من (ز). 
(۲) في (ب): «المفلس». 

(۳) في (ل): «إلا إن زال الملك». 
(5) في (ل): «كراهية». 


5 كتاب البيع ل 


باب اللفطة 


هي بفتح القَافٍ - على ال 000 ر - وقياس ذلك لكثير الالتقاطء وقال 
الخليلٌ: هي بإشكانها. 

وهي لُغَة: الشيء المَلْقُوطُ» ويقال أيضًا: «لقاطةً) بِضَمٌ الام ولقط بمح 
اللام والقَافِء ولِلْمُلة د 


وشرْعًا: ما وَجِدَ مِنْ مَال أو مختص مُختص ضَائع لِغْيرٍ حَربِيٌ ليس بِمُخْرَنِ ولا 


شتی په لټر اواج الک۰ د اشائ لذ لا ري ع 
Ne ya E E E‏ 


واتارك يي سام عر روي عادر لدو ل وال عار e‏ 
النبيئ بك فسألّه عن اللَمَطةء فقالّ: «اغرف عِفَاصَهًا ووِكاءَهَاء َم عرفا سَنَكَ 


فإن جَاءَ صاحبها وإلا فشتك بها» كال فشا الغتم؟ فقال: «هِى لَكَء أو 
إآخيلك؛ أو تلذب قال: فضالة الإبل؟ فال : سالك ولها؟! مها يعَاوها 


(۱) في (ل): «لمالکه». 
(۲) في (ل): «قال». 
(۳) في (ل): «قال». 


س الجزء الثاني [006]ا- 
و 6 و ا 2 2 ۶ - 
وجذاؤهاء ترد الماءً وتأكل الشجرٌ حت يلْقَاهَا ربُّها» أخرجه الصحيحان . 
. 0 . أ و و سا 0 رم 31 
وفِي لفظٍ لمُسلم: سيل رسول الله 44 عن لقطة الذهب والورق» قال: 
2 عر 1 2 و س لم ف © 2 وو 5 يم 5 
«اعرف عِفاصّها ووكاءها ثم عرفها سَنة. فإن لم تعرّف فاستنفقهاء ولتكن 
وديعة عندّك فإِنْ جاءَ طالبُها يَومًا" مِنَ الدّهْر فأدّها إِلَبْه. 
۰ 2 © م وا ا 5 ي ت ا 2-4 
وفِي لفظٍ لمُسلم: «فإن جَاءَ صاحبها يعرف عِفاصها وعدّدّها ووكاءها 
فأعطهًا إياه.» وإلا فَهىَّ ال" 


لايَحِبُ الالتقاط على الْأَظْهّرِء والمُختارٌ عِنْدَ عله" الضّياع : الوُجَوبٌُ. 


»° (۷) س ت EE ASE ae‏ فل و ەە ےو 
وقد يتعين فِي الرقيتق إذا تعينَ طريقا لجفظ روجو ولم يَذكروه. 

a raal MNÊ م عل‎ o o 
وحيث لم يجب يستحب لِمَّن يثِق بنفسه» ويكرّه لِلفاسق» ولا يجب‎ 


الإشهادُ على الأصحٌ 7 


5 7 و 5 E‏ 2 1 
والشيء الملقوط الذي يُمْلَكَ بِشَرْطِه"': جَمادٌ وحَيوان ممتيِع وغير 


)١(‏ رواه البخاري (41) في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأئ ما يكره» ومسلم 
)١/11077(‏ ني كتاب اللقطة. 

(۲) (يومًا» زيادة من (ل» ز). 

(۳) مسلم (۱۷۲۲/ 0) في كتاب اللقطة. 

(5) في (ل» ز): «فعرف». 

)٥(‏ مسلم )٦/۱۷۲۲(‏ في كتاب اللقطة. 

(5) في (ل): «غلبة). 

(۷) في (أ): «ولا». 

(6) في (ب): «استحب). 

(9) والملقوط يملك بمضي الحول» أو بمضي الحول واختيار التملك » أو بمضي = 


 عيبلا كتاب‎ ۲۷٦ 


و 206 ۱(2( °4 


مُمتښع» وينه رَقِيقٌ غَيرٌ مير وكذا مير زَمِنَ نهب . 

وأمّا المُمتيع'" بِقُوَّتِه ته كالايل أو بِعَدْوهِ أو بطَيّرانه”" فيُلتقط لِلْحِفظء لا 
تملك والتصرفٍ فيه إل في صورة واحدق» وهي ما إذا ج بير في أ 
ا مُتَعَلَدَا فِي الصَّحْراءِ تقليدَ الهدَايَاء فيعرٌفه؟ أيامَ مِنَئ. 


فن خافّ فَوْتَ وقتٍ النَّحْرٍ نَحَرَهُ على النّصّء وفِي قول : رفع الأمرّ إلى 
)6( 
الحاكم 1 


أ 


© 2 2 
وكداة اة ع أرمة ا 
الها ا 
اتو اها ال ت ال 
- وثالثها: الاك بَعدَّه. 


= الحول والتصرف» وأظهر هذه الأقوال: الثاني» وقيل: يملكها بمجرد النية. راجع 
«الحاوي» (۸/ ١6‏ )» و«حلية العلماء» »)٥۲۹ /٥(‏ و«المنهاج» (ص۸۳). 

)١(‏ في (ل): «بزمن». 

)في (): «للممتنع». 

(۳) في (ب): «بطیرانه به). 

)٤(‏ في (ب): «ليعرفه). 

(6) «اللباب» (ص ۲۸۳). 

(0) «المعتبر» سقط من (ل» ز). 


الجزء الثاني يفف 
٤‏ - ورابعها: إجراء حك القَرْضٍ على انملك" المَذكور. 
2 © 
# وَالمُخلّبٌ فيها الاكتساث7) لتس على الأصحٌ» فط القاس 
وَالذَّمِيُ والصب» و - صرح به المَحَامِلِكُ”* - والمكاتبٌ» 


وَالمْبَحَضء وهي لف MT‏ ا ل يكن بیتھما اا فان كانت كينا 
فلِمَنٍ التقطث فِي تُوبيه". 


عو و 58 2 ع 
ولا يصح التقاط المَملوك إلا فيما سَبقّ» وترعى شَائبة الأمَانقٍ» فتترّعٌ مِنَ 
الفاق وتوضَع عِنْدَ عَدْلِء وكذا الذَّمِيُ عِنْدَ التغويٌ. 


)١(‏ في (ل): «التمليك». 

(۲) في (ل): «الإكساب». 

(۳) في (ب): «فليلتقط). 

(؟) وجعل المَحَامليٌ حكمه كحكم الصبي والمحجور عليه لسقه. راجع «الحاوي» 
(/ 356 »» و«الروضة» /٥(‏ ۳۹۲). 

() في (أء ب): «وإن)». 

(5) إذا التقط الفاسق ففي لقطته قولان: أظهرهما: لا تقر في يده بل تنزع منه» وتوضع 
عند عدل. راجع «الإشراف» )717/1١(‏ و«الروضة» (791/5). 

وأما الذمي» فحكم لقطته حكم المسلم- هذا المذهب - وقيل: لا يجوز له الالتقاط. 
راجع «الحاوي» (۸/ »)٠١‏ و«الروضة» /٥(‏ ۳۹۲). 

وأما الصبي» فيأخذ وليه لقطته. فإن جاء صاحبها فهي له» وإلا فهي للصبي. راجع 
«الروضة» »)٤١١ /١(‏ وانهاية المحتاج» .)٤١١-٤۲۹/٥(‏ 

وأما المكاتب: فإن عجزعن إكمال كتابته فهي لسيده» وإلا فهي له» راجع «الأم) 
۷1/4(« و«الحاوي» (۱/۸). 


7۸ كتاب البيع ‏ 


)9( )۲( 
وفِي تَرْعِها مِنَ العَدَلٍ في دينِه نظن ويتتزعها الول مِن محجوره 4 
ويَضْمَنْ إذا قَصَّرّ فِي الانتزاع حتئ تلفت فِي يد محجوره. 


رمم عم عمس 


والعَبْدٌ ضار ولو أَخدّها السيدٌ منه أو اجب" كان لَيْطًا مُسْقِطًَا 


للصَّمانِء ولَمْ يَجعلوه ه في يد العَبِدٍ مُحرَّرَاء إلا فِي رأي قويٌء فعليه لا 
َلتقِط. 


ومَنْ أخدّها بِقصْدٍ الخِيانّة فهو ضَامِنٌ ولا يَتملّك. 

رخ ا كين ليسي ا السملكو و لاف فى اق 
الخيانة على الأصحٌ. 

# الثاني: التعريفٌ وهو واجبٌء وما يَفْسدٌ كالهريسة إن شاء اكه أو باعه 


خی .ی 


وحفظ ثمنه. 


زفي الشاووالكبير ين" غبرها إن شاء اك ازب وحفظ امن ار 
أكلّ» فإن وَجَدَ ذلك فِي العُمرانٍ َلَيْسَ له الأكُلٌ لِتَدارَتِه©. 


)١(‏ في (ل): «وينزعها». 

() في (ل): (من محجوره». 

(۳) في (ب): «آو جنبي»). 

(5) في (ب): «ولا». 

(6) في (ل): «فإن». 

(0) «من» زيادة من (ل). 

(۷) في (ل): «مسك». 

(۸) أصاب النسخة (ز) اضطراب في هذا الموضع فأفسد المعنى. 


س الجزء الثاني ۲⁄۹ 


واستثتى الإمامٌ مِنْ وُجوب التعريف ما" وُجِدَ 
الصحراء إذا أَكَلَ. 


رسن ' 01 لله سدس 4 احم و 0 عا ابي لماه 
وينبغِي ' ای رعازما وز ا 


5 2 7 >) (0Z 
من الهريسة ونحوها في‎ 


ق وى ير 8 عق 2 
ووكاءها وهو الخرط الذى تسد ل به و جتسها ونوعها. 
و لما 2 
ويستحب تقييدها بالكتابة. 
۾ 3 و ا 0 و 232 - 2 ۰ 
ثم يعرفها سَّنةَ بحسّب العادةٍ إلا فيما لا بتمول» فيستقل به فِي الحال. 


وفِي المُتَموّلٍ القليل الذي بع ا اب ما ب عليه 
يُعرّفُه قَدْرَا يَغْلِبُ على الظَّنَّ إعراضه عنه» ويُعرّفه فِي الأسواق» وأبْواب 
ف o‏ دفي 6 (Or, < iie MM‏ 

المساجد د ونحوهاء في كل يوم مرنين» مره» [ثم في کل س مرتين | ¢ 


رهىه 4 ا 


م مَرَة» ثم فِي كل شهر. 
وليكن التعريف بالبّقعةٍ التي ود فيهاء وفِي الصّحراء إِنْ كانت هناك قافِلةٌ 
تبعَهُم وإلا يعرف فِي البَكدِ التي" تَقصِدّها. 


و 


2 
e.‏ : 2 1-0-6 : : 2 
ومُؤنة التعريف على الملتقط القاصِدٍ للتملك» وفِي الفاستق ونحوه يضم 


)١(‏ في (ل): «بما). 

(۲) في (ل): «في». 

(۳) في (ب): «وينبغي إذا أكل». 
(5) في (ل): «تأسفه». 

(6) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(5) في (ل): «الذي». 


=[ ۲۸۰ كتاب البيع ل 

وفِي قط المخجور يُعَرٌ هة ف الول . 

#القاليت + [15 مقدح. التعريقث. الخ نلك اط اال بشو 
7 تاوما نة 

رق د هات لى لنت تعره ى الاعتصاض إل با وان 
عليه» ولم يَذكرٌوه. 

و م ا 0 

وإذًا ظَهرٌ المَالِكُ كَبْلَ التّملّكِ ل دتها [المُتصلة والمُنفصلة. 

يي ل ينه اماف نكت 

عليه بزِيادَتِها المتصلة دون المنفصلة الحاددٌ تة على ملك المُلتقط. 

إن تلفث بعد التَملّكِ أو حرجت عَن مِلْكِ المُلتقط بتي ونحوه رَد 
المثْلَ”" فِي المثليء والقيمة في المتقوم باعتبار قيمةٍ وقتٍ التملّكِ. كذ 
ال 

(0) (إليه» سقط من (ل). 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(4) في (ل): «وإن كان». 

(6) (ببيع»: سقط من (ب). 


(5) في (ل): «المثلي». 
(۷) في (ل): «قالوا». 


س الجزء الثاني [۸1(- 
وقياسٌ القَرْضٍ أن يغرم المِثْل مِن حيث الصّورةٌ وإنْ وَجَدَها ناقصة فلّه 
الاش ومن وَصَفّها حثّز علب على الظَّنٌ صِدقه جَارَ دَفَعُها إليه» ولا جب 
على الآصح. 
فإن دَقَعها بالوّصفب فجاءَ آحَرٌء وأقام بِيّنَدَ حولت إليه. فإن تلفث عنْدَ 
الآخِذِا''. فصاحبٌ البيّنةٍ يضمن مَن شاءَ مِنهماء والقرارٌ على الآخِذٍ 
بالوصفي. 


و 


@ 2 


)١(‏ في (ل): «الآكل». 


YAY‏ كتاب البيع ل 


باب اللقيط 


هو لُغةً: الصغيرٌ الي يُوجَدٌ ضَائعًا لا كَافِلَ له» وهو بمُعنئ مَلقُوطء ويقال: 
منبود» وهو المَطَروحٌ. 

رکا کان اة أنه لا ترت تس ولا رقه. 

وهو ماح إلى الكفالة» وهو قل التمييرء واساتشرا له ين القران 
بقوله”" تعالئ: #وتعاووا عل ابر اوی 4. 


0 1 مه و عه رر 
وروی مالك فی «(المو طا عن 177 بن کا ا كت 00 


نبوا في رمن عُمرَ بن الخطاب [5@ قال: قَحنْتُ به إلى عُمرَ بن 
)١(‏ في (ل» ب): «بعد). 
(۲) في (ل): «قوله». 
() «الموطأ» رقم )١19(‏ في باب القضاء ء في المنبوذ.. عن ابن شهاب عن سنين به» 
ورجاله ثقات. 
(5) في (ل): «شتير). 


)٠(‏ سنين أبو جميلة السلمي» ويقال: الضمري» وحكئ أبو نصر بن ماكولا عن أبي 
موسئ أنه قال فيه: سنين بن فرقد. حج مع النبي كَل حجة الوداع. 
(5) منبودًا: أي لقيطًا. 


س الجزء الثاني YAY‏ 
الخطًاب]» قال: ما حملّكٌ على أَخَْذٍ هذه اللسمة؟ فقال": وجدتها ضائعة 
تلخد ديا قفا ضور "لني امي A‏ صالخ » فقال: إِلّه لك . 


2 ات 


قال : نَعمُ» قال عمَرٌ: اذهب فهو حر ولك ولاؤه» وغلينا فته 


( ما ون المعطونية مقط فى( 

(۲) في (ل): «قال». 

(۳) هو من يعرف أمور الناس. 

(4) في (أ ب): «أكذلك». 

)٥(‏ يعني علئ بيت المال. 

وقال يحيئ: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين 
هم يرثونه ويعقلون عنه. 

قال أَبُو جعفر في «مشكل الآثار» (۷/ 11-817 3): وقد كان مُحمد بن الحسن رحمة 
الله بق إن أن قول: قمر رفي ال غه لاي جا ف القيطه هذا «هو حر » ولك 
ولاؤٌّهُ» أي بجعلي إِياهٌ لك ؛ لأن للإمام الذي يده على الصبي الذي لا ولاء له أن يجعل 
ولاءهٌ لمن شاء من المُسلمين » فيكون بذلك مولا كما يون مولاءٌ لو والاءٌ وهُو بالغ 
صحيح العقل » وهذا مُحتمل لما قال. 

وكذلك كان أبُو حنيفة رحمة الله وأصحابة جميعًا يقُولُون في اللقيط: إنهُ خُر ويُوالي 
من شاء إذا كبر » فإن لم يُوال أحدًا حتئ مات كان ولاؤهُ لجميع المُسلمين » وكان ميراثّةُ 
يُوضعٌ في بيت مالهم » وإن جنئ جنايةً قبل أن يُوالي أحدًا فعقلّهُ على المُسلمين في بيت 
مالهم. 

ومعنئ ما في حديث عمر رضي الله عنةُ هو حر ليس وجههُ عندناء والله أعلمٌ بحقيقة 
00 نة قد يجوز أن يككُون عبدًا في الحقيقة » ولكن قولة رضي الله عنة مُو حر عل 

. لأن الناس جميعًا على الحرية حتئ تقوم الحُجةٌ عليهم بخلافها‎ ٠ 

N الا‎ 

سُليمان قال: حدثنا عبيدٌ بِنُ إسحاق العطارٌ قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن- 


 عيبلا كتاب‎ YAS 


0) 


. 95 0 5 ع و ره 
وفِي رواية الطبَرانِيٌ: «ونفقته من بَيتِ المال» 


التقاطً المَنبوذ فَرْضُ كفاية”"» ويّحِبُ الإِشْهادُ عليه» وعلّى ما مَعَكُ على 

ولَمْ يَتعرّضُوا بالغ المَجنونٍ ار 

وهذا الالتقاطً مَخْضُ ولاية» فلا يعبت لير مُكلّفِء ولا لِعَبِدٍ ول ماتا 
مُبَعَضًا على الأرْجّحء ولا لِمَحجُورٍ عليه يِسَفَه. 

والكافرٌ يلط الكافرٌ إذا لَمْ يكن فاسقًا في دينه [ويتبرَعٌ ِن عير أهله]". 


وإِنِ ازْدحَمَ اثنانٍ على الْأَخْذٍ جَعلَّهُ الحاكِم عنْدَ مَنْ يَراهُ منْهُما أو من غيرهما. 


= مُحمدٍء عن أبيه قال: قال علي ذَلكه: «المنبُودُ حُر» يعني اللقيط» «فإن أحب أن يُوالي 
الذي التقطة والاه » وإن أحب أن يُوالي غيره والاه). 

قال أبُو جعفر: فمعنى قول علي رضي الله عن هُو حر كمعن قول عمر د هُو حرفي 
حديثه الذي رويناه قبل هذا الحديث. 

وني قول علي فإن أحب أن يُوالي الذي التقطة والاه » وإن أحب أن يُوالي غيرة والاه ما 
قد دل أن قول عمر ص لأبي جميلة ١لك‏ ولاؤُهُ» بمعنئ: بجعلنا إياهُ لك لا أن لك ولاءة 
بالقاطك إياء ذوة كوالاته إياكء وا عر وجل تسا التوفيق 

)١(‏ «المعجم الكبير» (۷/ )٠١١‏ من طريق مالك عن ابن شهاب به» ورجاله ثقات 
كسابقه. 

(۲) «التنبيه» (ص »)١۳۳‏ و«المهذب» (ص 575). 

Oa bab 


س الجزء الثاني 
والسابقٌ إلى الأخذ مُقَدَّمْ. 


كٍِ 


وإن أخدّاه'”" مَعَا دم العَنِنُ على الفقير. 
وظَاهرٌ العَدَالَةٍ على المّستورء والبلدي أو القروي على البَدَوِيٌ فِيمَن لَمْ 
يُوجَدُ في البادية» فان استويًا اقرع بينهُما. 
© 2 2 


و 


ومَدارٌ الباب على تعريف أَرْبعةٍ بعة امو مور: 


اويا اللفيظ 


وس 3 


(۲) وحريته. 
(۳) وحِفْظه مع ما يتعلقٌ بماله. 
(6) ومر نُسبه. 
© 2 © 
وك قا الارل: فو مُسِلِمٌ [إنْ وُجَدَ حيث سكن ملم كا ال 


2 


ا و ل 


3 


u E‏ لار 


)١(‏ في (أ): «أخذله». 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(۳) في (ل): «قالوا». 

() «التنبيه» (ص ۱۳۳). 


 عيبلاباتك‎ ۲۸٦ 

ولِلتبَعِية''' ني الإسلام غيرّها”'' جهتان: 

# إحداهما: َبَعيةُ غير المُكلّفٍ - ولو جُنّ يرن بَعْدَ البلوغ - أحد أصوله في 
الإسلام» ولو حدَتٌ بَعْدَ إسلام جَدَّةٍ مِن كافِرَيْنِ؛ قلته تخريجًا. 


# الثانية: غَيرُة*' المكلف إذا سبّاهُ مُسلِمٌ وليّسَ في العسكر أَحَدُ أَبَوَيْه 
فهُو مُسلِمٌء ومن كَمَرَ بعد التَكليفٍ من التابعينَ» فهو مُرتد إلا تَابِعَ الدار» فإنه 
كرون آضلا ا 
© 2 © 


(o) و‎ 


ا - وأمًا الآمْرٌ الثاني: فهو حر » إلا في صورة واحدة» قلتها تخريجًاء وهي 
5 مه 3 کی 3 0-5 و 1 i‏ 
ما لو وج فِي دار الحَرْبٍ ولا مُسْلمٌَ فيهاء ولا ذِمّىَء فإنه يكون رَقِيقَا بأخلٍ 
of‏ و 1-4 چ 3 ماه 2 2 1 9 
الملتقط له» ولو يكون الأخذ حَربيا على وَج القهر» ثم يجري على حكم 
A NE N‏ 


ومّتئ أقامَ أحَدٌّ ولو المُلتقط نة على رق مَن فَلّنا «إنه حر e‏ 
النسبُ فهو ملكة. 


)١(‏ في (ل» ز): «والتبعية». 

)ل (ب): غ 

(۳) في (ل): «حر». 

(4) في (ل): لاعن». 

)١(‏ قال في «المهذب» (ص 555): لأن الأصل في الناس الحرية. 
(5) «حربيا على ... إن كان الآخذ): سقط من (ب). 

9) في (ل): (ويتيين4؛ وق (أ» ب): وكبت: 


س الجزء الثاني YAV‏ 


فان لَمْ ب ب بين السببٌ» فقو لان مُرَجَّحانِء أَرْجَحَهُما الأ يكنى: 
ولو ادع مدع َه مع يد لا تحرف اسحاذهاة© للالتقاط فهر رَقبقه إن كان 
ال / يور إنْكاره. 
قبل إفرار المكلفٍ بالق إذا لم عبت رقه لِعَيْرِ الق له ولم بسب 
نه e‏ ولا إقرارٌ بالرّق لِمَنْ كذبه. 


ماع $ 


ولا يُمنَعُ الإقرارٌ مجر" تصرف سابقء ويْعمَل“ حِينئِذٍ بالإفرارٍ في 
المُستقيّل» لا فيما يَضُرٌ بغي مُنْكرٍ فِي تصرف سابقٍ. 

واد کات ل وتا م ق ث بالرّقٌ؛ فأؤلادُها قبْلَ الإفرار أخراث 
وتعتدٌ بثلاثة قُروء للطلاق ونحوه» وبشهريْن وخمسة أيام لِلْموتِ؛ لان عِدةٌ 
الوّفاة لا تتوقف على الوّطي فَلَمْ e‏ الحرّيّة في ادات ولي ابو 
ونّهارًا كالحرّةٍ » ويُساقَرُ" بها بِغَيرٍ إِذْنٍ مَالکها. 


Es of 8 01‏ ر 5 
وفِي ذلك أنيات مَشهورَة وهي هذه" 


)١(‏ في (ل): «استناده». 

(۲) في (ل): «ويبعد إقرار المجبر فقط). 
(۳) في (ب): المجرد). 

(5) في (أ» ل): «ويعمل به). 

(6) في (ل): «فإن». 

(5) في (ل): «تزوجت». 

(۷) في (ل): «وتسلمه». 

(۸) في (ل): «يسافر». 

(9) «هذه»: سقط من (ب» ل). 


ِِ 
سل الحَبْرَ عن حر تزوّج لحر 
بتوليسة القايسي على هر مثا 
اودكا راوع تًا وحار 
علئ آنه ذو الول وات والغنئ 
وعدَّنُها لو طُلّقَتْ وهيّ حائلٌ”" 
على أنه لو مات عنها تفجّعتٌ 
وقيلبقَزءٍ واحدوهي حيضة 
نعم وله" تسليمُهادُونَ جرف 
وبوطئقِ ا شرق السبلاد وغربها 
ولاعج بّإن أعوزالحجبرّ حكمّها 


كتاب البيع ‏ 
حَصَانًا ريك الشمس من طلعة البِدْرٍ 
ومن طَلَّبَ الحسناءً لم يَفْلٌ بالكهر 
على نس في عقدها السابقٍ الذَّكْرِ 
ولل موت خيرٌ من حياةٍعلئ فقر 
ثلاث ةٌأقراءِعِدَةٌ لكاي لالخُدٌ 
بخمسةٍأيام وشهر إلى شهر 
ولل من ات الرقيقة شير 
نهارًا و ليلا باتفاق أوليالأر 
بدونإِذْنٍ مول نافِذٍ التي والأمر 


فإن خفايا الشرع تنبو عن الحصّر 


2 2 2 


*- وأما الثالث: فيّلزمُ الملتقط حفظ اللّقيطء ورعايثه. وحفظ ماله 


استقلالا مِنْ عير إِذْنِ الحاكم. 


aE‏ لهل ا 
ويحرم عليه نبذه» ولیس : كم. 


() في (ل): «عن من». 
() في (ل): «حامل». 

(۳) في (ل): «له». 

(5) في (ل): «ووطتها). 
)٥(‏ في (ل): «وله تسليمه». 


الجزء الثاني 1 


وليس له نقلٌ اللقبط الكوجود في بَلدةٍ أو أو ة قرية إلى بادية لخشونة العَيْشِء 
راش ليسا ا 


O‏ اخوى لذ إلن قزرزوتطل ينها إلن الله ومن ماله 
وثيابه وما لف عليه أو جعِلَ فِي جَيْبهِ ويّده وقَرْشه وما عطي به ودَابةٌ عَنانُها 
و 


بيده أو مَشدودة فِي وسَطِه أو ثيابه أو دَنانيرٌ مَتثورٌ فوقه كه أو قصيوية تخت 


وكيد TT‏ الشكهة ولاها تتا سه E‏ 


ر ف اث لس وق امو ر لق م اف 
وتفقته فِي مَالِه» وينفق منه بإذن الحَاكم» فإن لم يعرّف له مال فنفقته في 
بيت المّال. 
۰ 5 ف of 2 ٠‏ ر ل 9 2 
فإن لم يكن فيه شي ءَ أو كان هناك ما يَصِرّف م منه قا 
اح ف ي 
المسلمون بِكِفايتِه وهو فرض. 
فان يسر اقترا فيل وإلا قَسَّطَ الإمامُ نفَقته على مُوسري“ النفقة» 
فان کروا قا رآ كان اوا 


(۱) «الوسیط» .)۳١۷/٤(‏ 
(۲) في (ل): «بلدة». 

(۳) في (ل): «مضرورة). 
)٤(‏ «وحده»: زيادة من (ل). 
(5) في (أ» ب): «لأنهم) 

50 في (ل): «أقام». 

(۷) في (ل): «موسر». 

(۸) في (ل): «فبالتعيين». 
(9) «الوسيط» /٤(‏ ۳۰۷). 


| 209 كتاب البيع ل 
- وما الرّابِعُ: فاللّقِيطُ في السب كسائر المَجِهولِينَ. 


وكل مِنَّ اللقيط ومَجهول اا بی ا ااا انه 


CT EDN ولا الذَّكَرُ بشَرْطِ‎ 
ie E Os 


نے ۷ے ر 


ويصِحٌ”' استِلْحاقٌ الصغير” بِعْدَ مَوتِهِء وكذا البالِغ على الأصحٌ. 


ومن الشروط ااه كرود الول ا باللعاق غ قرا كاج 


© 2 © 
© شبايط : لبس لا هول ا اة اعا كي عدا 
QO ©‏ 


REET‏ مِنَّ المُستلحِقٍ والمستلحق حرا" لا" وَلاءَ 
عليه» فلو استلحَقٌّ مَن عليه ولاءٌ مَجهولَا لَمْ يلْحَق" بغير بينة على النصّء 


(۱) في (ل): انسبه». 

(۲) في (ب): «استلقحه». 

(۳) في (ل): «وإن». 

(4) في (ل): «ولا يصح». 

(ه) «الصغير) سقط من (ل). 
(5) في (ل): «(حر). 

(۷) (0»: سقط من (ب). 

(۸) في (ل): «لم يلحق مجهولا». 


الجزء الثاني ۲۹۱ 
في «المُختصّراء وهو المعدة عند الأكثر؛ خلاقا لما اقتضاهٌ إيرادُ «الشرح» 
و«الرّوضة). 

وحَُكمٌ العَبْدِ كذلك على مُقتضّئ ل النص خلاف ما صححوه. 

ولو اس ستلحَقٌ خُرٌ لا ولاءَ عليه عبْدَ غيرِه أو عتيق غَيرِهِ لَمْ يَلْحَقْ إِنْ كان 
ص SS‏ 


وفِي الجَّميع لو صدّق المَولّى» و أقام بيه لَحِقَ. 


والمرأًة لو استَلْحَقَتْ uae‏ الإمكان إِنْ أقامَتْ 
كلد أنها ولدتة عل فراش 


3 


ومن قال: «هذا أبى»» فلابد من تصديق الأب العاقل» فإن كان مَجنوناء 
وجل لج 2 3 1 
ي أن يصح . 


O وير‎ E O E 


3 


وان كاف ضا وامفلكقاة* مكاة آز اف يتين عرض على القائف 
كما سيأتي فِي بابه. 


)١(‏ في (): «و». 

(۲) في (ل): «أو». 

(9) في (ل): «ينبغي». 
(5) في (ل): «عاقلا ثبت». 
(5) في (ل): «واستلحقا». 


۹۲ كتاب البيع ‏ 


وحيث لَمْ يَظهَّرْ مِن جهة القائفي”" بن 8 e‏ 


وإ الح النَسَبَ بعَيرو كأخي أو عمّي - والمُلْحَقٌ به مَيْتْ وید ا 
الشروط السابقة ة إلا الذكو و فإنها ل تشرط » بل تَصِحّ هناء إذا وجِدَ فيها 
الشَّرْطٌ الزائِدٌ هناء وهو صدورٌ الإقرار من الوارث الحائز بان يكون مُعيِفَّهُ. 


e و‎ 


ويَْبْتُ بإقرار عير الحائز''' [مُوافقَةُ من تجوز معهاء ولو يمُوافقة 
الإمام على الأصحّ 
و ل الت بإ لحاق الما م فيمّن فيمّن لا و 


أ 


عم 


ع کے 
® 


ث لف والله سبحانه وتعالول 


2 2 


)١(‏ القائف: الذي يتتبّع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» والجمع: 
القافة. يقال: فلانٌ يقوف الأثر ويقتافه قياف مثل: قفا الأثر واقتفاه. «النهاية في غريب 
الحديث» (5/ .)١75١‏ 

(۲) في (ب): «نسب». 

(۳) في (ب): «المذكورة». 

(5) في (أ» ب): «الحائزة». 

لإفلاها ا 


NAS 


IANA لكوت وداه‎ DVS 
a EEN 
E 


كاب الفرائض 


WE is Sut. EE Ss e 

هو جَمع فريضة بمعنى مَفروضة» على غير قياس 

والفرض لغة : التقدير. ET‏ تعيب ف OEE‏ 

وات المواريف: 

راع ب عاو ب ا > 

.4 1 [قوله عز وجل]  : # بوصیک أله ف أؤلدر كم‎ -١ 

(۱) في (ل): «معنئ»). 

(۲( قال صاحب «اللسان»: الفرائض : جمع فريضة» وهو البعير المأخوذ ف الزكاة» 
سمي فريضة لأنه فرص واجبٌ على رب المال» ثم اتسع فيه حت سمي البعيرٌ فريضة في 
غير الزكاة؛ ومنة الحديث: «من منع فريضة من فرائض الله». 


() ما بين المعقوفين زيادة من (ل). 
(5) زاد في (ل): «للذكر». 


۲۹٤‏ كتاب الفرائض ل 


.4 وڪم صف ما ترك ازو جڪ‎ -١ 
4 را و و کک‎ 


3 # وان کات رجل يورت كکلة 


وح ص2 


٤‏ - وآية الصيف موتك فل آله فيكم فى الْكَللَةَ € إلى آخرها. 

وفِي «الصحيحين”": عن ابن عباس ص أن النبيّ لله قال: «ألجقوا 
الفرائضٌ بأهلهاء فما بق فهو لأوْلّئ رجل ذَكَرِ)”” . 

وعن ابي هُريرة ف قال: قال رسولٌ الله يكِ: «يا أا شريرة» تعلّموا 
الفرائض وعدّموةُ» فإنّهِ صف د العلم' “» وهو يُنْسىء وهو اول شَىْ نع نزع 


ا 

الحان عكة" TT TT‏ عو نو EAE‏ 
زوا این دوه حعصض چن حمر ن ابي و 
)١(‏ في (ب): «النصف». 


(؟) «صحيح البخاري» (1۷۳۲) في باب ميراث الولد من أبيه وأمه و«(صحيح مسلم» 
(1510) في باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولئ رجل ذكر. 

(۳) معناه: أعطوا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى لأصحابها المستحقين لها. (فما 
بقى) فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض. (فلأولن) لأقرب وارث من العصبات. 

() في (): «أبي». 

)٥(‏ (تعلموا الفرائض): يحتمل أن المراد بها ما فرضه الله تعالئ على عباده من 
الأحكام» وعلئ هذا فمعنى كونها نصف العلم بها نصف علم الشرائع والنصف الآخر 
العلم بالمحرمات.. 

(0) في (ل): «ينتزع». 

(۷) حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۲۷۱۹) والطبراني في «الأوسط» »)٥۲۹۳(‏ 
والدارقطني في «السنن» )١١377/5(‏ والبيهقي في «السنن الکری» (5/ 03757 واب بن أبي = 


س الجزء الثاني انلكا 

وع عبد الله بن عَمْرِ و د أن رسول الله کل قال : «العِلَّمُ ثلاثة وما 
سول ذلك فهو 96 آي ¢ اج قات أو فريضة غاد رواه 
أبو داود بإسنادٍ فيه لین" . 


ss C 


-عاصم في «الأوائل» (ص 23١5‏ والعقيلي في «الضعفاء» :)۲۷١/١(‏ كلهم من طريق 
حفص بن عمر بن أبي العطاف قال: حدثنا أَبُو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة ذَلتَه. 
الحديث. 

)١(‏ قال البخاري: منكر الحديث» رماه يحيئ بن يحيئ بالكذب. وقال أبو حاتم: منكر 
الحديث» يكتب حديثه على الضعف الشديد. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: لا 
يجوز الاحتجاج به بحال. 

(۲) «فهو): سقط من (ل). 

(۳) (فهو فضل) أي زائد لا ضرورة لمعرفته. (آية محكمة) أي غير منسوخة. (سنة 
قائمة) أي ثابتة إسنادًا. بأن تكون صحيحة. أو حكما بأن لا تكون منسوخة. (فريضة 
عادلة) المراد بالفريضة كل حكم من أحكام الفرائض يحصل به العدل في أقسام التركات 
بين الووكة: 

)٤(‏ حديث ضعيف: أخرجه أبو داود )7١8/5(‏ وابن ماجه (5 0) والطبراني في «الكبير) 
4/1 والدارقطني في «السنن» )١١87/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ 57 ”7) 
والحاكم (379/5) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١1785(‏ من طريق 
عبد الرحكن ين زياف عن عند الرحين ين راقع ار عن عيذ ادا بن مرو ين 
العاص.. مرفوعاء وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقيء قال أبو العرب القيرواني: 
كان ابن أنعم من أجلة التابعين» عدلا في قضائه صلبًاء أنكروا عليه أحاديث ذكرها البهلول 
ابن راشد» سمعت الثوري يقول: جاءنا عبد الرحمن بستة أحاديث يرفعها إلى النبي بلا 
لم أسمع أحدًا من أهل العلم يرفعها: حديث: «أمهات الأولاد»» وحديث: «إذا رفع رأسه = 


0 كتاب الفرائنض ‏ 


والأحاديث فِي أحكام الباب كثيرة”". 


مَن مات غيرٌ الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلاة”"- ولو حُكمًا في المفقود 
كما سَيِأي- ولَّهُ مال أو حقّ: لا يرتفعٌ بالموت”". 


فذلك المال أو الحق - غيرٌ النسب والولاء ونحوهما - لوارثك 
كالأعيان» والمنافع» والقصاص» وحد القذف» والتعزير“» وحق الشفعة, 


= من آخر السجدة فقد تمت صلاته)» وحديث: «لا خير فيمن لم يكن عالمًا أو متعلمًا»» 
وحديث: «اعْدُ عالمًا أو متعلمًا)» وحديث: «العلم ثلاثة)» وحديث: (من أذن فهو يقيم». قال 
أبو العرب: فلهذه الغرائب ضعف ابن معين حديثه. وقال الغلابي: يضعفونه» ويكتب حديثه. 

)١(‏ فائدة: قال الغزالى في «الوسيط» (077”7/5: وقد اختلف الصحابة في تفصيل 
الورثة واختار الشافعي 3 زيد؛ لأنه أقرب إلى القياس» ولقوله 45: «أفرضكم زيد». 

(0) لقوله يَك: «لآ ورت ما تَرَكُنَا صَدَقَةُ. رواه البخاري (۳۰۹۳) ومسلم (549 - 
/اه/ا١).‏ 

() يتعلق بالمال الذي مات صاحبه خمسة حقوق: 

-١‏ تكاليف تجهيز الميت من تغسيل وتكفين ودفن ونحوه. 

؟- الديون المتعلق بعين من أعيان التركة كدين برهن مثلًا. 

۳- الديون المرسلة في الذمة. 

- الوصية فيما لا يزيد على الثلث. 

-٥‏ وهو مقصود الباب هناء وهو الميراث. 

وقد اتفق الفقهاء علئ أن الدين مقدم علئ الوصية لحديث علي رضي الله عنه قال: 
قضئ النبى بيه بأن الدين قبل الوصية.. رواه الترمذي )5١945(‏ وابن ماجه .)۲۷٠١(‏ 
انتهل باختصار من اع قله اله 0 وی 

(؟) «والتعزير» سقط من (ل). 

(5) في (ب): «للشفعة». 


س الجزء الثاني [0910]ا- 
واللقطة القابلة للتملكِ'''؛ وخيار المجلس والشرط للمالك» والسّرجين”'")؛ 
والخمرة المحترمة» وجلل ميتة لم يُذْبغْ» وكلّب يُقتن» ونحوها مِن الحقوق؛ 
حتّى ما يفن به مِن تركته لا كالمستولدةٍ؛ لارتفاع الملكِ فيها بالموتِ. 

وكذا المُدَبّرٌ إذا خرجَ مِن الثلثء أو بالإجارة» أو الذي عتقّ”" مِن رأس 
المال بالتعْليقٍ على المَوتِ بقلبه“ لا مَرض فيهاء والمُوصّئ به إذا قبل 

ركذا الحتوق المرتقعة بالمرت كسمل المساقاة والاجار © الواردتيع 
على العَيْن والجعالةٍ والعارية والنكاح» وما يترتبٌ عليه. 

والأؤقاف. والأنظارٌ» والولايات» ونحوها من وكالةٍ وأمانة حتئ ولاية 
اللقيط. 

وأعا ال د ماله 7045 


وكذا الذَّمّنْ الذي لا وارثٌ له. 


)١(‏ في (ل): «للتمليك». 

() هو الزَّبْلُ: يقاله: سِرْجِيْنٌ» وسِرْقِينٌ بفتح السين وكسرها فيهما عن ابن سيده. 
والعامة تقول: سَرْجِينء بفتح السين. والصواب بكسرها. 

(۳) في (ل): (إلا أنه من عتق». 

(5) في (أ» ب): «بقبلية). 

(6) «والإجارة»: سقط من (ل). 

(5) يعني لبيت مال المسلمين» لأن الردة من موانع الإرث من الجهتين» فلا يرثه أهله 
من المسلمين» ولا من انتقل إلى ملتهم. 


-][18؟)] كتاب الفرائض 

وكذا كافرٌ له أمان تَقَضَهُء ثم استرق» ومات رقيقا إلا فيما وجب له 

2 5 5 د 1 i‏ د 0 8 4 
لجناية" في حالة'" حريته وأمانه وحصّلتِ السّراية في حال رقه”“ فإن 
م چ ی ا و 1 ماع 5 و 
قدرَ الدية لوَّرَئتِه على ما رجّحوه. وقياس ما سبق أن يكون فيئاء ولیس لنا ذو 

و 

مال لا يورث غير هؤلاء الثلاثة. 

والمكاتّبُ فيما يعلق به لِسَيدِه. 

َه 2 58 كك 5 5 2 3 لد 

وإذا عَمَى بعض الورّثة عن حد القذفٍ أو الشفعة بقى كل الحق للباقى 

0 ات ف ا ل ا لا زا 
٠. 2 5 1 O ee »‏ و و 


وقد سبق ما يقتضى ذلك فى الشركة. 


Oil 


ويبداً مِن تركة الميتِ بمُؤنة تجهيزه بالمعروفيء إلا أن تكون امراً 
متزوجَةء فإن ذلك على الزوج» ومنهم من قَيّد ذلك بما إِذَا لَمْ تترك شيئًا. 


شي 3 ار 3 
ويقدم على مُوْنةٍ تجهيزه كل حق تعلق بعَين التركةٍ» كالمّرهون» والجاني 


)١(‏ «له» سقط من (ل). 
(۲) في (ل): «بجناية). 
() في (ل» ز): «حال». 
(5) في (أ» ب): «رق». 
(6) في (ل): «وإذا عفا بعضهم عن القصاص)» وفي (ز): «وإذا عفا بعض). 


(5) في (أ» ب): «الفسخ». 


س الجزء الثاني ۹۹ 


المسلق يد قَبتِه [بدلٌ جنايته]'''» والزکاق والمبيع ENO‏ ليا 
وعايل لقراض في ربج وقدر الإو ين مال الكتابة ةِ ونحوهاء ثم بعد هذا 
فون" التسهير لقي رھت دو صا یادن للك الاي والوانة يتات 
لى الإجازة كما سيأتي» ثم يُقسمُ الباقي ب بين الورثة. 
2 2 © 


يه 
۴+ ضابط : 


ليس لنا وصية مشاركةٌ للدَّينِ ولا مقدّمةٌ عليه إلا في إقرارٍ الوارثِ على 

رأي قال به الأكثرون في التشريك في مدَّعِيِينء اذّعئ أحدّهما أن الميتَ 

ارصن 0ى ا ولع آخرٌ يا لفت ورهم- والتركة ألفُ وزهم- 

ود نيما الواوت مك سيت ا ف أزباعاء ربع للوصيةء وثلاثة أرباع 

للدَيْنِء ولو صَدَّقَ مُدَعِي الوصية أوَّلَا قدّمتِ الوصيةٌ علّئ رأي. 
© 2 2 


ص" فيهما تقدّمُ الدين على الوصية -علئ القاعدة- والتركة 
الما ا الس 


الدين فين فسخ تصرفه. 


أنَا الدَّينُ المقارن فإنه مُبطِلٌ للتصرٌّفٍ بِغَيرٍ إِذْنِ صَاحب الدَّينِء عَلِمَ 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(۲) ني (ل» ز): «ومؤنة». 
(۳) في (ل): «والأرجح». 


حا م كتاب الفرائض ‏ 
الوارث بالدّين أو جَهِلَ خلاقًا لِمَا اقتضاه إيرادُ بعضهم في القسمق 
وللوارث إمساك التّركةٍ وقضاءٌ الدَّينِ من عَيرها"» ولا يتعلّقُ الدَّينُ بزائدٍ 
حادِثِ بعد الموتٍ على الأصح. 
2 0 2 

ومدارٌ الباب على معرفة سبب الإرثِء وشرطه. ومانِعهء ومَنْ يَرِتْه ومَنْ 
لا ا وی الفَرْض» والتعصيب» والحَجْبء والجَدّء والإخوة“ 
وتأصيل الكسائل وتصحيحهاء وقسمة التّركاتِ والمناسخات» و 
ذلك» ا ا 


2 2 2 


(۱) في (ل): «غيرهما». 
(۲) في (ل): «وذي». 
(۳) في (أ» ب): «والحجب في الإخوة». 


الجزء الثاني ۳۰١‏ 


اليم بالا 


فصل في معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعه“ 1 
السببٌ لَُغةَ: ما يُتَوَصّلُ به إلى غيره. 
ِ 3 7 
واصطلاحً”" أصوليا: الذي يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم 
لذاته. 
والفرط فا العلامة, 
واصطلاحًا: ما يزم يِن عدمه العدم» ولا يلزمٌ من وجوده وجود ولا عدمٌ 
والمانع لغة: الخاد 


واصطلاحًا: ما پلزم من وجودو العدم» ولا يَلزْم من عدمه وجو ولا 


عدم . 


2 2 2 


(1) «شرح الرحبية» (ص )١18‏ للمارديني و«العذب الفائض» .)۱۸/١(‏ 
(۲) في (ل): «واصطلاحها». 

(۳) «لذاته» زيادة من (ل). 

)4( «والمانع لغة...ولا عدم) سقط من (ب). 


تال ۷ كتاب الفرائض ‏ 


58 8 و 03 2 
وسَببٌ الإرثِ يكون من أربعة أوجه: 


نلانة اا وهي القرابة غير ذِي الرَّحِمء والنكاح الصحيحٌ, والولائ 
والمتقدّمان + ثبت فيهما الإرث من ¿ الجانبين» بخالاف الولاع» فإنه لا تنبت 


o 


4 
2 


والرابع: العام وهو جهة الإسلام"» فثصرَّف تركة المسلم لبيتِ المالٍ 
إِرْنًا عِنْدَ قَقَدِ مَنْ يرث مِنْه بسبب ا ر عن المستحِقّينَ 
بالأسباب الخاصّةٍ حتئ فِي الولاءِ كما في العتيتق المُشتركِ بعدم الخاص 
إواحلِ» ولا يرد عل ذوي الُروض ما قَضلّء ولا يُصرفٌ لِدّوي الأرحام". 

وأفتّى بعضهم عِنْد عدّم التظام أمْرٍ بَيتِ المالٍ بالرة علي هين ال وجين 
TT‏ الخاص دوي الأزحام» وهُم غير مَنْ تَعْدَهُ مِنَ 
الووئة والعد الآنَ على الأول ول" يُصرفٌ ذلك لأهلٍ البلك الذي 
يموت فيه دون عَيرهم على المنصوص في «الأَمّ». 


وجوّز جمْمٌ ين الأضحاب نقله*. 


.)590 و«متن الرحبية» (ص‎ »)8١/5( «الأم»‎ )١( 

() ذكر الغزالي في «الوسيط) /٤(‏ ۳۳۳-۳۳۲) ما يشبه كلام المصنف رحمه الله» وقد 
علق عل إن السلا قال عه ها قت > الوراثة إل سب وشت مم أن الب 
كارع أالإلمر اد اوشم ويه كو SS‏ 

اران المالكية الشافعية في اعتبار الإسلام سببًا من أسباب الإرث» والذي يرث 
ركه اتيت الان وسالف يمن العاف كا ساي اق مواق 

(5) في (ل): «إنما». 

(6) «نقله»): سقط من (ز). 


س الجزء الثاني ۳ 

ولا خلاف فِي جَوازٍ تخصيص طَائفَةٍ مِن المسلوِينَ به على ما تقدَم. 

وفِي جواز صَرْفِهِ إلى مَنْ حَدَٿ أو اس أو عَتَقّ بعد مَوتِه: اضطرابٌ» 
ففي «الشرح» و«الروضة): الجا 

ون الويال فن ا بعد ره عن الا اب الع وخر 
فيه وفِيمَنٌ كن اا رعق ویس فی الذكر واا عل الا 

وقد ضَمَّ صاحبٌ «التلخيص» إلى الأسشباب الأزبعةٍ غارف وهو سَّببٌ 
النكاح المنواة في عرف الترك عار الكو E‏ بور للها يمر 
عير التُكاح» ولو ماتٽ هي لَمْ رها المُطلّق» ومِثْله لو قال: «هزه رَوجَتِي» 
لكتر رن باقارور كم رن GG o‏ علي 


7 ا iar‏ 0 . ا 

والجَارِخ لا يَرِثء ولو مات أوّلا ار ل 

5 يي راو ەر > 
1 و 11 اا عن عع كى (Vl‏ 

وهي لا ترثه» وكذلك ابن العم مّع بنتِ عمه : 


2 2 2 


)١(‏ في (ز): «إلئ من حدث شاهده عتق». 

(۲) «روضة الطالبين» (5/ 5). 

( في (0): [ويسوّئن بين الذكر والأنيّن ويُصرق يته لمن وص له علن الأزجع]. 
(5) في (ب): «قطع». 1 


(٥)‏ في (ب): «عمته)». 


حاف كتاب الفرائض ‏ 


لوحن سورك لان قل الأ أو لس قا روح الكل وري كنا 
28 اجنين ال ا 0 عضن أو حكمًا: كما في المُفقودٍ 
الى كه العاف اها عبد انويع د ل على ا 
الو 

او د ر جود المُذَلِي إلى | 0 بسبب خاص حيًا'' عند مَوتِ 
المورت” i‏ أو قاو لار ل و عند الوت طف أو 


2 عو 


E e a E 


.)١۱۸ -١۷/١( راجع تفصيل ذلك في «العذب الفائض»‎ )١( 
في (ل): «الموروث».‎ )۲( 

(۳) في (ب): «بالمولی». 

(4) «للغرة» سقط من (ل). 

(6) الغرة: عبد أو أمة: تقدر بخمس من الأبل: يأخذها ورثة الجنين: 
(5) في (أء ب): «لموته». 

(۷) «على الظن» سقط من (ل). 

(6) في (ل): «لحق». 

(9) في (ل): «حتئ»). 

)١(‏ في (ل): «الموروث». 

)۱١(‏ في (ل): «ليتناوله». 

(۱۲) في (): «بوقت». 


س الجزء الثاني ا 


عو اوت 1 3 5 وا 
*- الثالث: تأخرٌ حياة هذا المُذلى حياةً مستقرةً بعد موت" المورث”". فإن 
و 


عُلِم ثم تي وُقِفَ الإرث فإن لم يُعلم بأن ماتا معًا أو شك أو مرتبا"» ولم تعلم 
العينُ”* فقذ عدم شرطٌ الإرثء فيّصرف مال كل واحدٍ لورَئَيِه المُحققِينَ. 
-٤‏ الرابع: العلةُ”* بالجهة المقتضية لإرثه" وهذا يختص بالقضاء. 
© 12 © 


N 


# ولا بد من انتفاء الموانع وهي سَبعة 

0 کا . ا ب ع 601182 4 رمه 1 کا 

*# أحدها: الرق» فلا يرث الرقيق مطلقا > ولو مع تدبیره» و تابته »© 
أو استيلاده» ولو في بعضه لا المورث» إذ يتصورٌ أن يُورث مع الرّق فِي كله 


)١(‏ في (ب): لمورث». 

(۲) في (ل): «الموروث». 

(۳) في (ل): «مديئًا». 

(5) في (أء ب): «المعين». 

(6) «العلم» سقط من (ل). 

0 كالرويهية أو القرابة او الولا وتم جه الراك اة والأروة والأمومة 
والأخوة والعمومة» والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث. 

(۷) ذكر المَحَامِلِيٌ ستة فقط. وراجع: «الأم» (5/ 2077-18 و(متن الرحبية» (ص 
57» و«التذكرة» (ص »)١١7-١١5‏ و«الإرشاد» )١77/5(‏ وجعلها بعضهم أربعة كما 
قاله ابن الهائم 5 «(شرح كفايته»: الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي.. راجع: 
«الإقناع» للشربيني (۲/ ۲۸۳). 

(8) لآن الرقيق لا يملك: بل هو مملوك وماله لسيدة» فإن ورث الرقيق اتتقل ماله 
لسيده» وهو أجنبي عن المورث» وهذا باطل بالإجماع. 

() في (ل): «کتابته أو تدبيره». 


٣۰٦ ||‏ كتاب الفرانض ‏ ل 
0 قنك واد * 1 ا َو 5 
كما سبق فِي المسبيٌ بعد نقض العهدٍ فِي مقدارٍ الدية» على ما رجحوه» وفِي 
ر SES‏ 9 ٍ 
ماله المَوقوفِ على قولٍء وليس لنا رقيقٌ كله يُورث إلا فِي هذه الصورة. 
ع و و 3 و = ۶ 4 
وليس لنا أحد يورّث ولا يرث أصلا إلا اربعة: 
١-هذا.‏ 
۲- والجنين في عُرَّتَه فقط. 
5 و 2 TDN‏ 
۳- والقصاص» ونحوه في صورة مَن لو ارتد» وسياتي. 
0 31 و ° ا س س 
-٤‏ والمبمّضء فإنّهِ يُورتْ عله جميعٌ ما ملَكَّهُ بحريته على الجديدء 
كود ll‏ 0 
a‏ عق بي *غ2(0. لقا ۳( 
CS‏ الثاني: قتل الموّررث ¢ AT‏ 4 أو شهادة» أو حُكمء او 


شرط» وفيما يُنقل”' لِبيتٍ المال فلا يُدفع منه شَيْءٌ لِلْقاتِلء على ما رُجّح؛ 
سدًا للباب» وعمّلا بالظاهر مِنْ قوله كَلِِ: «ليْس لِلْقاتلٍ مِنَ الميراثِ سَيءُ“ 
وفي رواية: «لا يرث القاتل»”). وهو حديتٌ فِي أسانيده” لِينٌ. 


)١(‏ «لو» زيادة من (ل). 

(۲) في (ل): «الموروث». 

(۳) في (ل): «ولو بحق». 

(5) في (ل): «ينتقل». 

)٥(‏ حديث حسن: رواه أبو داود (5575) والنسائی في «الکبری» (77277) من حديث 
مرق بن یں قن اید فح ليزي كو او و القند ب ى اود ی لقال کے 

(5) حديث حسن: أخرجه مالك في «الموطأ» (o0‏ وأحمد )٤۹/۱(‏ 9 ما 
54 والنّسائى في «الكبرئ» (1۳۳۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(۷) في (ب): الإسناده». 


س الجزء الثاني [۷ ۳( 

# الثالث: اختلافُ الدَّينِ؛ لقوله كةِ: «لا يرث الكافرٌ المَسّْلمَء ولا 
المسْلِمْ الكافرَ»"“ أخرجه الصحيحان» وذلك مانع بلا خلاف؛ في اليب 
والنكاح» والولاع. نص عليه حتیٰ فى الولاء ف «الآم»» و«المختصر) 
وغيرهماء ويُنتقل إلى الأَبْعَدِ في النسب والوّلاءٍ المُوافِقٍ فِي الدين"؛ خلافا 
للقاضي حُسين فِي الولاءء إذ” حَكمَ بانتقاله لبيتِ المال» والأول هو 
الصو وفِي الولاء لو كان القاتل قرب" صرف إلى الأبعدٍ مِنْ 
أصحاب الولاء. 


# الرابعٌ: الاختلافُ في الذَّمَةِ و”الحِرَابَقِ مع التوافق على الكفر 
الأصْلِيٌ فلا توارتٌ بَيْن حربيئ وذْمّئَء ويتوارث الذمَيان"» والمُعامّدانِء 
والذّمِيّ والمعامّدٌ» والحربِيّانِء وإن اختلفث طرائقهم فِي الكفر؛ كاليهُوديٌّ 
مِنَّ النّصرانِيَ وغير ذلك. 


1 : و و 2 9 
# الخامس: الرٌدَّةء فالمرتد: لا يرث ولا يُورث". 


.)١11١5( «صحيح البخاري» (11/15) و(صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) في (ل): «الموافق للدين». 

(۳) في (ل): «إن). 

.)5١6 /5( «حاشية الشرواني»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ل): «الأقرب». 

(5) في (ز): «(و). 

(۷) في (أء ب): «الدينان». 

() وماله فيء وحق لبيت المال» وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة.. راجع: 
«اللباب» (ص ۲۷۹) و«حاشية الدسوقي» (585/5) و«المغني) (5/ .)٠١‏ 


 ضئارفلا كتاب‎ A 


وأما ما وَجَبَ له مِن قصاص بقطع طرف أو جرح فِي حال إسلامِ 
فإنه يستوفيه من كان وارنّة”"' ولا الردةٌ قاور وا النصّ المعمول به 
فيمكنٌ أن يُستئئئ» وإن لمح فيه التَسَمّي» وقياسٌ ذلك يأتي في حَدٌ القذفي”» 
وفِي اليهوديٌ يَتَنصّرٌ قُلنُهُ تخريجًا. 
Ne‏ 


* السادسٌ: الور“ ويقربُ منه مَنْ عَتَقّ مِنَّ الثلث» فإذا أقرّ أ حائرٌ 


9 


چ : E‏ 2 
اا ا ا ر ا ي إلى نفي إِزثه» وما 


ول أحد الابنين بالك راك لأر كك يقبت النست» ول الإرث؛ 
وا الق فى حصعه طاح ا ويشاركه ET‏ ما فی يده 
عل الأصح. 

[وفِي الدور لو ثبت نسبٌ حاجب أو مشاركٍ بشهادة عتيتى الحائز مِن 


)١(‏ في (ز): «حالة». 

)٨(‏ في (ز): «فإنه يستوفيه للباقي علئ». 

(۳) في (ز): «وقياس ذلك انفسخ في الكل..». 

)٤(‏ وهو ما يؤدي إثباته إلئ نفيه» وقيل هو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه كأخ 
أقر بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث.. راجع «الروضة» (5/ 077 و«الإرشاد) 
٤ /۲(‏ ۱۷)» و«تحفة الطلاب» (۲/ ۱۸۸). 

(6) في (ز): «من عتق من الثلث من تركة الميت..». 

(0) في (ل): (تثبيته»). 

(۷) في (ز): «وما أدئ من قبل ذلك بما إذا لم أصله..». 

(6) في (أ): «وأقر». 

(9) في (ز): «ولا الإرث المتعلق برقبته بدل جنايته.. ظاهرا». 


س الجزء الثاني [۳۰۹- 
التّركة» وكل]”" مَنْ تی مِنَ الثلث مِنْ أب أو أخ أو ؤوحة بان تكون لا 
عي مُستولدةٍ يشما" في مرضي مَويهء نُم يتزدّجَهاء فإنَ كلا ين هؤلاء لا 
يرث مِنَ الميّتِ المذكوو شيا وكذا مَنْ أ عق مِن أقاربه. ولَمْ يخرخ مِن 
الثلث» قاجا الوارث عتقه. 


٠ ٠ غم 5 5 َه‎ 58 5 3 4 ê و‎ 5 


وما عد من الموانع قد يُقلبٌ إلى الشروط كقول بعضهم: مِن شروط 
الأرت الشوافق في الذين: E‏ لكين إلى الموانع 9 
بعضهم من الموانع: اسَتِبّهامٌ تاريخ الموتِ”"» وما ذكرتاه أقرب. 

وق تحن لمرو و ادام E‏ مغر فة يها د کر ناه 


في التستولله وأا المفقوة قبل َبْلَ الحكمء والحمل قَبْلَ انفصاله؛ والخُنتّى قَبْلَ 


بیان حاله» فيو خذ 9 ذلك bb‏ الا خوال” 0 


aa EG 

(۲) في (ل): «فيعتقهم). 

(۳) في (ل): «عتقه». 

(4) في (ل): «اللازم». 

)٥(‏ في (ب): «نقلت». 

(5) في (ل): «تقلب الشروط). 

0 في (ز): «المانع». 

(۸) «حاشية البجيرمى)» (”7/ /7590). 

(4) في (أ» ب): «من». 

)٠١(‏ والمفقود لا يرث ويوقف نصيبه في الميراث حتى يتيقن من وفاته» وأما الحمل: 
فإنه يوقف ميراثه ولا يعطئ أحد من الورثة شيئًا إلا الأب» والجذ» والزوج» والزوجة» = 


]| ءاسم كتاب الفرائض ‏ 
اراتك وو اام مسي لي الل كع 

قف في المحتاج إلى القائفيء ونصيب الزوجة" فين طلَّ إحدئ زوجتيوا 0 
ا ل لا 
على العَدَّد الشرعيٌّ. ١‏ 

ولا يُوقّفَ”" فِي أر ربع اا وأدبع كِتابيّاتِ؛ لاحتمال اختيار 
الكتابيات» ولا فِي أَحَدِهاء ولا وَلّدي م ِن أَمَتِيء وماتَ ولَمْ يُعِينْ ولَمْ يَعرفَه 
الؤاوك» درت ر قا ا لها" برق ا عل 
ما صحَّحُوهء وهو مُشْكِلٌ لما" سبق. 

2 2 2 


يُوقف 


-ومن يُعرف أنه يرث معه يقيتًا بالفرض. «الأم» /٤(‏ ۷۹)ء «منهج الطلاب» (ص ١۷)ء‏ 
«الحاوي» (۸/ »)۱۷١-۱۷١‏ «مغني المحتاج» (۳/ ۲۹-۲۸). 

)١(‏ في (ل): «الزوجية». 

(۲) في (ل): «امرأتيه». 

(۳) في (أ» ب): (يتوقف). 

##شابيع الا فين سقط موزل 

(5) في (أ): «بالقائف». 

(5) «له»: سقط من (ل). 

(۷) في (ب): «المتواثين». 

(۸) في (ل): «بما). 


الجزء الثاني ۳۱۱ 
ر فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث" 1 


الوارث من" دوي القرابة وغيرها مِنَ الأ كور عَشر ف 
-اثنانٍ مِن أعلئ ا س وهما" الأب وأنوة وإ علا. 
- واثنان من أسفله وهما الابن وابن م الابن وإن سَمَل. 


اريك يرا حو اشن ي التسب» وهم الأ واب إلا ابنَ الأخ”" للم والعمّ 
وابنه إلا من الام فيهما. 


يني 31 و 
-واثنان ر الست وهها الزوج وذو الوّلاء”" 


)١(‏ في (ل): «ومن لا يرث من ذوي القرابة وغيرها». 

(۲) في (ب): «من الوارث». 

(۳) «ذوي»: سقط من (ز). 

(5) «الأم» »)۷٠-۷١ /٤(‏ و«متن الرحبية» (ص ١۲)»ء‏ و«التذكرة» (ص ؟7١1١117-1١1)‏ 
و«الإرشاد» (۲/ ۱۷۲). 

(5) في (ب): (وهم). 

(5) في (ل): «وابنه والأخ». 

(۷) يعني الزوج والمعتق. راجع «الوسيط) (5/ ”737”) للغزالي رحمه الله. 

والوارثون من الذكور تفصيلًا خمسة عشر: -١‏ الأب. ۲- الجد وإن علا. 7- الزوج. 

- الأخ لأم. وهؤلاء الأربعة أصحاب فرو مقدرة. -١‏ الابن. 5- ابن الابن وإن نزل. ۷- = 


تت كتاب الفرائض 


* والوارثات مِنَّ النساء سبع : 


ثنتان مِنَّ الأعلى» وهما الام والجَّدة غيرٌ الساقطة سواء كانث”" مِن قِبَل 
الم أو" من قبل الأب. 
- وثنتانٍ من أسفله. وهما البنتٌ وبنت الابن. 


و 55008 0 و ون يلدع ع 0 E‏ 
- وواحدة من الحاشية» وهي الآأخت شقيقة أو لآب أو لام. 


کا > س 
- وثنتانٍ بغير النسب» وهما الزوجة وو ل 


و ع مس 


وإذا اجتمعٌ كل الرجالٍ كان الميث أنتَئ لأن فيهم الزوج ولا يرث ينهم 
إلا ثلاثة الأب والابنْ والزوج» أو كل النساء يكون العيث دكا لأن فيهم 
الزوجة» ويرث منهمُ الأمٌ والبنث وبنت الابن والزوجة”" والأخث الشقيقة. 


-الأخ الشقيق. ۸- الأخ لأب. 4- ابن الأخ الشقيق. -٠١‏ ابن الأخ لأب. -١١‏ الم 
الشقيق. ؟١-‏ العم لأب. -١‏ ابن العم الشقيق. -١5‏ ابن العم لأب. -٠١‏ المعيّق. 
وهؤلاء يرثون بالتعصيب» كما سيأتي. 

)١(‏ «متن الرحبية» (ص 254» و«التذكرة» (ص١١١)»‏ و«منهج الطلاب» (ص19). 

(0) في (ب» ز): «أكانت». 

(۳) في (أ): «آم). 

(5) في (أ» ب): «وذوو»» وفي (ل): «وذات». 

(9) الوارثات 'تفصيلا عشرة: =١‏ البعث: ؟- بتت الابن وإن تزلت. ۳ الآ ۴ 
الجدة من جهة الأم وإن علت. -١‏ الجدة من جهة الأب وإن علت. 5- الأخت الشقيقة. 
۷- الأخت لآب. 8- الآخت لأم. ۹- الزوجة. -٠١‏ المعتقة. 

(7) «والزوجة» سقط من (ل). 


س الجزء الثاني ((- 
وإِذّا اجتمعَ كل الرجالٍ وبقية النساء أو بالعكس ورت منهمٌ الأبوانٍ 
والابنٌ والبنث وأحد الزوجين. 


5 


وعنْدَ اجتماع الجميع لا إرْتٌ ِد لَمْ يمْتْ أَحَد. 
ر يا ا ا 

وما ذكر في صورة الخنثئ وهي : مَا إذا آقام رجل ب بينة على ميتٍ ملفوف 

في كفن أنه اوا وھا ها a‏ ارا س أنه زوججها 


وهؤلاء أولاده ونه" تكشنف عت قدا هن - قن اله الآلنان ی أن 
الشافعئ د قال: يُقْسَم المالُ بيتهماء نقلّ ذلك الهرويٌ فِي «أدب 
القضاء). 


وقالٌ: إنَّ الأستادً أبا طاهر قال: بيه الرجل أَوْلِئ؛ لأنَّ الولادة صخت يِن 
طريقٍ المشاهدَقء والإلحاق بالأب آنه حكمة "ان والمشاهدة ترف فا 
اا االو الشباء في هوه اضورق وه و 

وخيش كود تصني الزوجية”' مِنْهُ القدرّ الزائ للزوج"» لا تنازعة فيه 
الزوجةٌ» والقدرٌ المتنازعٌ فيه يقس ونصيبٌ الأبويْنِ لا يختلف» والباقي 
للأولادٍ الذكور والإناثِ مِنّ الجهّتين بِيْنَ الصَّنقَيْنِ؛ٍ لكر مغل حط الأَنثييْن» 


)١(‏ في (أ): «إن». 
(۲) في (ب): «امرأة». 
(۳) في (ل): «منه). 


(4) في (ل): «آلتان». 

(5) في (ب): (بتحكمي). 
(5) في (ل): «الزوجة». 
(۷) في (ل): «قدر الزوج». 


خا #] كتاب الفرانض ‏ 
فيما لا مُنازعة فيه» وما(" فيه مُنازعة يُقسمْ كما تقدّمَ. 


0 


ولا e‏ لذلك مبذه الصورة» ا ۳ أقامًا بینتین للد كذلكٌ بعد 
الدَفْنٍ» أو على غائب ل يَظهَرْ حالف قي ذ نيم 18 أذ کی نه للقن ولد ما 
0 1 اي رصي له عنه عن قول | اتكتقينان 0 بالقسمة» فأما 
كما قالة الأستاء د 

2 2 @ 

OF a 0 5 ۶‏ عه و 5 و ب 3 كوا و ل 

وأما دوو الأارحام» فهم الأقارت الخارجون عمن ذكرناء وهم عسره 

-١‏ الجد أبو الأم. 

-١‏ وکل جد وجِدَةٍ ساقِطيّن. 

۳- وأولادٌ البنات. 

#اخوينات الا رة 


)١(‏ في (ل): «وفيما». 
(۲) في (ب): «بنتین». 
(۳) في (ل): «ینبغی». 
0 
)١(‏ أي الأستاذ أبو طاهر. 
0 فى (ب): اقهرة: 


حم الجزء الثاني كينا 
5- وأولادٌ الأخوات. 
- وبناث الأعمام والعَج للأم. 
i AIS 6 aa‏ )0(0( 
۱١-۹ -۸‏ - والعمات» والاخوال» والخالات» ومن أذلى ہم 


واختلف مَنْ وهم فِي التنزيل والقرابة على وجوه: المختازٌ منها 
التنزيل؛ بأن ون 1 اتنس ور ف یھ لر ا 


)١(‏ في (ل): «منهم). 

(؟) تقدم ذكر الوارثين من الذكور والإناث» فرضًا وتعصيبًاء ومن سواهم وهو ذوو 
الرحم كأب الأم وأولاد البنات وأولاد الإخوة من أم وأولاد الأخوات والعمات 
والخالات والأخوال وأولادهم» فهؤلاء ذوو رحم ولا ميراث لهم -علئ المذهب - بل 
الفاضل من المستحقين المذكورين لبيت المال. 

قال ابن الصلاح: والغالب على أكابر أئمتنا في الأعصار المتأخرة الفتوئ بالصرف 
لذوي الأرحام» لفساد بيت المال. وقال أبو الحسين بن سراقة: كان أبو العباس بن سريج 
يورث ذوي الأرحام» ويقول: قد ارتفع بيت المال» فذوو الأرحام أحق. قال ابن سراقة: 
وهو قول عامة شيوخناء وعليه الفتوئ اليوم في الأمصار. اه. 

قلت: وهو مذهب عمر وعلي وابن عمر وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء» ومن الفقهاء: 
أبو حنيفة والمشهور من مذهب أحمد» ومشئ على ذلك المتأخرون من المالكية 
والشافعية. 

قالوا: إذا انعدم الوصف الخاص» وهو كونهم أصحاب فروض أو عصبات» استحقوا 
الميراث بالوصف العام وهو كونهم ذوي رحم» ولا منافاة بين الاستحقاق بالوصف العام 
والخاص» ولا شك والله أعلم أن توريثهم أولئن من صرف المال لبيت المال إن كان 
موجودا والله أعلم. 

(۳) في (ل): «والختولة». 


ِ كتاب الفرانض ‏ 


4 0 22 ع و 7 3 
والعمومة كالأبوة» ويُّقدمٌ الأسبق إلى الوارث» وعند الاستواء يقد 


7 5 وع 5 
پچ و 8 وہ م و(؟). و م 0 لس ee (DD‏ - 
المشبه به وارثا ويقسّم نضصيث كل على مشبهة؛ كإرئه مه فمن ' اثفرة 


منهم حار جميع المال باتفاق من ورثهو””". 


2 2 2 


)١(‏ في (ب): «يقدم»). 

(۲) في (ل): «ويقسم كل». 

(۳) في (ل): «ومن». 

)٤(‏ في (ل): «باتفاق مِن ورثتهم). 


الجزء الثاني ۳1۷ 


02 فصل في معرفة ذوي الفروض وفروضهم 5 


وذوي التعصب”" وأحوالهم 


و 00 
أصحاتٌ الفروض” ثلاثة عشرٌ 


و 
-١‏ الام. 
لاخو الحدة وان تددن 
عو ع 
۳ والاخ للام. 
o 5 2‏ ك 
-٤‏ والأخث للام ومَنْ تعدد منهما. 
-1- والزوجٌ والزوجة وإن تعدّدث» وهؤُلاءِ أصحابٌُ فروض أَبَدًا. 
تدك وال وت الاو موك د ما 
٠اك‏ رالات الشقيقة. رالات للات وتن فة حيطا وإتها 
يُفرض لهؤلاء بشرط أن لا يُحَصَّبْنَ ولا يُحجِبْنَ» وهذا في بعضِهن. 
ولا قَرضَ لجهة الإخوة لعَير مَنْ ذكر إلا فِي الأخ الشقيتق أو الإخوة 
)١(‏ في (أ): «العصبة». 


(۲) ذوو الفرض: من لهم سهم مقدَّر شرعًا لا يزيد» وقد جاء تحديده في كتاب الله 


تال 


۳۱۸ كتاب الفرائض ل 
الأشقاء فِي المُشَرَّكة''' وستأة 
n‏ 


وقد بُفْرض عند عدّيهما للجَدٌ في مسائل تأي في فَصْل الجَدّ والإخوق 
ولیس أحدٌ مِنَ الكل يجمعٌ بين الفرض والتعصيب لِجهةٍ واحدة إلا الأب 
ا والجَدٌ على الأصمٌّ» وتظهة قائدة الكلاف فعا لو اوضع الت ا 
يبّقى بَعْدَ الفروض» ويكون ذلك كالوصية بإدخالٍ الضَّيْم على بعض الورّثة 
دُونَ بعض» فَلِمَنْ دحل عليه الضيمٌ أن لا يُجِيرَ القَدْرَ الذي حصّل به الصَّيمْ. 
2 2 2 
ورو القدرة في كتاب الله تعالئ ستة لي 


أك ا 


)١(‏ في (أ): «الشركة»» وفي (ب): «المشتركة». 

(۲) في (ل): «المذكورة». 

(۳) راجع «التنبيه» (ص »)١57‏ و«الوجیز» .)518/١1(‏ 

وأصحاب الفروض المقدرة من الرجال أربعة (الأب» والجد» والزوجء والأخ لأم) 
ومن النساء ثمانية» وقد سبق ذكرهن باستثناء الجدة من جهة الأم والمعتقة. 

وأصحاب هذه الفروض يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم حجب حرمان كما سيأتي 
تفصيله عند المصنف رحمه الله. 

(4) في (ل): «ونصف النصف)». 


س الجزء الثاني ۳۱۹ 
4 - والثلثان. 
A,‏ ف ب 
۵- ونصفهما وهو الثلث. 
ف و )22 ماعو 
-٦‏ ونصف نصفهما وهو السدس. 
وإن فت قلت : الف وضعفه» وضِعفٌ ضخفه» وفِي السدس كذلك. 
SS‏ 
عله فال ا ل 
ا 
توت الصلب. 
و 
ع و 2 
ه- والأخت للأب. 


وإنها كرت a r‏ ا بشرّط أن لا 7 0 تعصَّبَ". وأن 


(۱) في (ل): «نصفه». 

(؟) «الثمن»: سقط من (ب). 

() «متن الرحبية» (ص »)۳١‏ و«المنهاج» (ص 80 )» و«التذكرة» (ص .)١١5‏ 
(5) في (أ» ب): «واحد). 

(5) «النصف» سقط من (ل). 


(5) في (أ» ب): «(تعصيب». 


]|[ ۳۲۰ كتاب الفرائض ‏ 

لا يكونَ معّها مَنْ يُساويها مِنَ الإ 
3 والرَيُع فْرْض اثنين"": 
١-الزوخ”‏ ج عند وُجِودٍ مَن يرث مِنَ الولَدِ أو ولَدِ الابْن. 
۲- والزوجة عِنْدَ عدّيهما. 


وقد رض للام مَعْ م الأب والزوجة» ولكن أطلقوا عليه تلت ما يَبقَ 
ادبا بَاء ومُحافظة على َْظة الثّلِ9. 


1١ 06 


* والثمن: فرص الزوجة عِنْدَ وُجودِ مَن يرث مِنَ الوّلَدٍ أو ولد الابْن””. 

ET‏ لز عفان الث" والارة نيعا الواسدوية الزلع 
سنا 

(۱) «لا» سقط من (ل). 

(۲) «مختصر المزني» (ص ۲۳۸)» و«الغاية والتقريب» (ص ۸). 

(9) في (ل): «للزوج». 

(5) يعني إذا كان في المسألة زوجة وأم وأب» فللزوجة الربع» وللأم ثلث ما بقي بعد 
فرض الزوجء وهو الربع» والباقي النهائي للأب» وهو النصف» وهذه المسألة تعرف 
بِالعْمَرِيّةِ نسبة لعمر يح ووافقه عليها جماعة منهم زيد بن ثابت وابن مسعود وعثمان» 
وهو قول جمهور الفقهاء. 

(6) «مختصر المزني» (ص وافتح المنان» (ص .)۳۲١‏ 

(5) في (ل): اليشترك). 

(۷) في (أ): «الزوجات الثلاث». 

(۸) وهذا كما يكون في الزوجات يكون أيضًا في الجدات» فلو اشترك جماعة جدات في 
درجة اشتركن في السدس» وإن كانت واحدة جدة من جهتين لم يزد نصيبها عن السدس. 


ا الجزء الثاني T7‏ 
ار عر ع 5 5 
ولا يُتصورٌ ميراث عَدَدٍ زائدٍ على الأربع بسبب الزوؤجية إلا في صورتين: 
اد اسا طن را رخا وقال: دک لى أن عد القضدته 
1 3 5 وس ۰ 3 م ت 
والحال مُمْكِنٌ فكذبته» فالنص في «الإملاء»» وهو المُصَّحَّحٌ فِي «الشرح» 
و«الرّوضة»: آَل روج ابع جينئل؛ اا لِمَاتقَلهُ القاضي حُسَين" عن 
الجديد. 
ولق قال قن بانقضاء اعدف فلّه التَزْويجُ وإن اک ت قله 


فعلّى”" المصحّح وما ذكرته لَوْ تَزوجَ أرْبعًا ومات وعِدَةٌ أولئكَ 


بدعْواهُنَ باقية» فنصيبٌ الزوجة لأجميع على الأزجَحء ويُحتمل على بُعْدٍ أن 
تختصٌ به المطلّقاتُ أو الزوجاتٌ قلت ذلك كلَّه تخريجًا. 


لاوا سان العررهي إربنا ١‏ ا ترتررع الريكاء وماك تالور 
ا وهو الميراث ين الفا“ في نحو ذلك فعلّيه؛ ينسم نصيبٌ 
الوق جيةا” بين الشمان على الأرجح» وقيل: تَختصٌ به المطلّقاتُ» وقيل: 
الزوجات. 


o4 


ولا يختص في الصورتين بالثمان» ويّجري فِي أختين وأخواتء ولا 


)١(‏ في (ل): «الحسين». 
(۲) في (ل): «(هو». 

(۳) في (ل): «علئ». 
(5) في (ل): «الثمان». 
(5) في (ل): «الزوجة». 


YY‏ كتاب الفرائض ل 


و 


2 ع سه سر عر راع ي > 
يُتصورٌ ميراث أختَيّنٍ فأكثرٌ رَبْعَا أو تمتا مِنْ تركة ميتٍ واحدٍ مُسلم »إلا في 


ا 80 1 5 0 0 و 7 4 
# والثلثان: فرض اثنين مُتساوِيَيْنِ فأكثرٌ مِمَّنْ يرث النصفٌ حر 


السابق» فَفِي'" ابتتي صلب فصاعدًاء أو بنتي ابن فصاعدا» أو تين 
يي فصاعدًا أو أختين أب فصاعدًا. 


و 2 
-١‏ الجّد: عند عدم فرض مع وجود زيادةٍ على مثليه ِن الإخوة. 


۲- والأمٌ: عند عدم مَن يرث مِن ولد أو ولدٍ ابنٍ» وعدم اثنينِ مِن إخوة 
“- والمتعددٌ من الإخوة للم اثنين”» فصاعدًا بالسوية بَيْنَ الذكورٍ 
ا ا - وهي المُشَرّكة - 


57 تقدم استثناءٌ له للشقيق فيهاء وفيها إعطاءٌ الموجودٍ حَكمَ 


(۱) «مسلم» سقط من (ل). 

(۲) في (ب): «وفي»» وفي (ل): «فهو). 

(۳) «متن الرحبية» (ص ٤۳-١أ)».‏ و«السراج الوهاج» (ص ۳۲۲)» وافتح الوهاب» 
6/0( 

)٤(‏ في (ل): «في». 

(5) في (ل): «اثنتين». 


س الجزء الثاني ۳ 
المعدوم لقولهم لعمرّ وَلِكهُ: «هَبْ 
مشهورة: ١حَجرًا"''‏ - ألسْنًا مِن 
بالحمّارية» ولم تشتهر ر بالحَجَرية ية". 


ن أبانا كان حِمارًا - وفِي رواية غير 
واحدة؟!)”"'. ومن ذلك اشتهرت 


(۱) في (ل): «حجيرًا». 

(۲) الآثر: رواه عبد الرزاق في «المصنف» /١١(‏ 59 7) والدارقطني /٤6(‏ ۸۸) والبيهقى 
في «السنن» (5/ 505-17060). ۰ ۰ 

(۳) سَّميت بالحمارية: لقول الإخوة الأشقاء لعمر بن الخطاب رضى الله عنه حينما 
أرافااق سرهم من ارات فی أبانا اوا الع ع ارا 

وسميت باليقية أو الككربة: لآنه رُوي أنهم قالوا له: «هب أبانا حجرًا في اليم لسنا 
أبناء أم واحدة؟». 

وسَمّيت بالعْمّرية: لآن عمر رضي الله عنه قد أشرك الأشقاء مع الإخوة لأم في حصتهم 

من الميراث وهي الثلث» كما سّمّيت أيضا بالمشرّكة أو المشتركة. 

وصورة هذه المسألة: زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأب وأم» وهي كالتالي: 

للزوج النصف حيث لا ولدء وللأم السدس لوجود الإخوة» ولإخوة الأم الثلثء فلا 
يبقئ مال للإخوة الأشقاءء فالإخوة من جهة الأب والأم يشاركون أولاد الأم في نصيبهم» 
ولو كان بدلهم إخوة للآب لسقطوا. 

قال الرحبي رحمه الله عن (المسألة الحمارية أو المشتركة) في أرجوزته المشهورة في 
علم الميراث المعروفة باسم ( متن الرحبية): 
وإنتجدزوجاوأماورنا وإخوةللام حازوا الثأفا 
ولخ ةا كفا لآقوآاب٠ ٠‏ واستفرقوا الال شرض الصضب 
فاجعله م كله ملام واجعلأباهم حجرانياليمٌ 


واقسم على الاخوةثلش الترككة 2 فه ذهلمسللةالمشتركة 


كتاب الفرائنض ‏ 


+٠‏ € 5 قد ت 7 انر 
الإخوة للأمّ خالفوا غيرّهم فِي حَمْس صور: 


-١‏ يرث ذكرُهُم المنفردُ كإناثهم المنفردة» وعندَ اجتماعهما يستويان» 
وكذلك الثلاثة فأكثر. 


۲- ويشاركهم الأشقاءٌ في هذه في ا 


ا 


- وذكرهم يُدلِي بحکحض ل زيرت 


“2 2 عو 
€ ويّرئثون مّع من يُدلون به وهي الام. 


- “4 0 2 
-٥‏ ويُحجبوئها مِن الثلْثِ إلى السدس. 


= وقد وقعت هذه المسألة في زمن عمر رضي الله عنه» فأسقط إخوة الأب والأم» فقال 
إخوة الآب والأم - يعني الأشقاء-: هب أن أبانا كان حماراء ألسنا من أم واحدة؟! فشرّك 

ووافقه زيد بن ثابت وعثمان. 

وهو المشهور من مذهب الشافعي كما في «الروضة» (7/ )٠١ -١5‏ و«مغني المحتاج» 
8-١‏ 1). 

اس يبو رج اع ار 0 

وقال أبو حنيفة: يسقطون» لام عصبة كأولاد الأب. راجع: «الاختيار لتعليل 
المختار» /٥(‏ ۱۲۷- ۱۲۸). 

وهو مذهبٌ الحنابلة» وقد توسع ابن القيم رحمه الله في «إعلام الموقعين» في شرح هذه 
المسألةء فراجعه. 

(8)ايرث»: سقط هن (ل): 

(۲) في (ب): المحض». 


َب الجزء الثاني Yo‏ 


N 68 


والسّدّسٌ فرض سبعةٍ 
أحدّهم: الأب مَع مَنْ 0 فخ ولد أو ولد ابنٍ. 
الثانى: ا كذلك دفي غيره مِن دار الجَدَّ والإخوة. 


ا و ا 
وأخوّاتِ”" مُطْلَقَاء أو" امتنع إرث مَن ذكرَ مِن الإخوة أو بعضهم» لِكونِه 
حوب بالاشخاص» كما زي أم مَعَ أن وأخوَينٍ طا أو مَع جد وأحرّين 
لام أو أَحَوَين؛ ا لام أو م يو شقيقٍ وأخ من آب» فالحجبٌ 
بالأشخاص لا ب يمنع المحجوب من أن ب aE CEE‏ 
في هذه الصّورا*. 

والمُعَادَدَةٌ في" جميع هذه الصور تَعودُ الفائدةٌ لحاجب الحاجب إلا في 
صُورةٍ جد وأخوّين أحدّهما لم فلا تعودُ فائدته للجَدَ"» بل يُسَوّئ بيه 
وبين الأخ الآحَرِ. 
)١(‏ «متن الرحبية» (ص ۳۷)»ء و«كفاية الأخيار» .)١۷-١١/۲(‏ 
(۲) «وأخوات»: مكرر في (ب). 
(9) في (ل): «و). 
(؟) «من» سقط من (ل). 
(6) في (ل): «الصور». 
(5) في (ز): «وفي». 
(۷) في (ل): «للحاجب» وكتب فوقه: «ح: للجد). 


GD‏ كتاب الفرائنض ل 

وأمًا ذا حجّب الأب 3 نفيهء فإنّه تستقِلٌ الجدة ِن قبل الام بالسدس 
على الأصحٌ؛ لن التزائحم كان بيْنَ الجَدتين في المَصرف لا في الاستحقاقء 
وقد زال حينئظٍ التزاحم 0 

الرابع: جَدة فأكثرٌ بالسوية”" بَينَ ذاتِ هة وجهاتِ؛ علئ اصع 
وضابط الجَدة الوارثة أن نَدلِي بن يرث وإ شعت قلت: کل جَدَةٍ في 
وارز إلا ق بذگر بي ين ان وزيا الجَدَّاتِ أن تاح بعدد َفظ 
السائل أمهات من قبل الام ثُم تُبْدَلُ من قبل الأب كل أنتَئ بدّگرء إلى أن 
اك السرم 

الخامس: باورا مركي يت ضيه اود واكاك وجا 
ومتئ اسْتَكْملت العَوالِي التلْينِ سَقطتٍ الأسافِلٌ إلا أن يكود مَعهنَ ذَكَرٌ في 
دَرَجَتِهِنَ أو أَسْفْلُ مِنْهُنَ فيعصّبِهن. 

السادسٌ: الأخت للأب مع الأختٍ الشقيقة» وإذًا استكملتٍ الشَّقيقتانٍ 
لين سقطّث التي 0 إلا أن یکول مَعَها أخ لآب؛ وان الأخ لا 
يُحَصَّبٌ أخبّه. فلا يَعَصَب عمّتّه. وار بذ التو ران تل ال عر ف رجه 
بن عور رركن لشي كردا 


السابع: الواحد من أولاد الام 


)١(‏ «التزاحم» سقط من (ل). 

(۲) ني (ل) : (يسوول) وفي هامشه: )ك خ: بالسوية». 
(9) في (ب): (لا). 

)٤(‏ «عمته وابن الابن... وبنت»: سقط من (ب). 


س الجزء الثاني TV‏ 


٣۳‏ وع عا مع ر 

# فالعصبة بنفسه e‏ ذکر د تسیب لا يُدلي بمَحْضٍ ا ا 
وهم هذا الاب أنه برت جيم الا جند راد اوتا قت الأو إل 
فى ال الم اا برت ذو الولا يفل إلا ع 

وإِذا استغرقتٍ الفروض فلا شَيْءَ للعَاصِبء إلا إِنِ انقلّبَ إلى المَرْضء كما 
في الإخوّةٍ الأشقاء في المُشَرّكء وكما في بعض مسائل الجَدّ والإخوة ومنها: 
الأكْدَرِيَةُ وستأتيء ولا يَنقابٌُ أحدٌّ بعد أن يُقرض له إلى التعصيب إلا فيها. 

e LC 
البّنات فلا بد بدَ أن يُساويّهاء وإِن كان فِي بَاتِ الابن فالمُساوي يعصّبها.‎ 


وأما النازل فلا يُحَصَّبُ نّ مَنْ تحته» ويعصَبٌ مَنْ فوقه [إذا لم يكن لها 


)١(‏ «بنفسه» سقط من (أ» ب). 
(۲) «روضة الطالبين» .)۸/١(‏ 
(۳) في (ل): «(نسہبت». 

)٤(‏ يعني يدلي بنفسه أو بِذّكّر. 
(5) في (ل): «الفرائض». 

(5) في (ب): (بعد). 

(۷) «روضة الطالبين» (8/5). 


-][08*] كتاب الفرانض ‏ 
شَيِءٌ مِنَ الثلئين» ويعصّبٌ من يُساويه ومن فوقه]"" بشَرْطِه اجتماعًا 
وانفرادًا". 

و أحد من العصّبات 5 7 يُعصّتٌ أخته وعمته وعمة أبية وعمة له 
وبنت عمّه وبنت عم أبيه وبنت عم جدّه إلا هذا. 

ااال ت الشقيقة : فلا يعصبها ين الإو إلا ايء والأنحتُ يلآب: 
لا يُعصَّبُها إلا الأخ لِلأًب» وقذ يُحَصَّبٌُ الجَد الأختَ ت شقیقته كانث أو لاب 
كما سيأتِي» وابن الأخ لا يُعصَبٌ عَمّته. 

وبَنُو الإخوّةٍ يُخالِفُونَ”' آباءَهُم في هذاء وفي سَبْعةٍ أشياءَ أيضًا: 

- لا يرون الام مِنَ الثلث إلى السدس. 

عو تلو بالك بخلاني''' آبائهم العاصبين”". 
- وابن الأخ | يَسْقَطُ فِي | 0 


2 ي ڪڪ 0 كه 
- وبنو الإخوة للم مِن ذوي الارزحام. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(۲) في (ب): «وانفردا». 

(۳) في (ل): «شقيقة». 

(؟) في (هامش أ): «بيخلاف». 

() «أيضًا» سقط من (ل). 

(5) «بخلاف»: سقط من (ب) فيو (): اكلا من). 
(۷) «العاصبين» سقط من (أ» ب). 

(۸) «الشقيق») سقط من (ل). 


س الجزء الثاني م 


و ع ع 
- والعاصِبٌ من بَنِي الإخوة لا يرث مّع بنتِ وأختٍ يُساويها أبوه. 


- وابنٌ الأخ الشَّقيقٍ لا يُسْقِطُ الأحَّ يلأب. 


الفقيق غل نبا سياني. 

د والعَصَبةٌ مع غيرِه'": أي و أكثرٌ مع - أو بنْتِ ابْنِ وار 
سَغْلتٌء أو مَعَهُما أو مَع لدد ها ونا اعت لأب فأکث عند عَدَم 
الشّقيقةٍ مع مَن ذُكِرء [وحِينئذٍ فَللأختٍ والعَددٍ مِن الأحواتٍ ما بقي بِعْدَ 


چ و 1 5 5 و 5 
- والآخ للأب''' يُسقطه بخلافٍ ابن الأخ للأب. فإنه يَسْقط بابن الأخ 
3 


ا 8 ٤‏ 0 9 م ی 0 م > 
فرض مَنْ ذکر]“ من بنتٍ وتّحوهاء ولا شَيْءَ للا تِ للآب مع وجودٍ 
الأختٍ الشقيقة حينز بل ولا للأخ لِلأب إِنْرالَا يلأختٍ الشّقيقة حينئلٍ 


هم دس 5س 
84 


7 6 0 4 ار ص ن ه86 يي چ اعم 
مَنزلة أخيهّاء وكذا لا شيْءَ لأحدٍ من رٍجال العَصَباتٍ المَحجوبين بِمّن نزلنا 


الأخت مَع البنتِ وتّحوها منزلتة. 
@ 2 © 
a‏ عه 2 
* ضَابط يتعلق بِالمَرْضٍ والتعصيب: 


لا جمع أحَذ بَيْنَ فَرضَيْنء ولا يُتصّورٌ إلا في الاشتباء وكاح الم جوس» 


)١(‏ «والأخ للأب»: سقط من (ب). 
(۲) «روضة الطالبين» (8/5). 

(۳) في (ل): «منهما». 

)٤(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
)٥(‏ «بل» سقط من (ل). 


|| ۳۳۰ كناب الفرانضص کک 
وحيتول برت بأَفُواهُماء وذلك بأن جت إحدّئ القرابتين ين الأخرَ'", كما 
في بلتٍ ھی أخحث لام أو تكون ا 3 تحجب ب كأم هي ات لآب» 
أو تكوة تاها اقل حَجْبًا كجَدَّةٍ هي ات لآب» فإِنْ حجب 50 


5 


ولا بجع پهڍِو القّرابةِ بيْنَ قَرضِ وتيپ كما في بنْتٍِ هي أت 
لأب بان وَطِى مَجُوْسِيعٌ بِتَهُ فولّدث نتا فهي بنثها وها لأبِيهَاء فإِذًا 


ود 


ف نكا العوطوءة ورك الكوليدة مها نال رة ينها" فقط على الأصحٌ 

وقال ابن سريج: ترث بهمًا. 

وفِي غير ذلك يُجمع”' بَيْنَ القَرض والتعصيب بجهة واحدةٍ كما سبق 
فيرالات وال وبِجِهَتَينِ كرّوج هُو ابن عَم أو مُعتِقٌ e‏ لام 


و م على ابْنٍ عر لكر في اه ولو گان مما بدت بنت على الأصحٌ. 
بخلاف الوّلاء» وسيأتِي. 


2000 «الآم» (/۸)» «مختصر المزني» (ص١٤۲)»‏ و«اللباب» (ص )+ خلاقا 
لأبى حنيفة - رحمه الله - فإنه قال: يرث بهما جميعًا كما في «الاختيار» ١١١ /١‏ «ملتقى 
الأبحر» "١‏ 

(۲) ني (ل): «يكون أحدهما». 

(9) في (ل): «يكون أحدهما». 

(5) ني (ل): «يكون أحدهما». 

(6) في (أ): «للأب». 

(5) «فولدت بنتا»: سقط من (أ)» وابنتًا» سقط من (ل). 

(۷) «منها» زيادة من (ل). 

(۸) «غير): سقط من (ب). 

(9) في (ل): «ويجمع». 


س الجزء الثاني 


3 


. يم بن “فين غه ي. 4 م اي 0 
وفِي القراباتٍ النادِرَة بشبَهَةٍ أو وَطءِ مَجَوس آم هي أخت مَع أختٍ 


0 
1 


خرّئء فَإِنّها رث الثلت كاملا ولا يَحجُبُّها أخوةٌ نفيها مع الأخرّئ. 
© 2 © 


- كتاب الفرانض ‏ 


هو نوعان: 
ححبّ بالأوْصَافٍء وقد سبق فى المَوَانْع. 
ها فى 2 نه ف دن 0 2ك و (1) »۰ 
وحجب بالأاشخاص (حَحب نقصان)» وقد سبق فِي الفروضء كما فى 
حَجب الرُوجٍ بالولّدٍ مِن النصفي إلى الرّبُع ونحو ذلك. 
ماع 5 5 ,م ° 
وحجب جرمان» وهو مقصود الفصل. 
ومدارٌه عل ست قواعِد: 
5 2 و 1 عر ع ر 2 - 
-١‏ أحده”"': مَن لا يرث لا يَحْجَبٌ أَحَدَا حَجْبَ حرمانٍ مُطلقا ولا 
رادها ےر ب ٠‏ 3 جي خر ر 5 5 5 ٠‏ 0 ع 
0 7 
ونحوهما . 
و 
Ta a ES a‏ ر ت و وو يد و 
۲ الثانية ‏ : كل من اذلئ إلى المَيتِ بنفسه لا يحجب إلا المعتّق وهم 


O‏ والبنت والرّوحُ أو الرّوجة. 


)١(‏ «كما» سقط من (ل). 

(۲) في (ب): «إحداهما»» وفي (ل): «إحداها». 
(۳) في (ل): «ونحوها». 

(4) في (أ): «والثانية». 


س الجزء الثاني 3 


۴- الثالقةٌ: كل م مَن أَدْلَئ بوّاسطةٍ حجَبنة تلك الواسطة إلا أولاد الأمّ. 


4- الرابعة: من أَذلَئ بأبَوينٍ مُقدَم"" على مَنْ 
كنار" ي 

مب العام لبعد ين الجهة الك 07 وو و مُقدَّمٌ على القريب مِنَ الجهة 
الم ر فان اتحدت الجا قَدَّءَ الريك فيَقدة9) اہ بن أ لب على 
ا أخ شَقيقٍ - على المَذهب - وكذلكٌ في بني العم. - 

- السادسة: كل عصّبةٍ بحجبه أصحابٌ القروض المستغرقة ما لَمْ 
قلت الي المَرْضٍ كما تقدَم. 

© 1 © 

وأفْوَى العَصَباتٍ: الان ثم ابه وإن سَمَلَء ولا يَرِثْ مع" در مِنْ هذه 
الجهّةٍ أَحَدٌّ مِن عير جِهّتِه بِالنَعصِيبٍ مُطلقًاء ولا بالفَرض إلا الأبَوَان 
والجَذدَّانِ والزَّوجَانِ ثم بعد جهة وة أقوَئ العصّباتٍ الأَبُء و 
لاجد ومعري اليد والأخ العاصِبُْء ويُقَدّم أخ شقيقٌ على أخ لأب. 


)001( ف (ب): (فقدم). 

(؟) في (أ): «متساوين». 
() في (ل): «المتقدمة». 
€3 5 (ب): «(فيتقدم). 

(5) في (ل): «الأخ». 

(5) في (ل): «علئ ابن ابن». 
69 ف (ب): المع من). 


حارو ] كتاب الفرانض ‏ 

فالأ أ الشقيق يحجبه ثلاثة: الابن» وابن الابن وإن سَمَلَء والأبُ. 

وأمًا الأ لِلأب: فيحجُبه هؤلاء والأخ الشقيق وكذا أختٌ شقيقة مَعَّ مَن 
كار سي بوسر و هراس الك ودر 

وأما الأخ لِااْم: فلا يرث إلا عند الكَلالََّ وهُو فَقَدُ الأَصْلٍ 0 
والفرع مُطْلَفَاء فيَحجُبه ستة: e oes oo‏ واد" 
ل ل 


وأمًا ابن الخ يناب" ': فيحجبه کل مَن 5228 ا اله ال 
ا الأخ | سا 
والعُمومة مؤخحرةٌ عَن عصّبة يي الإنحوة مُطلقًاء وق على ما سبق الحم 


و ! 3 م الأب 3 0 1 الجن وابله. والجَدَةٌ أَمُ الأء: لا يَحجَبها 


چ 7 9 
والقربّى مِن جهة الأم تسج نك شاو جد الآاب. 


)١(‏ في (ل): «والأخ». 

(۲) في (ل): «للذكر». 

(۳) «للأب»: سقط من (ل). 
)٤(‏ سقط من (أ). 


الجزء الثاني ro‏ 

والقَربئ مِنْ جهة الأب لا تَحجُبُ البُعْدَى يِن جِهّة”" الأمّ على الْأَظْهّرٍ. 

وكدًا لا تَحجّبُْ القُرْبئ من جهة آباء الأب البُمْدَئ مِن جهة أمهاتِ الأب 
على مَا ذكرة البغري. 

وبنت الابْن يَحجبّها الابنُ» وتسقط بر 3 يعي" إن لم ت و من 
كنول اراي 

hh‏ عن مث أخاها إلا أنّها لا تُحمجَبُ بفُروض 
مستغرقة حيثُ فرص لهاء وكدًا الأختٌ للآبء وتسقط بأحتين شَقيقتين إن 
لَمْ تَعصَّبْء وفِي بعض مسائل الجَدّ والإخوة. 

والأختُ للام يَحجُبها من يَحجُّب أنَاها. 


وذو الوّلاءِ يتأخرٌ عَن عصّباتٍ النسَب والفروض المُستغرقة فلا شَيء لَه 


E eT‏ الس فان ما أو الفاضلّ عَن الفروض لِدَّوي 
ولاه 


)١(‏ «الأب والقربئا... من جهة»: سقط من (ب). 
(۲) في (ل): (ببنت». 
(9) في (ل): «مقدم». 


بت كتاب الفرائض 


والوّلاء"'' توعان EE‏ وانجرارٌ: 


كد م a E‏ 
ولا يتصور توت ولاء الانجرار على مَن ثبت عليه ولاء المباشر 


والوّلاء ف فِي النوعَين لا يُورتُ وإنما يُورث به. 


<. 
\o: 


فى o N 2 a‏ ا 5 000 لاس كه 8 ۶ 
فمن عتق بالمباشرة بتنجيز أو تعليق أو كتابة أو بيعه مِن نفسه أو 


018 س مه 5 ك 0 17« ويد Ll‏ 7 


ول قرت ا 11 رول إلا مِن عَتيقها أو مِمَّنْ تنتوي إِلَيه بسب أو ولاءِء 
فإن لَمْ يكن المُعتِق ابر لوكا وقح فالييرات [لمذيق ال a‏ 
لِعصَبته الذِينَ يتَعصَّبُون بأنفيهم. 
2 2 2 
وترتيبُهم هُنا كما سَبِقَ في السب إلا في حمس مسائلّ: 
إحداها: أخو المُعتِقٍ شقيقة أو لأبيه مُقدَّمٌ هنا على الجَد. 
الثانية: ابن الأخ المذكورٌ مقدّمٌ على الجَدَّ هُنا على الأصحٌ. 


الثالثة: العم الشَّقيقُ أو لآب مُقَدّمٌ على أب الجَدَّ نص عليه. 


)١(‏ في (ل): «والولاية». 

(۲) في (ب): (بمختر). 

(۳) في (ل): «المرأة». 

(4) ما بين المعقوفين سقط من (أ» ب). 


الجزء الثاني ۳۷ 
الرّابعةٌ: ابن اَم المَذكور ينبغي أن يُقدَّمَ علّى”" أب الجَدّ قلنه تخريجًا. 
الكافبة: ا 0 مقد عدم على ابن عَم في دُثبته ليس آي 

لمُعتِقٍ الم 0 لِعصّباتِه *' كذلك 
فإن لم يوجَدٌ أَحَدّ لجهة” ولاءٍ المْباشرة فالميراث”" لِبيتِ المّالٍ. 
فإِنْ لَمْ يكن المَيّتُ عليه وَلاءُ مُباشرةٍ ولكن أضْلّه عليه وَلاءٌ فالميراث 

لمعتِقٍ أصَلِهٍ إِذَا كان الوق مس أَحدَ آباءِ المَيتِ ذوته» ويَثبثُ” الوَّلاءٌ في 
7 ع 

هذا لمعتقٍ الام. 

9 عرخع ع ر ع 9 03 و 
فإن عتق الأب انجرّ الولاءً من مَوالِي الام إلى مَوالِي الأب» وكذا لو 

0 - 2 ع 31 و بس ك 

أعتِق"" الجّد دون الأب. فإنه ينجر إلى مَوَالِي الجَد. 


)١(‏ في (ب): «عليه». 

(۲) في (ل): «يقدم». 

(۳) في (): «وجده». 

() في (ل): «لعصبته). 

(5) في (ل): «بجهة). 

() في (ل): «ولاء المباشرة كما الثابت فما له). 
(۷) في (ل): «وثبت)». 

(۸) في (ل): ١عتق».‏ 


a. ۳۳۸‏ 
ولو مَلَكَ الوَلَدُ أباه فَعَبَقَ عليه جَرٌ وَلاءَ إخوته دون نفينه على 
© © © 


>ع و 


ل تسيو أن ك لو لاه عادول وان N‏ 
في ٿلاثِ صُورٍ: 
-١‏ السبئ: بأنْ يُسترق الأبوانِ والأولادٌ أخرارٌ. 
ار قل َبْلَ العِلْم بالحَال أخرارٌ. 
*- وفي اللّقِيطة”" يُمَرُ بالرّقّ بعْدَ الولادةٍ كما سَبقَ. 
2 2 © 

تثيبة: تعلق بالولاء بنت وابن ن ملا أبَاهُما فَعََقَ عليهماء ثم اذ شترغ الاب 
عدا وأ ومات الأب ولَمْ يُخِلّفْ إلا البنت وخدهاء فلّها مِن ماله 
الو ع 

ولو مات الأخ أو العَتيقُ» ولَمْ يُخِلّفْ إلا البنت المَذكُورة فلّها ِن ميرائه 
التصف. والرَيُع م على المَشْهُورِ وضعَّفَ ما في «البُويطِي» مِنْ أن لا ِن مَالٍ 
أخبها القت وار وائ 


1ت ولو بأن يُعَرّ عبد بحرّيّة 


(۱) في (ل): «رقيقين». 
(۲) في (ل): «اللقيط». 


الجزء الثاني 3 
الأ وأجنبي الأب وأعتقاه» ثم ماتت إحدى 
الأختين ولم تخلّفْ إلا أحتها والأجنبى» فلأختها ثلا" مالِها والثلث 


1 


0 - وه 7 و 
وقيل: خمسة أسباعه للأختء» وسبعاه لللاجنبت. 


6م َو 
ولو مَلَكَ أختان أَمّهماء ثم 


7 ر ت 2ه 5 2 ° و 
وقال ابن الحَدَّادٍ: يلأخت النضف والثمُنْء وللا جتبي الريع. 
وما لن الذاقة فلت المال ةو ل عن الاك 


2 2 @ 


)١(‏ في (ل): «ثلث». 


جا وم كتاب الفرائض ‏ 
5 0 0 + امه وخ مه ا اه 1 
ر فصل في الجد والإخوة أشقاء أولاب ‏ ) 


5 3 ا - و 4 و 2 ٣‏ رت E, RTS‏ 5 
إن لم يكن معَهم ذو فرض» وكانوا ذون مِثل''' الجَدء فالقِسْمة خيرٌ لهه 
o a‏ و و ١‏ 0 
وذلك فِي خمس صور: 
3 ر وڪ اي ٠,‏ وء ي ود ب و يي 2 عه 
اخت» اخ» اختان» اح واخت» ثلااث اخوّات» والكل أاشقاء او لأب» او 
5 عو ل ارخ لي ل عي و وو 
من الجهتين» وهو مَع الآختء وإن تعددت هنا بمَنزلة أخيهاء وإن كانوا 
20 5 هو و چ 2 
مثلية استو ئ له الغلث والمقامية” , 


د 


5 ع عد 4ه 5 ا‎ 00 2 KS 
وذلك في ثلاثِ صور: أخوانء أخ. وأختان» أربع أخواتء وإن زادُوا‎ 
د 0 و 7 وو‎ 
على مثليه» ولا تنحصر صَوَّرَه فرض له الثلث‎ 
آنا الا : فان مان د لاء ول ع خو الا ةل‎ 
8 SE E و ي جو ع في ص 0 سي‎ 


وإِنْ لَمْ يكن في الأشقاءِ ذَكَرٌ وأَحَدَّ الجَدَّ حِصَّته كَمُلَ للشقيقة النصفُ. 


-_ 
3 


7 0 34 کے ع8 3 

والباقي للإخوَّةٍ للأب الذَّكَرِ أو الذكور بالسَّويََ وكدًا الأنتّىء أو الإناث. 
57 1 3 2 مو ت ور ١‏ و - ر شور 

وعِندَ اجتماعهم للذكر مل حَظ الأنْييْنء ويكمل للشقيقتين الثلتين» ولا 


)١(‏ في (ز): «مثلي». 

(۲) في (أ): «والمقسامة». 
(۳) في (ل): «لآب». 

(؟) في (ل): «وكذلك». 


- انشا - 
فشا کف و ان كان ممه ا ١‏ 58 لك 
يفضل عن ذ شيء, وإن کان مَعهم ذو فرضِ عطي فرضه : 
۳ ا 2 i‏ و2 و ج 2 0 22 617 
و A‏ وم م يي د HS O‏ که 0م و ۽ 
> لمع oft of‏ 2 2 ا 3 1 ° عي 
ذون السدس أو لم يبق شَيءٌ فرص للجَد السدس وسَقطتِ الإخوة 


والأخواث الا فى صورة واحدة و الا , 


)١(‏ في (ل): «فرضهم». 

(۲) «معهم» سقط من (ل). 

(۳) والكَدّر: ضدٌ الصَّفو وبابه طرب وسّهُل فهو (كَيِر) و(كَدْر) مثل فَخِذ وقَخذ 
و(تكدّر) أيضًا . و(كدّره) غَيْرَهِ (تكديرًا) . و(الكَدَر) أيضًا مَصدر (الأكْدَّر) وهو الذي في 
لوقه مدر 

سميت بذلك - يقال لأنها وقعت لامرأة من بني الأكدرء فنسبت إلى قبيلة تلك المرأة) 
ويقال؟ أن صورة هذه المسألة كدرت علخ ويد ين ابت مذهيهه و قال : إن غد الملك بن 
مروان طرحها على رجل يقال له الأكدر وكان خبيرًا في الفرائض» فأخطأ في توزيع التركة» كما 
تسمئ بالغرّاء لشهرتها في علم الفرائض وتشبيها لها بغرة الفرس في الوضوح و الظهور. 

وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: مذهب زيد بن ثابت ي وبه أخذ الشافعية والحنابلة» وهو أن للزوج 
النصف» وللأم الثلث» وللجد السدس» وللآخت النصف» ثم يضم نصيب الجد إلى 
نصيب الأخت» ويقسم مجموع النصيبين بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 

المذهب الثاني: وهو قول ابن عباس وأبي بكر طا حاصله: للزوج النصف وللأم 
الثلث» والسدس والباقي للجد» وتسقط الأخت» وقد أخذ به أبو حنيفة. 

المذهب الثالث: وهو قول عمر وابن مسعود: للزوج النصف» وللأخت النصف» 
وللأم السدس» وللجد السدس» وأصلها من ستة» وتعول إلى ثمانية» للزوج ثلاثة» وثلاثة- 


Er‏ كتاب الفرائض ل 
5 عد 0 
وضو ليا روح وام» وجد» وات والحدة دة أو لآب: 
فلِلامٌ الثلتُ وللزوج اله ولجد السدس هلا ت الأضل. 
لكن مقتضا م آية الصيف : أن للاخت ااا فيفر ض لَّهاء وتعال الال 
ال 3 ثم يضم نصِيبٌ الجَّدّ إلى نصيب الأختٍ وية ا للد 


1 دكار | حر Sli ELT Ê‏ »كه (Och oN‏ 
مثلا حظهاء وتصح من سَبعة وعشرينَ» ولذلك كدرت الأصل السّابق” 


-للأخت أيضًا والجد يأخذ سدسًا عاتلا وهو واحدء وكذا الأم» وإنما جعلوا للأم السدس 
كيلا يفضلوها على الجد. 

)١(‏ في (أ): «يقتضي». 

(۲) في (ل): «النصف». 

(۳) في (ب): (سبعة»). 

)٤(‏ في (ل): «ويقتسمانه»). 

09 و صر ملكت افر اد وم كخ ووا و اما وا را لآب» فالأصل عند زيد 
ابن ثابت ص أن تسقط الأخت لأب لأن للزوج النصف فرضًا لانعدام الفرع الوارث 
مطلقاء وللأم: الثلث فرضًا لانعدام الفرع الوارث مطلقا والعدد من الإخوة» وللجد: 
السدس وهو الباقي من التركة» والأخحت لآب: لم يبق لها شيء. 

وأصل المسألة من »٦‏ للزوج ” أسهم» وللأم سهمان» وللجد: سهم واحد» والأخت 
لآب لم يق لها شي 

وكما نلاحظ أن نصيب الجد هو السدس وهو ما تبقى من التركة» ولا يمكن أن تشاركه 
فيه الأختء لأنه لا يصح أن ينقص عن فرضه المقرر له في مثل هذه الحالة» فكان من 
المفروض أن تسقط الأخت من الميراث حسب القاعدة كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد 
ابن حنبل ‏ رحمهما الله. = 


س الجزء الثاني 


= ولكن زيد بن ثابت ي حالف القاعدة وفرض للأخت النصفء. وأعال المسألة من 
؟ إلى 24 ثم ضم سهام الأخت إلى الجد وقسّم السهام بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ومبذا أخذ مالك و الشافعى ‏ رحمهما الله. 

للزوج: العصيف فرضًا لانعدام الفرع الوارث مطلقاء وللأم الثلث فرضًا لانعدام الفرع 
الوارث مطلقا والعدد من الإخوة» وللجد: السدس» وهو الباقى من التركة» والأخت لأب: 
النصفٌ فرضًا لانفرادها وانعدام من يعصبها أو يحجبها. 

وأصل المسألة: لت وعالت إلى 4. فللزوج: ‏ أسهمء وللآم : سهمان» وللجد: سهم 
واحد»‌والآخت لآب: ” أسهم. 

فمجموع سهام الجد والأخت 4» للجد حصتان» وللأخت حصة واحدة» والملاحظ 
أن عدد الأسهم ٤‏ لا يقبل علئ عدد الرؤوس ۰۳ و نلاحظ أن بين ٤‏ و ” تنافراء فنصحح 
المسألة فنضرب عدد الرؤوس ” في أصل المسألة بعد العول 4 فيصبح أصل المسألة 
الجديد هو : ۲۷. فللزوج 4 : سهم للأم 5: أسهمء للجد ۸ :أسهم, للأخت ٤‏ : أسهم . 

وبجمع نصيب الجد والأخت ؟١يقتسمانه:‏ للذكر مثل حظ الأنثيين» فيكون للجد ۸ 
آسهم» وللأخت ٤‏ أسهم. 

ملاحظة: إذا بدّل أحد الورثة الآخرين خرجت عن حكم المسألة الأكدّرية» ويمكن أن 
تكون بدل الأخت لأب أخنًا شقيقة» وقد قيل في المسألة الأكدرية في الألغاز الفقهية: بدأ 
أهل ميت يقسمون تركة ميتهم» فأقبلت عليهم امرأة فقالت: 


مابالقومغدواقدماتميتهم 
فقالت امسرأة مسن غير عترتهم 
في البطن مني جنين دام يشكركم 
فإنيكن ذكرالم يعط خردلة 
إني ذكرت لكم أمري بلاكذب 


$ 


فأصبحوا يقسمون المال والحللا 
ألا أب ركم أعجوب ةمللا 
فأخروا القسم حتئ تعرفوا الحملا 
وإن يكن غيره أنشئ فقدفضلا 
من كان يعرف فرض الله لازئلا 
فلا أقوللكمجهلاولامشكلا 


_ كتاب شالش 
3 0 يي ل دس 5 عر 3 5 
ولَوْ كان هناك أختان لَمْ تكن أكدريّة”"2 إِذْ يَحجُبان الأمَّ من الثلْثِ إِلَى 


8ه 5 ر for 5-5 2 0 ٠‏ 
السّدسء فللجّد حينئلٍ خير الأمور الثلاثة» ولا عول. 


2 2 2 


)١(‏ في (ل): «الأكدرية». 


س الجزء الثاني اننا 

0 فصل في تاصيل المسائل وتصحيحها 1 

r ۹‏ 5 3 ° ع و 

إن لَمْ يكن في المَسألة صاحبُ فرض ولا عِنْقِء فالأصل يُعرفٌ مِنَ 
الرءُوس مِنْ واحدٍ أو كين 

وعِند اجتماع الور والإناثِ يُفْرَض كل ذگراثنين". 

و 9 | و منک ا أ ۰ کا 

ففي ابن وبنتٍ صلها من ثلاثة '. 

وأا الوّلاءُ فان لَمْ يتفاوث فَعَدَدُ رُءٌوس المُعتقين أصل المسألةٍ ذَكُورًا 
كانُوا أو إنانًا أو مُجْتَمِعِينَء وإن”" تفاوت قَأَصْلٌ المسألةٍ مِنْ مَخارج 
المَقادير كالفروض» ولَمْ يَذكروه. 

8 95 9 1 3 هسم 9و 5 عه و 

ثم في الحالتينٍ يتزل كل واحدٍ مِمَّنْ يرث بالوّلاء كاصله» ويعرف ذلك 


تم بالقسمة على عَدد ءوس كَل جِهَةٍ. 


(۱) «یکن»: سقط من (). 

(۲) في (ل): «متعدد). 

CC‏ في (ل): «لكل ذكر اثنان». 

(5) في (ل): «وفي». 

(6) «وعند اجتماع... ثلاثة»: سقط من (ب). 
(5) في (ل): «وفي». 


الاسييي و يو 
بالك بيار كي اروس "كلل ارين فمَخرَج النصفي مِن سين 
وا من کد راون می زعي شای يفول د 
ا لالخف ورا ا و 
تسعة» والعشرٌ مِن عشرةٍ. 

وإن”" كان فِي المَسألة فَرضانٍ اکر فين تَماثل الكخرجين» يكندن 
بواحدٍ وعند التّدالٍ يُكتقّئ بالأكثرء ودا يُكتقّئ به في روج وام وب 
فَأَصْلَّها مِن أزبعةٍ» وعنْدَ التوّافت يُضربُ وَفْقَ أحدهما في الآخَرِء [فالمُرْتَفِعٌ 
عن الاب أل الا وع اا ت العدخيا فى ا "ني 
بلع وضلا العا نكن أنه يل نزاو 

وين أمئِلةٍ ذلك صف ونِصفتٌ فِي روج وأختٍ شقيقةء أو لأب» وثلث 
وثُلثان في سقيقتين ورين لِأمٌ. 

والمُتداخلان عددان يفت أكثرّهما بإسقا اا ن فأكثرٌ [أَوْ 
يُساويه بزيادة الأقَل عليه مَرتين ن فأكثر ]”*', تعافي ا 
فالأضل ستة. 


)١(‏ في (ز): «واحدة». 

(۲) في (ل): «فإن». 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من (أ» ب» ز). 
(4) في (): «أصلهما». 

() ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


س الجزء الثاني TEY‏ 


5 .4 53 3 2 2 
رااان عددان كلبليما فر رمب رهما اة ا 


ع 

9 أصول مَسائل الفروفن 3 u‏ > و عند 
الا ال له النان.وقلكظة وا ويد ا و 
ع 
واربعة وعشرون. 

a 

وو 

فالأوّلُ فِي كَل مَسألة فيها” سد س وثلث ما بهي . 

وك ع ا وو و و وا ع 
واستصوب الإمامٌ والمُتولّي طريقة المتأخرين» وهي حسنة مُختارة. 
رو3 . 2 ا 

والذي يَعول مِن هذه الأصولٍ ثلاثة: السثة وضعفهاء 5-7 ضعفهاء 
فالستة تعُول إلى سبعةٍ كزوج وسَقِيقتَينِء وإلئ ماني كهؤلاء مع م وإلئ 
مد كحم تع أخ لام وإلئ عَشرةٍ كالمُتقدّمين بزيادة أخ لام وتَعول 
الستة لار ر والأشقاع. 


و SS‏ 
مو قق شَقِيقَتَينِ» وإِلّئ خمسة عشرَ» كهؤلاء م مع أخ لم وإلئ سَبعة عشرّ وهو 


م 
1 


و 


(۱) «فوق» سقط من (ل). 
(۲) في (ل): «جزء». 
(۳) في (ب): (فيها ربع و). 


۳4۸ كتاب الفرائنض ‏ 
نهاية عَولِها كالمُتقدمين بزيادة أخ لأ . 

وأمًا ضِعْففٌ اثتي عشرٌ وهو أربعةٌ وعشرون فَلا يَعولُ إلا مرةٌ واحدة إلى 
سَبعةٍ وعشرينَ كما في «المِذْبرية» التي قال فِيهًا أميرٌ المُؤمنِينَ علي 25 

صار تُمُنھا تسعًا وهي بنتانٍ وأبَوانٍ ورّوجة. 

Ca E 1" الننياء‎ SG ES 
٠ يُحتج إلى التصحيح‎ 

ES‏ و فريقينٍ أو ثلاثة أو أربعةٍ ولا 
يزيد الكسرٌ على ذلك 


فان انكسرٌ على فَريق» فلا َظرَ بَيْنَ سهامِهم ورُءوسهم إلا بالتوّافق”” أو 
الاين 


Eb 


كانت ل ال ا 


)١(‏ «وإلئ سبعة عشر ... أخ لأم»: سقط من (ب» ل). 

(۲) في (أ» ب): «وانقسم». 

)۳( في (ب): «للسهام». 

(6) يعني تصحيح الفريضة» فإذا انكسرت الفريضة على جنس واحد فإنه يُضرب عدد 
المنكسرين في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة» وإن كان جنسين فصاعدا يُضرب 
بعضها في بعض ثم في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصحٌ الفريضة.. 
«اللباب» (ص »)۲۷١‏ و«الروضة» (5/ »)٦٤‏ و(فتح الوهاب» .)١١١١١/۲(‏ 

() في (أ): «بالتوفيق»). 

(5) في (أ): «فمنه). 


س الجزء الثاني 2 


كلف 


دلكن وال بالتصفي» فقضرب َف لموس وهو اناا في ا 
ومنها صح للأمّ سَهِمانٍ ولكلّ عَم م 


وهال التباين أمّ و خمسة أعمام. 


وإن وَقَعَ الكسْرٌ علئ فَريقَينِء فالنظرٌ بين السّهام والرّءوس بما سبق فعندَ 
التوافت ترد المُوافِقَ إلى وَفقه» وتترك المُباينَ”" بِحَالِه ثم تَنظرُ فِي الف“ 
وغيره بالأعمالٍ الآربعةٍ السابقة. 


فين التَّمائل تَكتفِي بِوَاحَدٍء وعِنْدَ التداخل بالأكتر» وعِندَ التّوافق يُضْرَبُ 
فق أحدهما في الأعحرء وعد الاين تضرب أحدما في الثم مضب 


المئل أو الأكر أو الحاضل ين الصرب فى أضل العسالة بعر لها إن كانث 
۶ں ر ِي حو ء 
غائلة فما يله 1 فونه“ تَصحٌ. 8 


ويقاس بذلك ما إا الكسرّث" على ثَلاثِ فرق أو اربعم وعِند”" 


)١(‏ في (ل): «التباين». 

() الوّفق: القاسم المشترك الآعظم» وهو: أن يقبل عددان القسمة على عدد واحدء 
فهذا العدد الواحد يُسمّئ وفقا. كالأربعة والستة» فإنهما متوافقان في بالنصف. «معجم لغة 
الفقهاء» (ص .)6١/‏ 

(9) في (ب» ز): «بلغ». 

)٤(‏ في (ل): «منه). 

)٥(‏ «ما» زيادة من (ل). 

(5) في (ل): «انکسر». 

(۷) في (ل): العند». 


]|| مم كتاب الفرائض ل 

قال البَصريونٌ: تَقِفٌ أحدَهُما ورد مَا عَدّاه إلى الوَقْفء ثم تَنظرٌ في 
الأؤْقافٍ بالأعمّالٍ الأرْبعَة السًَابقَة"» ويُضرَبُ”" الحَاصِلٌ [فِي العدّدٍ 
المَوْقُوفِء تم الحَاصِل]”" فِي أضل المَسأَلَةِ بعَوْلها“. 

وقالٌ الكوفيود: يقابل بَيْنَّ العَددٍ المَؤقوفه وبَيْنَ ار ويُضرَبٌ وف 
أحدهما فِي جميع الآخَرِء تم يقابل الحاصلٌ بِعَددٍ ثالثِء ويُضرّبُ وَفْقٌ 
أحدهما في e‏ الآخرء ل يقابل الحاصِل بالرّابع» ويُصرّفٌ وفق 
أحدهما في الآخَرِ]”» تم يُضربُ الحاصِلٌ في أل المَسألةٍ بِعَوْلها. 

وإن واقق أحدٌ الأعداو لَمْ يوتف" إلا المُوافقٌ» ويسم المَوقوف 
المقيد. 


4. 


2 2 2 


)١(‏ في (ل): «السابقة بعولها». 

(۲) في (ل): «ثم تضرب). 

9 ما بين المعقر فين سقط من (ل): 
(4) «بعولها» سقط من (ل). 

(6) «جميع» سقط من (ل). 
ماين اق م 
(۷) في (ب): «يوافق». 


الجزء الثاني ۳1 
ر فصل في قسمة”" التركات 1 


الدّراهمٌ والدّنانيرٌ والمَكيلات والمَوْرُوناث تقسَّمُ بالأجزاء. 
والعبيدٌ والجّواري» وغيرٌ ذلك من المُتقوّماتٍ تقشم بالق 
gg‏ 0 


وقد يُنظرٌ فيها إلى القِيّه وغ التقادذة 3 تقشم الأرَاضِى ونحوها على 
عشرينَ قِيراطً”". 


EE‏ تارك اراس 


الّركة بلك السبة ففيما" سبق ر OTT‏ 
حمسا عفر ويناوًا تسب سهاة الزوج» وهي ثلاثق إلى العشرة تجد رها 
حتهيا وسيف a‏ حي الشركة ونصفٌ خمّسهاء وهو أربعة دنانيرٌ 


)١(‏ في (ل): «قسم». 

(۲) «وقد يتطرق ... قيراطًا): سقط من (). 
(۳) في (ل): «قيمة). 

)٤(‏ في (ل): «كله بأصل المسألة». 

)٥(‏ في (ل): «فيما». 

(0) «إلى العشرة» سقط من (ل). 


ب كتاب الفرائض 


r e 5‏ 
وزصف» وقس البّاقِي. 


0 
* 


4 0 
طريق 


26 


تَضربٌ سهام مَن تريدٌ معرفة نصيبه في عدد التّركة» وتّقسِمٌ ما حصّلّ مِنَ 
الصَّربٍ على أَصْل المسألةٍ بما عالّث إِلَيهء فما حرج لِسَهِم» فهو نَصيبٌ ذلك 
الوارث. 


قم التّركة على أضْل المَسألةٍ وما عَالَتْ إلّيه» فما حرج لِسَهِم تَضربٌ 
فيه هام من ريد أنْ تَعرِفٌَ [نّصيبه» فا بلع فهو صيبه. 1 

وإن كان بَيْنَ أل" المَسألة بما عَالَتْ إِلَيهِ وبَيْنَ التّركةٍ مُوَافقة 
َطَريقَانِ آكَرَان: 0 

إا أن تَضرِبَ يهام الوَارِثِ في وف التّركة وتقسِمُّه على وَفْقٍ المَسألة 

وإمًا أن تَقْسِمَ وَفْقَّ التركة علّى وَفْتٍ المَسألةء فما حرج سهم" فاضرِبْ 
فيه“ سهام الوّارثِ» فما بلغ فهر تصيبه. ٠‏ 

وان كان في. التركة ك جما ون جس ذلك الكسر» وال كا 

ما بي الممشر فيو سقط م 

(۲) في (ل): «الوارث بوفق». 


(9) في (ل): «سهم». 
(؟) «فيه» سقط من (ل). 


الجزء الثاني Yor‏ 
سَبِقّ» وما دون الكامل من دينار وغيره يُقِسَم على أزبعةٍ وعشرينّ قيراطًا. 
ا 
واا أخذ يعكن الوؤوكة مح ر برا اة تو التركة هده يخ 
الدّراهم تعلومٌ - فالطرينٌ في معرفة قيمة الوب أن تضربَ بها" 
الآخِذ'*' الوارث' '' في عَدد الدّراهمء فما بلغ يُقِسَمٌ على ما بَقِيَ مِنَ السّهام 
بِعْدَ هام الآحِذٍ قَّما حَرَجَ سهم" فهو قيمة الثوب. 

© 2 © 


(۱) في (ب): الحقه». 

(۲) «بقية» سقط من (أ» ب» ز). 
(۴) في (ل): «سهام». 

(؟) «الآخذ»: سقط من (أ). 
(5) «الوارث» سقط من (ل). 
(5) في (أ): البسهم). 


| فصل فيالمناسخات ١‏ ) 
7 في 5 


إِذَا مَاتَ بعض الور ثة قَبَلَ قسمة التّركة» وورنّة الباقونَ على نسبةٍ إزثهم 
ين الأوّلِء فرص أن المي الثاني لم يكن. 


2 و م ۾ 2 

2 O, ۹ 4 0 ٠» )۲( 5 3 چ و‎ 0 5 

وكذا لو ورثه بعضهم وغيرٌ الوارثين ذو فرض في الاولی كما إذا 
2 8 5 7 © م 5 ربع ري ا ب 


ود اورا اباق ين اَن بالفروض. ويُفرش الميّتُ الثاني 


کان لَمْ يکن كما دا مادَثْ عَن زوج وأختينِ َي ” لأبّوينٍ وأختٍ لأبء ثُم تكح 


زوج الاشڪ للا فمائت عن الباقين أو انت معن زوج وام رودي 
E OE O‏ 


(۱) إذا لم تقسم الفريضة حتئ مات وارث أو أكثر» فإنه تَصحّح فريضة كل ميت» ثم 
يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصح الفرائض.. «اللباب» (ص )۲۷١‏ و(فتح 
الوهاب» (۲/ »)١١‏ (نهاية المحتاج» (5/ ۳۹-۳۸)» «حاشية الجمل» (079/5). 

(۲) «الأول فرض ... الوارثين»: سقط من (ب)» وفي (ل): «الوارث». 

(۳) في (أ): «الأول». 

(5) في (أ): «الباقيين». 

(5) في (ل): «وأختٍ)». 

(5) في (ل): «فماتت». 

(۷) في (ب): «فماتت عن الباقيين». 


س الجزء الثاني Yoo‏ 


ع 


وأما إذَا تقَاوَتَتِ”" الْأَنْصِبَاءُ أو كان ورَنَّةُ الميِّتِ الثاني غيرَ ورَنَّةِ لمشت“ 


3 


الأول وهم بعْض ورَنَةِ المِّتِ! “ الأول ويرثون مِن الثاني“ على خلاف ما 
يرثُونَ مِن الأول فيّحتاح حِينيِذٍ إلى التصحيح. 

والطريق فى ذلك ك أن. لصح مال الآدل. وسا الان 
وتّستخرج تَصيبّه مِنْ مسألَة الأوّلٍ. 

فإنٍ انقسَّم على مَسْأَلتِه فذاك. 

وإن لَمْ يَنقسِمْ وهو مُباينٌ لمسألةٍ الت الان فرب" اة المت 
الان" فى مسال المدّت: الأول + بَعَوْلِهاء فمَا بلع فَمنه نصح المسألتاق تم 


لاي ن ال اخ مَضْروبًا فی الثانية» ومن له شىء مر 0 


كوي عام باو اه جاده 8 
الثانية أخذه مَضرويًا فى نصيب الميت. 


7 0 ع ê r a‏ ب ا ع ع 
وإن كان بين نصيبه ومسالته موّافقة فاضرب وفق مسالته فى المسالة 


)١(‏ في (أ): «تفاوت». 

(۲) «الميت» سقط من (ل). 

(۳) في (ل): «آو هم». 

(4) «الميت» سقط من (ل). 

() «غير ورثة الميت ... من الثاني»: سقط من (ب). 
(0) «کله» زيادة من (ل). 

(۷) في (أ): «فتنصرف». 

)۸( الويستخرج نصيبه ... الثاني»: سقط من (ب). 
(9) في (ب): «الأول». 

20 في (أ): «في»). 


 ضئارفلا كتاب‎ (rol 
ا 7 ا 3 4 ۶م مور وا صض.‎ 5 0 
الآولئ فما بلغ فمنه تصحان. ثم من له شيء من الآولئ يأخذه مَضْروبًا في‎ 
ا و ا ك‎ E EE aa 2 
وف الثانية» ومّن له شيء مِنّ الثانية يأخذه مَضروبًا في وَفْقٍ تصيب الميتِ»‎ 

وعلّئ ذلك فقس" وال سبحانه وتعالئ أعلم. 


)١(‏ «وعلئ ذلك فقس»: سقط من (ب). 


س الجزء الثاني 


باب الوصية""' 


2 2 ر ر3 ا 2906 
هى لغة: راجعة إلى مادة وَصَيِتَ الشىءَ أصيتة”". إذا وصلته؛ 

o ê 5‏ ا ر س ê - - of‏ 7 
الإنسان لما" أَوْصَئ وصّل مَا کان مِن أمْر حَياتِه بمًا بعد مَوته» ويقال: 
م ت ر © 8 2 2 و 55 75 5 
وَصَّىْ بكذا [وأوْصَئ بكذا] لِفلانِ بمعنئ واحيء. وأَوْصّئ إليه إذا جِعَله 


(ê) 2 


وصيه 


والاسم: الوصاية - بفتح الواو وكسرها - وأوصيتة ووصّيتة إيصاء“ 
وتوصية”" جعلة وَصِيفُْ والاسم: الوّصَاةً - بفتح الوّاوء وقولهم: استَؤْصّئى 


)١(‏ قال في «إعانة الطالبين» (۱۹۸/۳): وأكثرهم أخرها عنها لأن قبولها وردها 
ومعرفة قدر الثلث ومن يكون وارتًا متأخر عن الموت» ولأن الفرائض أقوئ وأهم منها إذ 
هي ثابتة بحكم الشرع لا تصرف للميت فيها وهذه عارضة فقد توجد وقد لا توجد. 

(۲) في (لء ز): «أصيه». 

(۳) في (ل): «إذا». 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

.)۲۷۷ و«نهاية الزين» (ص‎ )١98/( «فتح المعين»‎ )١( 

(5) في (ل): «أيضًا». 

(۷) في (ل): «ويوصيه)». 


سح ا e‏ م 7 0 
فلان بامر فلانِ» باه 


وهِي فِي الشرع: إثبات حق معلق" بالمّوتٍ - لفظًا أو" تقديرًا - مِنْ 
برع عير تدبير» وهن اضرف بس ذلك بِرَفاة المَيتِ بعد وجودٍ شرطهء 
و E‏ ق اتل 2 

و 24 
ومن يجعل التدبيرَ وصية - وهو الذي نختاره - لا يذكر ما يخرجه” . 
و و ع 
ودليلها: قوله تعالئ في أزبعة مَواضع فِي المَواريثِ" : #من بعد 
4 ية 7#" . 


وفى «الصحيحين) عن ابن عمر ها اَن سوك الله ية قال: 0 
ا لكي ر و e‏ 


(۱) «روضة الطالبين» /١(‏ ۹۷). 

(۲) في (ل): «معلوم». 

(9) في (أ ب): «و). 

(5) في (ل» ز): «يتنجز). 

(6) «يخرجه» سقط من (ل). 

( في (ل): «الميراث». 

(۷) وتقديمها على الدين للاهتمام بشأنهاء ولأن النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعاء 
وإلا فهو مقدم عليها شرعًا بعد مؤن التجهيز. 

(6) في (ل): (به). 

(9) «صحيح البخاري» (۲۷۳۸) و«(صحيح مسلم» .)١177(‏ ورواه ابو داود 
(585) والترمذي (4174) والنسائي (78/7) وابن ماجه (5144) والطيالسي 
٠ .)۱۹0۱ 140۰ (‏ 


س الجزء الثاني 2 


5 عر . ١ SOV gS‏ 
وفِي رواية لمسلم: «له شيء يريد أن يو صي فيه) 


o‏ ع 5 ع 
ومعنى «ما حق): ما الحرم أو: ما المعْرُوفٌ مِن الأخلاقٍ إلا هذا. 
والإجماع على مَشْرُوعيةٍ الوصية. 
وكانث واجبة بقولِه تعالّی: « كُيَبَ یک إا مع لي لْمَوْتُ إن ترك 
2 ٥۶ر‏ د ا و رفع 26م و 2 
حيرا أَلوَصِيَة ِلْوَرِدَيْن وَاَلَْفَيِينَ € ثم نسح ذلك بالمّواريث””". 


0 


ج س :8 ا 


e 6 3 7 4‏ 7 0 0 اط 
ولا تجبٌ الوصية إلا إذا تعيّتت طريقا لأداء ما فِي الذمَة مِن زكاةٍ أو حج 
أو دين آدَمِيٌ أو لرد وديعةٍ أو عارية أو مغصوب» ونحو ذلك. 


ويُستحبٌ فِي الجيرانٍ” لا سيمًا للأفرب غَيرٍ الوَارثِ”* والمَحْرَم أؤلى» 
ل بالرّضاعء م بالمصاهرَة. 


2 و 42 واه 4 0 ريو مه » و 7 2 9 
وتَجُوز إذا انتفتٍ المعصية» ولم يَظِهَرُ قصد القربة» و" كانت بمقصودٍ 


)١(‏ «يريد أن»: زيادة من (ل). 

(۲) (صحيح مسلم) .)١571(‏ 

() قال «إعانة الطالبين» (۳/ ۱۹۸): ثم نسخ بوجوبها بآية المواريث وبقي استحبابها 
في الثلث فأقل لغير الوارث وإن قل المال وكثر العيال. قال الدميري: رأيت بخط ابن 
الصلاح أبي عمرو أن من مات بغير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ وأن الأموات يتزاورون 
في قبورهم سواه فيقول بعضهم لبعض ما بال هذا؟ فيقال: مات من غير وصية. 

(4) في (ل): «وتستحب للجيران). 

(5) لعدم صحة الوصية للوارث على أحد القولين. 

(5) في (ل): «أو». 


اا ۳۰ كتاب الفرائض ‏ 
ول 

وتحرّمٌ عند وجود المعصية فيها. 

ونُكْرَهُ بالزيادة على الثّلثِ للأجنب كما صَرَّح به البغوي والمتَولّن. 

ومدارٌ الباب على مَعْرِفَةٍ من يُوصِيء ومن يُوصّئ له وما يُوصِي به 
وحکوه» والرّجوع عن الوصِيّةِ» وتصيب الوص" . 

© © © 

* أما من يُوصِي بالتبرّعء فيُعتبرٌ فيه ثلاثة أمور: 

أحدّها: التكليفٌ» فلا تصحٌّ وصية المجنون ولا الصبي - وإِنْ كان مميّرًا 
- وتصِحٌ وصِيَّةُ السّفِيهِ كما سبق فِي الحَجْرِه وكذًا المُفلِسٌ على ما جرَّمُوا 


¢$) 


١6 


ا 4 . 7 او ع 2 

وقياسة: صحتها فِي المَرْهونٍ والمّبيع قبل القبض والرّقيتق المتعلقٍ برَقبته 
دل جنايته. 

الثاني: الخُرّيكُ فلا تصح وصية الرّقيق - ولو مُكاتبًا - وإن عَتَقَا علّى ما 
ميخكرء ولک تھا م المكاتت خم :اد لآ ر غل السا فيها إذا 


() «ولم يظهر» زيادة من (ل). 
(۲) في (ل): «إليه». 

(۳) في (ل): (ونصب الموصىئ». 
(4) «روضة الطالبين» (5//ا9). 
(6) «روضة الطالبين» .)۹۸/١(‏ 


الجزء الثاني ۳٣١۱‏ 
مَاتَ بِعْدَ عِتَقَهِ وتصِحٌ م من المُبَعّضٍ فيمَا هو أَحَقٌّ ببعضه الخُرٌ ولّم يذكرٌوه. 


وأمّا مَنَ كان حرا عند الوّصية الصَّحِيحةٍ تم رق ولَمْ يُعلم الموصّئ به 
إ5 كان المال عندنا”" بِأْمَانِء فالظاهرٌ بقاءٌ الوصية» ولّم يتعرضوا لَّه. 


الثالث عَدمٌ الرّدةِ عند المَوتِء فلا تصح وصية المُرتدٌ”" إذا قتلّ» أو مات 
على الرّدَّوَ وكذا لا تنفد وصيتة قَبْلَ الردٍَّء ولّم يَذكرُوه وتصِحٌ مِنَ الكافر 
عير المُرتدٌ مُطْلقَا فِي غير مُنْكَرٍ *. 
© 2 © 


0 1 م “i‏ 1 26 1 
# وأما مَن بوص له" : فإن کان غير مُعَيّنِ لجهة عامَّة» فالشرط"'' انتفاءٌ 
المعصية» فتصح للمساجد وعمارتهاء ونحو ذلك» وفك E‏ ولو 
فِي أسير کافر مِن مسل ۱ ولا تصح ا ولو مِن کافر» ولا ببناء 


)١(‏ في (ل): «أو». 

(۲) في (ب): (عبدًا». 

(۳) في (أ): «الوصية من المرتد». 
(5) في (ل): «بغیر منكر). 

(5) «روضة الطالبين» .)۹۸/١(‏ 
(5) في (ل): (إليه». 

(۷) في (ل): «والشرط»). 

(۸) في (ل): «الأسارئ». 

(9) «روضة الطالبين» (98/5). 
)٠١(‏ «ولو في أسير كافر من مسلم»: سقط من (ب). 
)١١(‏ في (ب): «للكنيسة». 


بقعة بقعة''' لمَعصية» ولا بما يُستصبّح به ئى الكتيسة غل الت وأجادّه 


اا أبو حامدٍ إذًا قَصَدَ انتفاع آهل ا ون الاو 

وإ کات الرس ل ارط أن تكو نآو الغطات: ار تقصرة له 
المِلّكُ بيبارَة“ وليه أو بإرثه» فتصحٌ لعبدٍ الأجنبي» نه إن لم بعت ينه 
شيءُ اض ررم المُوصِيء ا خلق بعد كرت 
المُوصِيء لكِنْ لَوْ أوؤْصَئ لِحُرٌ فَرَقَ لَمْ تكن الوصِية لِسيِّدِه مُطْلقَاء بل متى 


عتقَ يُوما مِنَّ الزّمانِ فهي لَه" . 


وإن مَاتَ رَقيقا بِعْدَ مَوتِ المُوصِي كانتٍ الوصية لورد يِه علّئ قَولٍء وعلّئ 
الأظْهّرٍ يكون فَيْنَا على قياس ما ذَكَرُوهُ فِي مَالٍ مَن استُرِقٌ بَعْدَ نقضٍ 
أكانه "13 فلك ا 


وإن ع من كان رفاغ الوصية قبل قوت العُوصِيء فالاستحقاق“ 
له 


)١(‏ في (ل): (بيعة». 

(؟) «علئ النص» سقط من (ل). 

(۳) في «الروضة» (894/5- 44): عدوا من الوصية بالمعصية ما إذا أوصئ لدهن 
سراج الكنيسة لكن قيد الشيخ أبو حامد المنع بما إذا قصد تعظيم الكنيسة» فأما إذا قصد 
انتفاع المقيمين أو المجاورين بضوئها فالوصية جائزة كما لو أوصئ بشئء لآهل الذمة. 

)٤(‏ في (ل): «لعباده». 

(6) «شىء» سقط من (ل). 

)05 اروضة الطالبين» .)١٠١١/5(‏ 

(۷) في (ل): «أمانه نقص». 

(۸) في (ل): «والاستحقاق». 


® 


الجزء الثاني PF‏ 
وإن عى بعضه استحقٌ بقذرٍ حريته» والباقي لِسِيدِهٍ؛ قلته'") علئ قياس ما 
إِذَا أَوْصَئْ لمبكّض ولا مهايا فإنَ المُوصّئى به بينهماء وعند الهاناة تفص 
بصَاحِبٍ”" التوبة يوم موث المُوصِي؛ علّئ الأصحٌ. 
وان اوا لنصفه الحرٌّء صح ج عل الأصحّء ومثله: 1 أُوْصَئ لنصفه 


ا 
وإن كان العبدٌ المُوصَئ له للمُوصِيء ذ فان آوصي له برقبته أو بجزء من 
فته 7 0 


2 


ولو أَوْصَئ لَه بثلْثِ ما فِي يَدِه ولا مالّ لَه سواه کان مُوصّئ لَه بثْلْثِ 
رَقبته. 

وكدًا لو أوْصّئ لَه بقل ماله صح وأَطلقٌء ول مال عبر رقبيه فاد“ 
تلك الركة فرص ع 


(A) 


5 و 
وثالِثها: تجمع الوصية فِي رقَبته 


(١)«قلته»‏ سقط من (ل). 


(۲) في (ل): الصاحب». 

(۳) «روضة الطالبين» (5/ .)٠١7‏ 

)٤(‏ (صح» زيادة من (ل). 

(5) في (ل): اعن). 

(5) «فإن» مكرر في (ل). 

(۷) «له» سقط من (ل). 

(۸) «فإن ثلث الرقبة ... في رقبته»: سقط من (ب). 


A‏ كتاب الفرائض 
ا کے ص تنم 2 3 585 € 
وإِنْ فَصَلَ بِعْدَ عِتقِه شَيءٌ مِنَ الثلْثِ صرف إلَيه» ولّو صرَّحَ المُوصِي 
بذلك عمل به جرم . 


o () ~2 f of f‏ ر ا 7 E‏ م 
ولو أوصّىئ له بعين مال أو بدراهم مَعدودةٍ ومات» وهو في مِلكه فهر 


وصية لِلْوّارثِ» والوّصية لِعَبِدِ الوَارثِ وصية للوّارثِ» وستأتِي. 
1 عه م 7 2 ت 5 6 نفع 30 م 2 58 
ولو أَوْصَئ لِمَبعض الق منه لِلوَارثِ ولا مُهايَة ولم يجز بقية الورَثة 
سم 0 3 
بطلت كلهاء ورأئ الإمامٌ تبعيضّهاء وهو حَسن» والموصّئ به للمُكاتب 
ہہ 


و 


5 


و 
مستحق له. 
کا ر مومعو a‏ رك 
وإن عتق بعد مَوتِ الموصي بما يسْتتبَع به كسبه» وإلا فهي لِسيده. 


4. 


چو 4 2 2ر 5 ةن 7 3 ۶۹ # )ہ)( E‏ م 
وتجوز الوصية للذمئ» وكذا للحربيٌ فِي الاصح » فإن رف ففد سبق 


.)٠١ا//5( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) في (ب): «بغير). 

(۳) «في»): سقط من (أ» ل). 

)٤(‏ اختلف قوله في الوصية للوارث» فقال في أحد القولين لا تصحء لما روئ جابر 
رضي الله عنه أن النبي ب4 قال: «لا وصية لوارث» ولأنها وصية لا تلزم لحق الوارث فلم 
تصح كما لو أوصئ بمال لهم من غير الميراث» فعلئ هذا الإجازة هبة مبتدأة يعتبر فيها ما 
يعتبر في الهبة» والثاني: تصح لما روئ ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ي4 قال: «لا تجوز 
لوارث وصية إلا إن شاء الورثة» فدل على أنهم إذا شاؤوا كانت وصية . 

(5) قال في «المهذب» (ص :)55١‏ فإن وصئ لحربي ففيه وجهان أحدهما أنه لا تصح 
الوصية وهو قول أبي العباس بن القاص لأن القصد بالوصية نفع الموصئ له وقد أمرنا 
بقتل الحربي وأخذ ماله فلا معنئ للوصية له» والثاني: يصح» وهو المذهب لأنه تمليك 
يصح للذمي فصح للحربي كالبيع. 


الجزء الثاني دم 
حکمه» ول علا ا م لاض لمن 


5 5 > 5 
لاه 2 و کک اھ ا و و و لسرا 
e 5‏ ممعم > 

وکات من تركة الموصى”"؛ قلتة تخريجًا. 


ف 3 2 0 خي 8 2 5 6 عض مه 
وتصح للقاتل مُطلقا على المَذهب”» ل لِمَنْ يقتله“ فيلك باطلة 
له ا 1 


والوضية لحمل توخيو 11 إن كان ا عند اص د 


انفضا ^ يدون سنة أشْهُرٍ ِن حِينٍ الرَصيّ أو لِمَا فَوْقَ ذلك» وذون أذبع 
سنين» وهي 3 ll‏ عل الأصحٌء أو و وعها 7 ايد وانفصل 


.)٠١ 5 /5( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(0) في (ل): «تركته للموصي». 

(9) «المهذب» (ص .)45١‏ 

)٤(‏ في (ل): «يعقله». 

)١(‏ في «الروضة» :)3١17/7(‏ في صحة الوصية للقاتل قولان» أظهرهما عند العراقيين 
والإمام والروياني الصحة كالهبة» وسواء كان القتل عمدًا أو خطأ بحق أم بغيره» وقيل 
القولان في القتل ظلمًا وتصح للقاتل بحق قطعا كالقصاصء وقال القفال: إن ورثنا القاتل 
بحق صحت وإلا فعلئ هذا الخلاف» وقيل: القولان فيمن أوصئ لجارحه ثم مات» أما من 
أوصئ لرجل فقتله فباطلة قطعًا لأنه مستعجل فحرم كالوارث» وقيل تصح في الجارح 
قطعًاء والقولان في الآخرء والمذهب الصحة مطلقا. 

(5) «الروضة» (49/5). 

(۷) في (أ): «بأن». 

(۸) في (ل): «بأن ينفصل». 

(9) في (ل): «توأم». 


 ضئارفلا كتاب‎ J| 
f fT f & 1 6 
أحذهما لدون سنة أشهرء وإلا فلا استحقاق له ولو أوْصَن لما بحدت ين‎ 
VO Ki 5 مه ]هس‎ 

ت عو ر واه و ەھ > إن - 
وتصح الوّصية للمسجد. ويترك مطلقا على عمارَتِه ومّصالحه. وإن قال: 

أردت تمليكه صمَّ على الأصَحٌ”"؛ لأن لَهُ يلكا وعليه وَقَمًا. 

ا 2 2 0 ۾ <f 7 ۰ o‏ 
ولا تصِح الوصية للدابة على قَصَّدٍ تمْليكهاء وكذا لو أطلقَ'". 

١ 0‏ و« ع تس © ا 8 o‏ 
وإن قال: «لتصرف في علفها) صَحَتَء وصرف فِي علفهاء ولو انتقلت 
مالك 2 

عن ا لد / 
2 ل ع و 7 7 4 
والوصية للوارثِ” بقدرٍ زائدٍ على إِزْئْهِ يتوقف على الإجارَّةٍ على 
عر ۰ م ي 0 ا 5 2 ج a‏ 3 
الأظهّرِء وفِي قولٍ: تبطل» وبوقدارٍ إرْثه لاغية» وبعين هي قدر جصته 
5 1 ی 0000 عو + 3 2 7 پټ چ 00 
صحيحة» وتحتاج إلى الإجَازةٍ في الأصح [فِي مَرَضٍ المَوتٍ] 7 

...م 0 ۹ of‏ 58 عو دن 4 of‏ ص 5 ع مرا اد 

وإن وقف على وارثه. او ابراه من دين عليه» او وهبه شيئا فِي مَرَضٍِ 
ره ا ل ا 5 7 
مَوْتِه فإنه يتتوقف على إجازة بقية الوّرَنْة» إلا في صورة واحدةء وهي ما لو 
ا ا ھا ا ر ل 0 
وَقف ما يَحْرّحَ مِن ثلثه على جميع وره على قدر تصیبهم» فإِنّه يَنفذء ولا 
يَحتاح إلى الإجازة على الأصحٌ» والاعتبارٌ بكونه وارِنًا يوم الموْتِ. 


(1) «الروضة» .)٠١١-99/5(‏ 
(۲) في (ل): «الأرجح». 

(۳) «الروضة» (5/ .)٠١6‏ 
(؟) «الروضة» (5/ .)٠١6‏ 

(5) «للوارث» زيادة من (ل). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ل). 


الجزء الثاني e‏ 

والوصية لِعَيرٍ الوارثِ بما يخر يلتلق نافذِةٌ والزَّائد”" يحتاح إلى 
إجازة الورّثة» وإجَازتهُم تَنفيذٌ لا ابتداءٌ عطية على الأظْهّرِء فلا تحسَبُ من“ 
لث من يُحِيزٌ في مرضِه للحُوصيء ولا يَتَوقّفُ علئ ٳجارَة ورَنَةِ من يُجِيرٌ 
في مرضه لوارثه» قلته تخريجًا. 

والردٌ والإجارّةٌ إِنّما يدان بعد مَوتِ الحُوصِيء وكذلك ينظدٌ إلى الث 
يوم الموتٍ دون يوم الوصية؛ على الأصحٌ. 

ولا تصحٌ الوصية للميتء ولو مات المُوصَئ له قَبْلَ مَوتِ المُوصِي 
بطّلتِ الوصية”. 

© 1 © 

ا ود تدرط انكر 

مَفْصُودَاء فلا يصح بما لا يُقصَدٌ مِن دم ونحوه. 

مُباحَاء فلا تصحٌ بسلاح لِحَربِيٌ ونحوو. 


قابا للتقل» ولو بجهة”" الالتقاط فتصح بماله من كلب يقتنئ» وجو 


)١(‏ في (أ): «والزائدة». 

(۲) في (ل): «في». 

(۳) في (أ): «تركة». 

.)557” «المهذب» (ص‎ )٤( 
في (ل): «أوصئ).‎ )5( 

(5) في (ل): «لجهة». 


و و 2 2 


تتوقع منفحَتة وخمرة''' مُحْترمَةٍ» وسِرْحِينٍء وشحم مَيتةٍ ولخوها. 
ولا تصح بحدّ قذْفٍ مُطلقاء ولا بقِصّاصٍ لِعَيِرٍ مَن هُو عَلَيه خلاقًا لِمَنْ 
أطْلقّ المَنعَّ» ولا بحق قّ شفعة 
وأنْ يكونّ مُختضًا بالمُوصِي» فلا تَصِح بِوِلْكِ غَيرِه؛ علّئ النّضصّ المعمول 
به خلافًا لِمَا صحح في «الرَّوْضْة). 


شفعةٍ وخيار ونحوه. 


ولو أوصّئ به إن مَلَكَهٌ"“ صحَّتْ فِي الأصحٌ» وقياس الصور د تين ياي فِي 
المُختَصٌء ولم يَذكرٌوه. 

وصح بحَمل وثَّمَرةٍ مَوجُودَينِء وكذا بالحَادلَينِ في الأصَحٌ» وب بمَنافع دار 
وعبد موقا ومُطْلقَاء وبآبق» ومّغخصوب» وطيرٍ ل ومَجھول كعبد 
وبأَحَدِ عَبَدَيه. 

ومين ذلك يُعرف أنه تيع في الوصية ما لا يُتّسمٌ به في غيرها. 

فى كا عرب اد حَجيج» لا بلهرٍ لم يَصلّحْ لمُباح» وعند الإطلاق 
حمل على الطَبْل المُبا ب يخلاف رد ين ویداتد لوطو لول تصلخ 
حاب وعود بناءء اها قبظل .عند الإاطلاق» لانْصرّاف مطلق العود فى 
ااال واه > والطبل يق على الجَميع. 


(۱) في (ب): «وخمرا. 

(۲) في (أ): «یملکه». 

(۳) في (ل): «منقلب». 

.)٠١١ -٠١١ /5( «روضة الطالبين»‎ )٤( 
.)٠١١/١( «روضة الطالبين»‎ )6( 


الجزء الثاني ۳۹۹ 
وأقا نظ هرضي يه Els Ua‏ 
في حقٌ غير الوارث. 
ويُستحبٌ أن ينقصّ يِن الثلثِ. 
وقال الشافعنٌ رضي الله عنه في ی «إِذَا ركم أَغْنِيَاءَ اختّزث ل 
4و 


ن سرغت التلده وَإِذَا لم بذعم أغرياء كرهث له أن ب EL‏ 
وا و تمن مكف وهر ار ف ارت 

00 75 الي جد o‏ و ا 4 a‏ 
وضابط ما يُحسَّبٌ من الثلثِ في حَق غير الوارث: هو كل تصرّفٍ فوت 
مالا حَاصلا NE eT‏ و ومَنافِع عَيرِ بَدَنِ المَريضٍ 
بغيرٍ عوض المثل لِكونه ‏ 1 بعَبْنٍ قاجش» أو مَجَّانَا بلا استِحْقَاقٍ شَرْعِيٌ» أو 
راان ا ا کیا ای 
السّرجِينِ ونحوه» وكان التصرّف منجَّرًا في مَرَضٍ المَوتِ. 

ومنه ما إا فض فِي المرض ما وهه فِي الصَّحَةِ أو مُضَافًا ِا بعْدَ 
ا 


.)1١١/4( «الآم»‎ )١( 
في (ل): «كُميًا).‎ )۲( 

(۳) في (ب): (ثمرة». 
(5) في (ل): «بما». 

(6) في (ل): «قائما». 
(5) «أثره»: سقط من (أ). 


کا كتاب الفرائض ‏ 
٠‏ ر 7 اف 00 مم 0 7 ميم 58 oR E‏ م 222 
E 8 020 95‏ 4 
بتعليقٍ مُعتبّرِء مِمًّا ليس" بتصرّفٍء بل هو إتلاف كأكل”*' المَريض ونحوه. 
هو 5 
لا يَحسَبٌ ين الثلثِ. 
وكذا الإتلافٌ الشّرعيٌ بالاشتيلادء فعِنْقٌ المُستَولَدَة وأؤلادها الحادثيرة©» 
¢ ت چ 5 TT a‏ هو 
الأرقاءِ لَه مِن رأس المال وما لا يفوت مالا حاصلا لا يُحسَبٌ مِن الثلثِ 
كما في عقو عن قصاص بلا مَالِء ورك شفعة» أو رَد بعيب» أو إجارَة 
0 َ 3 5 1 و 74 3 
وصيةء أو التزام”"' عقدٍ: حيث لا يكون المُمَوّت في ملكِه. 
م 5 ع و ع 7 
وكدًا الرّبحُ في القراض» وإعارة نفسه أو إجارتها بدون أجرة المثل. 
م 7 ا e‏ 0 7 0 و 5 
وكذا لو نْكِحَتِ المريضّة بأقل مِنْ مَهرِ المثل ولم يكن الزوج وارثا. 
7 در 3 4 ر 5 م املاع 2 
وما حصّل فواتة لا ين وضع التصرّفٍ بل بمقتضئ الأصلية أو الفرعية 
ZS‏ 0 رە عبوع جو 1 م 2 57 1 
كما إذا ملك الحر فِي مَرض موت آباه أو ابنه بلا عِوض» فإنه يعتّق مِن راس 
القاك..غذة الح الد هن ع ليا س د ا 
: : به خلافا ل فِي 
و«المنهاج)”". 


المع 


(۱) في (): «في»). 

(۲) في (ل): «بأكل». 

(9) في (): «معتير فليس». 

(5) في (ل): «بأكل». 

(5) في (ب): «الأحادثين»؛ وفي (ل): «الحادثون»! 
(5) في (أ ب): «إلزام». 

(۷) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: ١٠517؟).‏ 
() «منهاج الطالبین» (ص: 3509). 


الجزء الثاني 63 

ويلح بغيرٍ العِرّضٍ إذا مَلَكَهُ بمُعاوضَةٍ غير مَحْضَّةٍ مِن صَداقٍ وخُلّْع 
وصّلح عن قصاص,» قلته تخريجًا. ۰ 

وَإن مَلَكهُ عرض فقذّرٌ العِوّضٍ مِنَّ الثلث. 

وما كان مِنَّ التصرّفاتٍ بِعِوّض المثْل أو بمَا يسامح بوثْلِه حتى فِي حلع 
وإصدَاق ونحوه من المعاوضة غير الضف فلا خب من لتك إلا 
في صورة واحدةء وهي البيع بمؤجّل كما سبق. 

وما كان باستحقاقٍ شرعيّء فإنّهِ من رأس المال؛ كتَمنِ ماءِ لطهارة"", 
ونحوو» وزكاقء وَج" وعُمرةٍء وكقارة» ونذرٍ إلا إِنْ صَدرٌ فِي مَرَضِ 
i O‏ 
«البحر) ما يَقتضيه. 

ولو“ وف بعص العْرّماءِ في مَرضه لم يُرَاحمُه مَنْ بَقِي ولّو كمّر في 
المُخيّرةِ في“ الحِدْثِ بِحَصلةٍ رائدة علّئ غَيرها فالقَذْرُ المُشترك لازم فهو 
واس المَالٍِ على الأقيَس» والزائِدُ مِنَ الث على الأصحٌ. 


وإِذَا دحل الصَّوْمُ في التخيير كفِذية الحَلّْقٍ إِذَا عَدَلَ إلى غَيْرٍ الصَّوْم مَعَ 


)١(‏ في (ب): «أو صداق». 
(۲) في (ل): «طهارة». 
(۳) «وحج»: سقط من (أ). 
(5) «ولو»: سقط من (). 
(5) في (أ» ب): «(وفي). 


VY‏ كتاب الفرائض 
او كوي أن ا رل روه 

ذا اذ نَسَعَ الث ميم مَا يُحسَبُ مينه من المنجّرٍ والمعلّق” تَقَدَ الكل 
وفِي المخْتصٌ مِن سرجين ونحوه نفد الكل إِذَا مَلَكَ متمَوَلَا. 

وكذًا الحَكمٌ على على الصّواب» و ت لشخص» ولِآخَرَ 
بكلاب' "» خلاقًا لِمَا صحَّحَّه فِي «الرّوضة)”' تَبَعَا لاز يس 
المُوصّئ لَه بالكلاب ب لها فقط مَع بَقاءِ تُلَنّي المالٍ ls‏ اللو 

وإذَا َم يكن له إلا كلب وأحَدَّ فأَوْصَئ به تَفدَتِ الوصية في ثلَئِه. 

وإ کان له نَلاثُ كلاب. فأؤصى بِوَاحَدٍ مِنْها فإنَّه يُدفعُ له تظرًا"“ إلى 
الكو غلا ما ص وة 

والأرْجح: النظرٌ إلى قِيمتها بتَقْدِيرٍ مَالِيّيها كتظيره" فِي صَدَاقٍ الكْمَارِ أ 
يُقدّرَ حَيوانًا مُتَقَوّمًا كما رجّحه طائفة فِي تظيره مِن تفريق الصفقة. 

وَإِذَالَمْ يكن له كلبٌء فالوّصية لاغية. 


وأمًا إذَا أضَافَ الثلّتٌ فَإنَّهِ يُقدَّمُ المُنِجّرُ الأول فالأوَّلُ» وعندَ عَدَم المَعيةٍ 


(۱) و«عليه»: سقط من (ب). 
(۲) «والمعلق»: سقط من (ب). 
(۳) في (ب): «لکلاب». 

.)١7؟١‎ /5( «روضة الطالبين»‎ )٤4( 
«فأوصئ به»: سقط من (أ).‎ )6( 
في (أ): «نظيرا».‎ )5( 

(۷) في (ل): «لنظيره» 


الجزء الثاني ا 


لا يعدم العو علّى غَيرِه علّى أُصَحٌ القؤْلّيء بل ب من" وكا بص A‏ 
ا و تخ ل س : 4 1 
إن كان في رفبتین بین فاكثر» ولم يُمكِن خروځ الكل من اثلث اقرع سَواءً 


دمن عات ينهم قبل امتداد بد الوارث ليه دل في قرعة الور لا فى 
قَرعَةٍ رق مَحسّوب على الوّارثِ > له التّركة ثلاثة أَعْيُدٍ قيمة 
سَوَاءٌ وخرجَّت قرعة العتق على الت فانه وی كله 


رم 


وإن حرجت فرعة العتق على الح عق ع5 ثلثا لاه فَقط . 
وتعتبر القيمة يوم التق لِمَنْ كم بعتقه. 


وتعفرة قيمة قن عیب غل الوارت وقتّ امتداد د يده إليه بعد المَوت 
وزِيادة القيمة بِعْدَ العتتق قبل مَوتٍِ السيِّدِ كالكشب. 


E‏ و ف يعدت عل ا كانه لك 
ES,‏ يوق كال السك 

فم عق عق عَبذًا ل تملك غيرة: و کاو ت العتق انك فصارث ف 
قل كوت السو مات وس كتين كلانه ااه 


© عميا مه 5 a PZ e‏ ده 
وإن نقصت قيمته عن ماتةٍ إل خمسين " عتق منه خمسه على ما 


)١(‏ في (أ): «يقسط). 
(۲) «قیمته» سقط من (ل). 
(۳) في (ل): «مائة وخمسين». 


(rvs)‏ كتاب الفرائض 
وفبه وجة” يَعِتِنُ ثلدهُ في هذه وصعّف ولا بأس به. وما كانّ مُعَلقَا"“ على 
المَوْتِ مِنْ وَصِية أو تَدبِيرٍ أو غيرِه من عَيرِ تصريح بتقديم بعضِها على بعْضٍ 
قلا(" يُقدَّم بعضُها على بخْض. 2 
ولو ربث حِينَ صُّدورها فيستوي مَن عُلْقَّ عِنْقَهُ بالمَوتِ ومّن أوصّئ 


0 


2 : 7 0 ل ىن ع تل م سس 0 8 
و من ذلك صورة واحدة» وهى: ما إذا دبر عبده وفيمته مائة 
عه س 7 6 8 o‏ ل Re‏ 00 
E ۱‏ *| 0 عي ع ۰ا e‏ ا 
وأوصّئ له بمائة» وثلث ماله مائة > فإنه تقدم رقبة العبدء فيعتق كله ولا 
4 5 ّ 5 537 7 عن« 1 ع اسم 3 31 
شَيْءَ للوصية على الأزجح“؛ خلافا لما صَّحَحَهُ البَعْروِيُ مِن التقسيط» وما 
E 0‏ 2 1 يل ی ار 3 ٍِ 
خص عتق رقبتين فاكثرٌ فيقرع على الاصح. 
8 يوه 038 و »| . . 
و 2 00 و و و2 8 سبو بر of‏ كع 4 
-١‏ إحداهما: لو قال: ثلث كل وَاحدٍ حر بعد مَوتی أو أثلاث هؤلاء 
ع ١‏ ر ير ا قر و 6 فس ا و 


ل e‏ ا 
؟- الثانية: قال: «إن أعتقت”' غانمًا فسا 


” 
4 
3 
5 
60 
0 
5 14 
53 بها 
2 


)١(‏ في «أ): «معها». 

(۲) في (ل): «فإنه لا). 
(۳) «مائة» سقط من (ل). 
)٤(‏ في (ل): «الأصح». 
(5) في (ل): «عتقت». 


الجزء الثاني مط 
قود فالاميم زنع ين شق هاي 

وجميعٌ المعلّقٍ على المَوتِ يَستوي فِي كمه" السابق ما صدّرٌ فِي 
2 ئٍ أو في الي ومثة لو قالّ: «وقفت هذه الذاة بعد مَوْتِي) فاه 
7 و 24 5 24 2 

يحون وصية لا تعليقا مبطلا. 

وإذا فنا" المرَص مَحُوفًا برع فيه مُجَرّا بائ على الثلْث؛ > م صح 


2 


فق المرضن» قال بد الكل 


RP‏ وا عر ا م 4 كوه ر کا ا 
وإن ظنناه عير غير مَخوف فمات منه بحَيث لا يحمّل على النجاة» فقد 
e 26‏ و 


شي أله وف 
وما كان مَخُوقًا فقيل فيه التبدُعٌ مِنَ التْتِء بخلاف غَيرٍ المَخُوفٍ. 
والأمراض المَحْوقَةٌ: منْهًا ما لا نِزاعَ فيه» ومنها: ما يُرجَعٌ فيه عِندَ 
التَّارُع إلى قول طَبيبَيْنِ مُسِلِمَيْنٍ عَذَْيْنِه فان“ لَمْ يكن بين فالقول قول 
المُتبرع عليه بيمينو 


(١)ن‏ (ل): ايستوي وحكمه». 
(۲) في (ل): «قلنا». 

(۳) في (أ): «ظننا». 

() «ما»: سقط من (ب). 

(5) في (ل): «وإن». 

() (بيمينه» زيادة من (ل). 


كتاب الفرانض ‏ 
و o ES Fo‏ 
والجق بالمَخوفٍ أحوال عشرة: 


إخدامًا: إِذَا وقع الطاعون في ا مدو نت فى كن دن 
3 يُصِبهُ على الأصحٌ. 

الثاني: إا الحم القتالٌ وكانَ الفريقان متکافیښش" وإلا فلا حَوْفَ في حق 

الثالثُ: هَيَجَّان الأمواج في حَنٌّ راكب السَفينة". 

الرّابعُ: وقوعَة في أَسْرٍ كافر يَحْتادُ قَثْلَ الأسير“. 

الخَامسُ: إِذَا قَدّمَ لِيُقَتلَ فِي حَدَّ قَطْع طَريقٍ أو زنا مُحصَن” وكذا 
القصاص على الأَظهّر. 

السادس: إذا ضَرَبَ الحامل 1 لطلن» وكذا بعد الوضع ما َم تنه تنفصل 


rs Ey‏ سمه را لخ ع سر ايش خم ل 
الْمَشِيمّة"'» وكذا إذا انفصّلت» وحصّلت جراحَة» أو ضَرّبان شَديدء وإلقاءٌ 


العَلَقَة والمُضعَة لا حَوْفَ فيه عَالبا؛ خلافا لِلْمُتَوَلّي. 


7 


DE or, ع و 3 0 ص‎ ٥ 
السّابِع : اعترضة الأسّد وهو لا يقدِرٌ على دفعه» فبَعَدَ الأخذ مَخوف»›‎ 


)١(‏ «وألحق»: سقط من (ب). 

(۲) في (ب): «متكافرين» وفي هامشه: لعل. 
(۳) في (ب): (سفينة». 

(4) في (ل): «الأسرئ». 

() في (أ): «(محض». 

(5) في (ل): «البشيمة». 


س الجزء الثاني 


وقبله كالتقديم للقصاص. 


القّامنُ: أو" عَشِيَهُ سَيلٌ أو نار ولَمْ يقدز على النّجاةَ منه» فبَعْدَ الوقوع فيه 
مَحْوفٌ» فكدًا"" قله علّى الأزجح. ١‏ 

التاسع: طَرَقَنْه أفْعَىء فإِنْ هسه فمّخوفٌ» وكذا قَبْلّهِ دا" غَلَبَ على ظَنَه 
الهلاك. 

[العاشِرٌ: كان فِي مَفارَةٍ لا يَجِدُ طَّعامًا ولا شرابًاء وأيسّ من وُجِودٍ ذلك 
واش به الجوع والعَطَشُ بِحَيتُ علوهن ظَنّه الهلاك], ومتّ وص في 
حَالَةٍ من الأخوال إلى حَركة المَذبوح بِشَّقٌ بطنه» وإخراج حُشْوَتِهِ أو غَرِقَ 
ولا يحي السّباحة» فلا ئر لما صد ينه. 1 

وبَعْدَ المَوتِ يُعمَبرُ”' قَبِولُ الوصية للمُتعيّنِء ولا يَصح فِي الحياة على 
الأصَحٌ ولا الرذء ولا يُشترط القّورُ في القبول» والمِلّكُ موقوفٌ فان قبل تبي 
أله مُلِكَ بِالمَوتِء وفِي قَولٍ يُملك المت والثالتُ بالقبول. 

وتفرع على الأقوال كسب العبدٍ المُتَبَرّع”"2» وثّمرةٌ الشجرة ونحوها. 


-ه 
اا مي ممه 5 NE.‏ 
عو #» 


ويُطالّبُ المُوصَئ له بالنفقةٍ إِذَا توقف في القبول والرَّدٌّ ولا يَتصرّف 


N 3 


)١(‏ في (أ): «من لو». 

(۲) في (ل): «وكذا». 

(۳) في (ل): (إن». 

(4) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
ره( في (ل): «يشترط). 

(5) «المتبرع»: سقط من (أ» ل» ز). 


VA‏ كتاب الفرائض ل 
۶ ° ا ي 2 e+‏ ا م 
ا ا ی ا ار رعا ا حتئ و ی حبق 

وو و ۴ 5 2 7 0 0 چ 
حاضِرةٍ هي ثلث ما لَه وباقي المَال غَائبٌء لَم يُدفَعْ كلها لِلْمُوصَئ لَه ولا 
لها على الأصحٌ» وكذا فِي العِبْقٍ. 


النّظرٌ في ألْفاظ ما يُو صَئ يه إلئ الل ا م يكن نال عزف مط يقر في 
0 و 

الأسمّاء على مُسمَّياتِهاء ولا يُحكم بت بتبعية مَا لم يننال الاسم . 

فنحْجَة لِلأنتّى مِن الضأنِ» وبقرة وبغلة وجمارة وكلبة للا ون جدريهاء 
وشاةٌ للأنتّى مِن صَأنٍ أو معز على التص» والمُرجّحُ عِندَ الأضحاب أنَّها 
تشمل الذَّكَرَ لاه اسم جنسء ولا يتناولٌ سَخْلَةَ ولا عَنَاَا ولا ظَبْيّا إلا في 
قوله: «مِن شِياهِي) ولیس لَه إلا ظباءٌ. 

وال المغيبة في جمبع فروع القاعدة ة إلا فِي قوله: ا شترو] شاه فخ 
مَالِي» ولا عَنمَ له % تشترئ له شَاةٌ وين عَنوي» ولا عنم لَه تلغو الو صية صبة. 

ويَنبِغِي أن يقي" ذلك بمَا بَعْدَ المَوتِ. 

ااا وا اس ل ساي 

ول اول ج ناف ول 6 جا رکا اولان البَحَاتِيَ 
والعِرّابَ» والعَبدٌ للذَّكَرِء والأَمَهُ للأ نه والرقيق بم والرقات كلاثة. 


(۱) في (ل): (لا). 
(۲) في (ل): «(وينبغي تقييد). 
(۳) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


س الجزء الثاني ۳۷۹ 
ولا RE‏ 
وما فَضَلَ عن أنقَس ما يُوجَدُ يُرَدُ على الورّثة بخلافي: «اصرفوا ثُلَئِي 
تلعف كين 
والدابة عُرْهَا لحيل والبغالٍ والحَمِيرٍ م مِن ذكور وإناثِ. 
ولو أَوْصَئ لأقارب نفّيه لَمْ يَدخْل الوَرتّة علّى الأصمٌ» اعتِبارًا بِعْرْفٍ 


ال فلانٍ أو لاد قرب er ay‏ 

فيتناول قَريبّهم وبَعيدّهم وَمَخْرمًا وغيرّه إل الَبَوَيْنٍ والولَدَ ودا را 
لاء ولو فِي العْرْفٍ على ظَاهِرٍ النّضٌّ المَعمُول به» خلاقًا لِمَا في 
امكران و«المنهاج» . 

وأقْربُ الأقارب المَرعٌ ثم الأضل بتزتيبهم والأخ وابثه مُقَدَمٌ على 


0 


الجَد. 


2 2 2 


5 


* ضابط: 
لا يتقدمٌ أخ لام وابثه على الجَدَّ إلا في هذا المَوضع ومثله الوَقْفٌ على 


)١(‏ في (أ): «المعتق». 

(0) في (أ): «لجد). 

() «المحرر في فروع الشافعية» (ص: 775). 
)٤(‏ «منهاج الطالبين» (ص: .)١97‏ 


)۳۸۰ كتاب الفرائنض ‏ 
الأقرّب» وفِي وقْفٍ انقطمَ مَصرفه أو ل" يُعَرَفْ. 

ولا يدم" الأخ لِلأبّويْنِ أو للب ولا" ابه على الجَدَّ إلا هنا وفِي 
ال 

وينبغي أن يُقدَّمٌ العم على الجَدّ كما فِي الوّلاءِء ولَّمْ يَذكروه هُنا. 
والأخ لِلآبٍ يستوي مّع الأخ للم وكا تستوي الحُمو لسر وله 

يدم المُدلِي باب بَوَيْنِ على من يُدلِي بأضْل . 
I o os‏ 


وسثول: 


1 


فكت 


وَالعْلَّماءُ أصحابٌ علوم اشع وي التَفْسِيد والفقة والحديت: لا قارىئ 
وأيبٌ ومتكلمٌ علن الأجح. ويَتناوّل التُقَراءِ AT‏ وبالعکس لما 


وه 


يُتَضَّفْءْ ود ا كل ماب ل اوكرت ولا تحب اللسوية يذ 
الثلا 


eS 


ويُعتبَرُ اللفظ في حمل فلانة فيُورَعٌ على العَّدد» ويستقل به الحَئٌ. 
o >‏ ھ0 و 2 عم يم ا ر 
وان كان ااا 155 فأغطوه کد أو ا فليا کال فرلد تما 
ذلك الحَمْل» فلا شَىءً لَهُما. 
)١(‏ في (ل): «ولم». 
(۲) في (ل): «يتقدم». 
(۳) في (ل): «أو». 
(5) في (أء ب): «ثلثه». 
(6) في (ب): «(حملا). 


الجزء الثاني ۴۸۱ 
الحَمْلء فلا شىء لَهُما. 
° ي ه0 د م 2 ن 8 عن 
وإن اتت بذكرّين أعطيا على المختارٍ خلافا للغزالي. 


سم الشجرة aS‏ ة غَيْرَ المُؤبّرة لِعدَم المُعاوَضة ولِهَدَا ل 
TR.‏ 

ولا يَدخْلٌ الحَمْلُ هُنا على الأصح. 

وكذًا في الهبة علّى الجَّديدِ فِي التهاية بخلافِ المُعاوّضاتٍ مُطْلَّقَاء فإنّها 
تستتبع غير المُوبّرَةَ والحَمْل”". 

والوّصِية بِمَنفعَةٍ الجَارية تَتَناولٌ مَهْرَّها لا وَلَدَهاء بل هُو كالأمٌ يدل 
52 المُنفعة الأكُسابٌ كي العَالبة دون التاذرق خلاقًا للمّاوزدي 57 تصحيح 
دخول اللقطة, 

ولا تتناولٌ المنفعة المؤبدة الزقبة على المشهورء فكذلكٌ الوّارث عِنْقَهُ 
َيعْهُ من المُوصّئ له دُونَ غيره» والمَذهبُ اعتبارٌ تمام [قيمة الرّقبة سن 
يعلط 6 ]نا اق ورك ساون الى عايتد 2 قیمته بمنفعته 
وقيمته مَسْلوبَ المَنفَعَة وله بَيِعْهِ مُطْلقًا. 

)١(‏ في (ل): «واسم الشجرة لا يستتبع الثمرة غير المؤبرة ولا غيرها في هبة الشجرة». 

(لالاماون المسترقيم OD‏ 

(۳) «والحمل» سقط من (ل). 

(4) في (أء ب): «الاكتساب». 

)٥(‏ «من» سقط من (ل). 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


AY‏ كتاب الفرانض ل 

ا عل اف اح الوّصيةٌ لسبيل الله تعالىا؛ للغزاة 
أو رقاب وللمفكابية؟ كما فی الرّكاة فيهماء وكذا العَارِمِينَ " وابن 
اسيل ذال ا بعل کن ل الال في لصي مأك مان عتما 

ص «الممختصر »© وبه قَالَ الأكترُ خلافًا لِمَنْ رَجَحَ الجوارٌ. 

وصح لطائِفة لا تَحصِرٌ: كالعَلويةه ويُصرَفُ لثلائق ولا تَحِبُ التّسوية 
بينم حملا على عرف الشّرِع في القُقَراءِ وغيرهم. 

ولزية وران بنكو أن قط ب أقل ر لرل بجر زعا 

ولزنك وك لرك الصف وال ضف للفقواق, 

وَلِريدٍ وجبريل وللرّيح “بطل اللصبه 

وريد ولِلملائكة أو لِلرّياح فاأقّل مُتموّلٍ. 
تهات أزلاؤة وللنتراء والمّساكين”” لکل صنف العلْتُ وعلّئ هذا 


وحِسابٌ هذا الباب واسع جذاء ومُقدمتة النظرٌ إلى قَدْرٍ ما يُوصَئ به 
2 ع م of‏ ع ىر 2 > o‏ 2 و e‏ 324 
فبحَظء أو نصيب» أو جزي أو ثلث ماله الاح رمي ا قر 8 
وبمثل تصيب ابْنِهِ ولا وات لَه غيرُهُ الوّصية فة الصف 


)١(‏ في (أء ب): «فالمكاتبين»» وفي (ز): «فللمكاتبين». 
(۲) في (ل» ز): «للغارمين». 

(۳) في (ل): «الأم». 

)٤(‏ في (): «أو الريح». 

(5) في (ل): «أو للمساكين». 


س الجزء الثاني AY‏ 

وان تال بمثل اکال ف د ضيه بجميع'”" المَال قَطْعَاء 
وبتصيب بيه باطلة عند الوراقينَ عبرم مم م E‏ 
مَنْصُورٍ ومن تبعه. 


وهدًا الأزْجَح” عِندَ ظُهور تَقديرٍ مِثل د دصيب ابنه فیکون بالتَّصّفِ. 


وز 15 90 نود أذ عزوو اصح قساء الرراء ورة لبها وال لمهي 
و ا لمكن I‏ أضعافه زنك أزبعة أَمُثاله وبتصيب ابْنِ]" ثانِ 


[2 د واجدٌ الوصية بِاليْثِ [علّئ الأصحٌ‎ o 
ويل میا بت ل له رما الرس بالثلت:‎ 


وبمثل تصيب أحدٍ ورتيه يُعطِي مل تصيب أقَلهم وبُجُرْءِ ورت ين نين 
5 عم ور م لاه 6 8 
تك اكات | الى تصنت ا ا 


)١(‏ في (ل): «(فهي». 

(0) في (أ): «الجميع». 

)۳( في (ب): «من). 

)٤(‏ في (ل): «عند العراقيين ومن تبعهم». 

)٥(‏ في (أ» ب): «أرجح». 

(5) «فيكون بالنصف ... نصيب ابن»: سقط من (ب). 
(۷) ما بين المعقوفين سقط من (أ2 ب). 

(۸) «وله» سقط من (أ» ب). 

(9) سقط من (أ» ب» ز). 

(۰ ١)في(ب):‏ (ومعين». 


ِ كتاب الفرائنض ل 
كذًا فَإِذَا أَعْطَتَ المُوصّئن”" لَه تَصِيبَه وانْقسّم البَّاقِي علّى مسْأَلةٍ الوَرَثة فقذ 
حت المسالان ين مخرج الوص 


كمَنْ أَوْصَىئ بالرّبُع لِرَيدٍ وله ثلاثة”"' بَنِينَ فإن”" لَمْ ينقيم البَاقي» وكان 
باينا مسألة الورثة صَربْتَ مسألة الورثة في مَخرَج الوصيٍ» فما لع فونه 
< تم ow‏ 

تصح القسمة”* ل ائم امن له شين م ين ا احا وها ا ی ین 


و 


القسمگ ومن له يء ن مَخْرَج الوصية يَأحُذُه ضر وتا قيما بقن مين خرب 


وإن توافقًا ضَرِبَ وفق مَسألَة الورّثة فِي مَخرَج الوّصية فما بلع فمنه 
اع ر ف عن ود ی وان او ب لاقل كد 0 
القسمة» ومّن له شئْء مِن مسالة الورثة يأخذه مضرويًا فِي وَفقٍ باقي مخرّج 

5 5 ا - رع 5 ا ع اه ا ا 
الوصِيّة» ومّن له شيْء من مَخْرَّجٍ الوّصية يأخذه مَصْرُوبًا في وَفقٍ مَسْأَلةٍ 
الووثة 

وكذلك الكل ذا ارهية ا تجاورٌ التْلْتَ ا ل 


)١(‏ «الموصى» سقط من (ل). 

(0) في (أ» ل): «ثلاث)». 

(۳) في (ل): «وإن». 

)٤(‏ في (ل): «وكان مبايئًا لمسألة الورثة ضربت في مسألة الوصية فما بلغتا فمنه 
القسمة». 

(6) «يأخذه مضروبًا ... مسألة الورثة»: سقط من (ب). 

(5) في (ل): «فأجاز». 


کڪ الجزء الثاني هم 
إلى المَخارجء والعمل كما سبق 


وا و يه أصحاب الوَصًايا على نِسبة أنصبائهم 
بتقدير الإِجَارَّةٍ. 


إن ره شيع صَحيحٌ ب بتقدير > جَارَّة E‏ ا ت الا أو 
ااك 5 أو مَضرُوب أحدهما في ال أو وَفْقَهِ في الاك ِالتَقَدِيرَيْنٍ 
فالنق 8ن الشاصلين لكل + مُجيز لِمَنْ”* أجَارَ له. 
وأمًا الرّجوعٌ عَن الوَصِيَة أو بعضها فَجَائرٌ بالقول كرّجَعْتٌ أو فسَحْتٌ أو 
تَقضْتُ أو أَبْطَلْتُ الوّصية» وليس إِنْكارٌ الوصِيّة رُجوعًا على الأرْجّحء خِلافًا 
لِمَا فى «الشرح» و«الروضة)“ 7 
2 2 2 


ل ال اوعد لا ارقو 


ga O)‏ بط من ل 
(۲) في (ل): «أو الحاصل». 

(۳) «في الآخر» سقط من (أ» ب). 
)٤(‏ في (ل): «فالتماثل». 

(٥)‏ في 0 «من). 

(0) «روضة الطالبين» (۱۹۷/۱۲). 
(۷) في (أ): «ههنا». 


ِ كتاب الفرائنض ل 
به » ا إن قال: «(ين ر 

ويَحصلٌ الرُجوعٌ بالفِعْل كالبَيّم والإِصْدَاقٍ والكتابة والتَدْبيرٍ والإغتاقٍ 
والهبة مَع القبض”"» وكذا دُونّه فِي الأصَّحٌ» والرَّهْنْ كالهبة. 

ويَحصّلُ الرّجُوعٌ بمُقدَّمةٍ الفِعْل كالإذْنِ بهذِه التصرَّفاتِء والوّصية بِبَيعِه 
عه 7 ر 1 7 5 و 
او هبته وتحوهما"» والعرض على البيع رَُجِوعٌ على الأرجَح. وقوله: 
«أوصَيتٌ لِرَيلِ بمَا أَوْصَيتٌ به لِعَمْرِوا؛ رُجوعٌ. 

وإن قال أرْصَيْك ل ددا أو كان كذ أشن بد لارو فيو تشريلك: 

ومَنْ نل مما انفده بخان ها إذا رص يه ليما قر واا ا 
فا له الصف ولو أوْصَئ بعلت ماله ثم تصرف في مَالِه بيع أ غير أو 
لَك مَانَهلَمْ بطل الوَّصِيّة؛ لأنَ انر في الثلثٍ لما بَعْدَ المَوتٍ. 

وره) 

ومخضل الأ جع يما شو راض الخرضي: 

وكذًا برّوال اشم Se‏ 

وس ° و 2 o‏ 01 2 31 م 0 2 

فيصل الرجوع بطحن الحنطة» وعجن الدقيق» [وقطع الخرقة 


(۱) «به»: سقط من (ز). 

(۲) في (ل): «الإقباض». 

(۳) في (أ» ب): «ونحوها». 

(؟) «منهما» زيادة من (ل). 

)٥(‏ في (ب): «(يحصل»» وفي هامشه: «لعله يشعر). 
(5) في (ل): «ما يزول». 


س الجزء الثاني TAV‏ 


57 و 2 
a‏ وجَعْل الخبْرٍ فتيتاء والقطن حَشْوَاء والخشب بَابَاء وبناء العَرْصة 
ازغ وهام لط الجنطة المُعيَنة بغيرهاء وَالْأَجْوَدٍ بصبرة وصّئ بِبّعضها. 


2 5 2 8 غم 3 a‏ 3 - و 
ومين تمّحض روال الاسم [انهدام الدارٍ الموصئ بها قبل المَوتِ فتبطل 
الوص ا فى البناد دون الك هة 
وما لا يُحَذٌّ رُجوعَا تَجْفِيفُ الرْطَّب» وتَقْلُ الحُوصّئ به» وكذا لَبْسُ 
الثوب. والوّطء ولو" مع الإنْزالٍ والتزويج والإجًارة. 


ولو أَوْصَئ بمنفعة دَارٍ سنة ما كمد مده قَلَمْ تقض إلا بَعْدَ وفاته أَعْطى 
المُوصَئ لَه ما قي مِنّ السَّنَةء وإن لَمْ يبق ينها" شَيْءٌ بطَلَّتٍِ الوّصية. 


و 


وأما ضيب الوضخ عن لقضاء ء دينِ وتحوه» فلك کا حر مكلف ذَكَرٍ 
م 206 o‏ 
وارز 


ELL e Re ور‎ 
Kt Ite ا‎ ٤ .2 1 65 2 ا‎ 8 


اما سح الىق فق (ل: 

(9) مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(۳) «ولو» سقط من (ل). 

(4) في (ل): «ولو أوصيئا بمنفعته سنة». 
(6) في (ل): «فإن». 

(5) في (ل): «فيها». 

(9) في (أءب): «الموضي». 

٠ في (أ): «فذاك».‎ )۸( 
e ie 


—| ]۳۸۸[ كتاب الفرائض 
جد من قبل الأب [إذا كان ويا على مَنْ يُوصَئ علّيه]. 

ويس ذلك لِلأَمّ ولا لِعَيْرٍ الأب والجَدٌ إلا في صُورةٍ واجِدَةٍ 
کون الم ا الأب والجَدّ وصِيًا مِن قبل أب ارخا 
الوصّايةٍ عَن المُوصِي. 


2 ۰ 5 5 000 و 3 + ۰ - ر ت‎ aq 
ولا يجوز للأب نصْب وصِيّ فِي حَياةٍ الجَد المُتأهل للولاية» كذا ذكروه.‎ 


> وهی أن 


3 د‎ £ ARS o AM eS SB ري مو‎ E a 
ويَنبغِي أن يعتبر في ذلك و جود الجَّد عند المَوتِ» فلو نصّبَّ الأب وص‎ 
EE n SR ZH 2ه‎ PN a ل © سم‎ 
والجل عه 9 فمّات الجدء ثم مات الأب لذت الوّصية قياسًا““ على ما‎ 
55 0 7 ور‎ 54 
, اکر فى نونك اعتيان شزط الخوضب‎ 


وكرط الويي + الكذالك اهناب" لوز نك ولي أفكن »وان لأ يكون 
ر و 


عدوا لِمَنْ يُوصَئ عليه عند الروياني وجماعة”". 


0 و 00 00 0 Tt‏ ع8 
ويتجوز وصيه دمیٌ لمت عدل في دِينِه؛ كذا أطلقوه . 


)١(‏ في (ل): «الأب أو الجد). 
(۲) ما بين المعقوفين سقط من (أ» بء» ز). 


ع 
31 


(۳) في (ل): «حيا». 
(5) «قياسًا) سقط من (ل). 

(ه) ف 0 «الوصي». 

(5) في (ل): «والكفالة». 

(۷) في (ل): «وغيره». 

(6) «لذمي» سقط من (ل). 

(9) «كذا أطلقوه»: سقط من (ب). 


س الجزء الثاني ۳۸۹ 

وينبغي أن يُقيِّدَ ذلك يما إذا لَمْ يتصرف عَلى المُسلمينَ كالوَصِيًة 
للمتراء السا دوا تنظ اف قلثه ا 

ووقث اعتبار هذه الشروط حَالة المَوْتِ على الأصحّء ومتیٰ فْقِدَ شط 
منها بِعْدَ المَوتِ انْعرَل. 

ولا يَعودٌ وصِيًا بروال ١‏ إلا إذا كانَ في الوّصية أنه" إذا رَالَ ماِعه 
صار وا كلت هذا الاستثْناء 3 تخريجًا مِمًا إِذا قال : #آو ضيت إليك»» فإِدًا 

ويحتول الإيصاءٌ اعطق 5 والتوقيت» وليْسّ له نظِيرٌ فِي ذلك. 

> 5 - 03 03 ر ے 0 ع بع © ان ¢ 

ومتى ` م وصايته لحفظ'" ونحوه أتبع أو عَمَّم أتبع أو أطلقٌ بأن 
قال : «أوْصَيْت إِلَيكَ في أمْر طِفَلِي) فكالْعاةٌ” على الأصحٌ للعرفي» خلاقًا 
لِمَنْ رَجَحَ اله لظ نعط رلر الج عل اوت إِلَيكَ » فبَاطِل. 


اي 0 9-8 نو أبن ع 
وتُعبَبرٌ الصيغة فى الوّصية والإيصاء. 


ل 


0 0 8 4 د ج 4 و2 ير 6 و 
وينعقد ذلك بالكتابة مع النية» وكذا الكتابة» وبالإشارة إن اعتقل لسانه. 


)١(‏ «ذلك» سقط من (ل). 
(؟) «أنه) سقط من (ل). 
(۳) في (ل): «بحفظ). 
(4) في (ل): «أو نحوه). 
ره( في (ل): «فالعام». 

(5) في (ل): «لك». 


ا( وس كتاب الفرائض ‏ 
َه 2 و وى كع عا عىى ل م و 5 ل 
- 7 ىو 5 5 ل عى اع رر - 
ولا" يَتصرّف المُتعدد إلا بالاجتماع إن شَرَطَهُ أو أطلق إلا فيمَا لا 
7 ر | ا و كا . 
يحتاخ إلى رَأي» وفِي العَقَدٍ يَعقد واحد [بإِذنِ مَن لم يَعقَد]'". 
ده 4ع 2 ع يد 1 
ومن مات او تعدر ت ص ف يصب القاضى يَذَلْه. 
ع 5 وت 5 3 
ەه م 8 و ھ ر ےت 
وإن شرّط لكل واحد الاستقلال استقل. 
عو 
fie 5 5 ٠‏ عمو لس fi‏ 5 م ° م مس ۰ 7 
وكذا يَستقل إن قال: «أنتما وصبًاي)» قالّه الزاز" ومَنْ تبعَةُ بخلافٍ 
of‏ 3 و (V۷)‏ 
«أوصيت إليكما''). 


م #ڻ مي ت 7 5 & < 5 و 2# 5 ¢ 
ولو ؤي ل لارو وتلا تلل الاشيفلال ملك الأذرى ا 
خلافا لِمَنْ ضعفه. 


ع 


ولو قبل حدما هله الانفرات وهو ناهدلا نا 
ولو 8ال صمقت کر اال رودا قل ريد اقرف أو بكة ف 


() في (ب): (فلا». 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من (أ» ب). 
(۳) في (ب): «ومات». 

)٤(‏ في (ل): (مصرفه). 

(5) في (ل): «لو». 

0( في (ل): «البزاز». 

(۷) «إليكما» سقط من (ل). 

(۸) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


الجزء الثاني ۹ 
ولو اختلفا فى التصدّفٍي2©0 وهما مُستقلان فمن سب تمد تصرفه» وإلا 
فيَأمُرّهُمًا الحاكم بمَا يراه مَصلحة. 


امتا 2 ع ت 


فإنٍ امتنع أحدهما ضَمَّ القاضي إلى الآخر أمِيتاء فإِنِ امْتنعًا أَقَام أَمِيتيْن. 


وإنِ اختلمًا في المَصرِفٍ و الاک 
وضعه تَحْتّ يَدِ الجّميع» خلافا لِمَنْ قال: يُقِسَّم. 

وَلِلْمُوصِي الرَّجِوعٌ عن الإيصاءِء ولِلُوصِيَ عزل نفيه» ويّحرُمٌ عَلَيهِ ذلك 
إِذَا حاف ضياع المَالٍ باشتيلاءِ عيره» والقول قولّه في الإنفاقٍ وَقَدْرِ التق 
لا في بيع العَقَارٍ بالغبطة» أو المَصْلحدء أو الحاجّة. ولا في تاريخ مَوْتِ 
الأب» ولا فِي رَد المَال. ١‏ 


3 


أو فى الحفظء > فَالأَرْجَحَ 


© 2 © 


)١(‏ في (ل): «المصرف». 
(۲) «الحاكم» سقط من (ل). 


۳۹۲ كتاب الفرائض ل 


ھی لَة: ايء المَوضوعٌ عند عير صَاحبه لو ويقال: أودعه وديعة إذا 
دَفَعَها إِلَيّه وقرَّرَهَا في يده أَمَانة ونح الأمَانَة لحقتها الهاء» وتَقَلَ الكسَائِنٌ 


(أُوَدَعَةُ إذَا قبل ودیعته)» وهو غَريبٌ» فتكون اال لادان 
وهي رَاجعة إلى مَادَةٍ (ودع» ب معت فقت أو ك او تررقف لاستقرارهًا 
هَ إِذّا استحفظه 


عند المُودّع, وتركها اله وعدم استعمالهاء واستودعه وديعة 


1 


ياها. 
وشَرْعًَا: تطلّقٌ علّئ المال نفسِهِ وعلئ العَقَدٍ المُقتضي للاشتحفاظ". 
وعلّن هذا فحقيقتها شَرْعًا: تؤكيلٌ فِي حفظ مَمْلُوكِ أو مُحتَرّم مُختص 


sC 


س0 


2 


عل وجو مَخْصّو ص . 
ودليلّها [قبْلَ الإجْمَاع]'", قولّه تعالىن: # نامه يامد أن 
اهلها #. 


)١(‏ في (ل): «يحفظ». 
(۲) قال فى «الروضة» (5/ 5؟75): هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه. 


۷ ا ن الم قن مقط عن ل 


الجزء الثاني ۳۹۳ 


وعن أبي هُرَيْرَةَ ص قال : قال رسول الله ككل «أد0" الأمَانةَ إِلَى مَن 
انتمتكَ ولا تَخُنْ مَنْ حَائَكَ» رَوَاهُ أبو دَاودَ والترمذی» وقالّ: حَديت حَسَرٌ 


وهي مُستحبة لوَائقٍ بأَمَائَةِ نفسو قَادِرٍ على الحِفْظ". 

وقد يَتعرّن” القَبِولُ عند الاختياج إن لَمْ يَكنْ هُناكَ غَيرُه ولا يُجِبَرٌ حينقذٍ 
على إتلافٍ مُنفعتّه وحِرْزِه بِغَيْرٍ عرض . 

وتَحْرُمُ عِندَ العَجْزِ عَن الحِفظ. 

ME,‏ إن ا بتقینه» وفِي وجه : يخ 


مي فد ۳ rg.‏ 
وهي عَقَدٌ وفِي وجه: مُجَرَّدُ إِذ 0 
ترت تفع 


على الوَجْهَينِ بمَوتِ واحدٍ منهما وجنونه وإغماق" 


وللمُودع عَزْلَ المُودّع عِندّه ولم يتعرّضوا لَه. 


)١(‏ في (ب): «أدي». 

(۲) «المهذب» (ص 708). 

0 الوقد يتعين»: مكرر في (أ). 

(5) في (ل): «لمن لم». 

(6) «المهذب» (ص 309) و«الروضة» (775/5). 
(5) «الروضة» (37557/5). 

(۷) في (ل): «فیرتفع». 

(6) «المهذب» (ص ۹١أ)‏ و«الروضة» (7757/5). 


ع وم كتاب الفرائض ل 


م6 سس 


ولَوْ عَرّل المُودَعٌ نفسَة انْعرَّلَ تفريعًا(" على أنَّها عد وتَبْقَى في يده أمانة 
شرعِية”" فيردّها عِنْدَ الإئكانٍ عَلى القَورِء ولا يَنعزل على أنَّها مُجِرَّدُ ذه" 
ولا بد ِن صِيغة دَالّةٍ على الاسِتِحْنَاظٍ كدأوْدَعْتُكَ) ونحوو » ولا 07 
الا وقَطّمَ الروياني فِي «الجلية» بان 
اروا تنس ا و يعبر في المُودع والمُودع أَهْليةُ ۴ منهما لما 
ار م 

(۱) في (ب): «تعريفا). 

(۲) «شرعية» سقط من (ل). 

() في «الروضة» /١(‏ ۳۲۷): ولو عزل المودع نفسه» ففي انعزاله وجهان» بناء على أن 
الوديعة إذن أم عقد» إن قلنا «إذن» فالعزل لغو كما لو أذن للضيفان في اکل طعامه فقال 
بعضهم «عزلت نفسي» يلغو قوله وله الأكل بالإذن السابق» فعلئ هذا تبقئ الوديعة 
بحالها.. وإن قلنا «عقد» انفسخت وبقي المال في يده أمانة شرعية كالريح تطير الثوب إلى 
داره فعليه الرد عند التمكن» وإن لم يطلب على الأصح» فإن لم يفعل ضمن . 

(4) في «الروضة» (5/ )۳۲١‏ : لا بد من صيغة من المودع دالة على الاستحفاظ كقوله 
«استودعتك هذا المال» أو «أودعتك» أو «استحفظتك» أو «أنبتك في حفظه» أو «احفظه» 
أو «هو وديعة عندك» أو ما في معناها. 

(5) في «الروضة» (5/ 5 77- )٠١‏ وفي اشتراط القبول باللفظ ثلاثة أوجه» أصحها: 
لا يشترط بل يكفي القبض في العقار والمنقولء والثاني: يشترط. والثالث يشترط إن كان 
بصيغة عقد كأودعتك ولا يشترط إن قال احفظه أو هو وديعة عندك. 

(5) نقله النووي في «الروضة» (2737”75/7) قال: ولو قال «إذا جاء رأس الشهر فقد 
أودعتك هذا» فقطع الروياني في «الحلية» بالجواز» والقياس تخريجه على الخلاف في 
تعلق اكا 

(۷) فلا يصح الايداع إلا من جائز التصرف» انظر: «التنبيه» (ص »)١١١‏ و«الروضة» 
(5/ ه؟”). 


س الجزء الثاني وموم 


ولو أودَعةٌ صب لم من فإن أخدذه ضصمنة' إلا إن" عاف هلاكة 


وأخذه منه! و ل 


ع 
ا 
5 


ولَوْ اودع د صَبِيًا أو سَفِيِهًا مالا لم يَصِحَّ م 


E eS es 


ولا" يَضمنان ما أَْلَاهُ مِنْ قَرْضٍ أو مَبيع آل الماك ع 
ذلك بخلاف الوديعة]. 


ولَوْ أتلف العَبدٌ الوويعة» تَعلّقَ الصّمان برَقبقهِ على أرْجَح القَوْلَيْن. 
والأصل في الوديعة : الآمَانة e‏ 


() في (ل): «ضمن). 

(۲) في (ل): «إذا». 

(۳) في (أ ب): احبسه)ء وفي (ز): «وأخذ نفسه». 

(؟) «الروضة» (5/ .)٠٠١‏ 

(6) «التنبيه» (ص )١١١‏ و«الروضة» (37577/5). 

(5) في (ل): «وإن». 

(۷) «التنبيه» (ص )١١١‏ و«الروضة» (775/5). 

(8) في (أ): «لا». 

(9) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

)٠١(‏ قال في «المهذب» (ص 59): والوديعة أمانة في يد المودع» فإن تلفت من غير 
تفريط لم تضمن» لما روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ٤ي‏ قال: «من 
أودع وديعة فلا ضمان عليه» وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وجابر 
رضي الله عنهم» وهو إجماع فقهاء الأمصارء ولأنه يحفظها للمالك» فكانت يده كيده = 


و كتاب الفرائض ‏ 

وكل بضكا e‏ نق ِوَاحَدٍ من انْنَئْ عَشْرَ سَببًاء فَيَجِبٌ الضَّمانُ في غَيرِ 
المُخْتَصّ على ما م سبق في العَضْبٍ: 

الأدَلَا"': أن يُودِعَها عِنْدَ عيره مِنْ عير إِذْنٍ بلا عُذِْ ولا يَضْمَنْ 
الاعات ف للها ونحوه مع قا بيه واف سوا على التالك أ 
وَكيله. فان لَمْ يَجِدْ دَفعَها لِلْحَاكِمِ ذ فن لَمْ يَحِدْ e‏ 
الريب ضَمِنَ» وإنْ دَفَها وسَافرٌ ضَمِنَ إلا أنْ يُعْلِمَ بها أَمِينًا بسكن ذَّلكَ 
الا 

': السمّرٌ بها إلا إِذَا أَوْدَعَ مُسافرًا أو مُنتَجِعًا عَالِمًا بِحَالِه أو ظَهَرَ 

yy‏ وفع حَريقٌ ق أو غَارَفٌ ولَّمْ يَجِدْ مَن يردها ِلَب 
بالترتيب السَّابِقِء فيَلرَمُه السفرٌ بهَاء أو لَمْ يُوجَدْ ذلكَ» ولَكِن لَمْ يَجدْ مَن 
يردا إِلّيه وعَرّمَ على السَّفَّرِ فسائرٌ بهاء لَمْ يَضْمِنْ إِذَا كان الطَريقٌ 
آم 


٠‏ 6و 


-ولأن حفظ الوديعة معروف وإحسان» فلو ضمنت من غير عدوان زهد الناس في قبولهاء 
فيؤدي إلى قطع المعروف» فإن أودعه وشرط عليه الضمان لم يصر مضمونًا لأنه أمانة فلا 
يصير مضمونًا بالشرط» كالمضمون لا يصير أمانة بالشرط . 

() في (ل): «تقصير). 

() «التنبيه» (ص )١١١‏ و«الروضة» (775/5). 

(۳) «المهذب» (ص .)321١‏ 

(؟) «الروضة» (37/87/5). 

(5) في (ل): «أمنًا». 

(5) «المهذب» (ص .)75١‏ 


س الجزء الثاني 2 


الغالث": د ترك الرَّدٌ والإيصاء المُمْكنٍ عِندَ حصول الكرمن الف أو 


ت 


اجا د ا عند ا 
0 


أو يُوصِى”' إليه فإن عَجرّ فعِندَ أمين أو يُوصِى إِلَيّه. 


واكتفّئ البِعَوِيٌ بالوّصيّةِ وإن أمكنّ الرَّدُ إلى المَالكِ وهو حَسَنُ. 

ولا بد يِن إيصاءٍ مُميّزا" إلى عَذْلِء فإن تَرَكَ التمييرٌ ضَمِنَ وإذا لَمْ 
يُوصء ولَمْ توجَدٌ فِي تَرِكَتِه فهو ضَامِنٌ على المَنصُوص المُعتَمَدِء وإِذًا لم 
يتتمكنْ بأنْ مات فَجِأَةٌ أو قَيِلّ غِيْلَة فلا ضَمانَ. 


الرابع: نقلّها بعر" ' عُذْرٍ مع التهي عَن التقل» أو لا مَع النَّيء بل 
قفر يضم" ]زا له ع ا ر ا ف 
OED SS‏ 
مِنهُما حِرْرّاء إلا إِذَا عَينها'' المُودِعٌ وتلقَث”' بِسَببٍ المُخالمَة باتهدام أو 


.)37597/5( «الروضة»‎ )١( 
في (ل): «وصّئ).‎ )۲( 

(۳) في (ل): «متميز). 

(5) في (ل): «فإذا». 

(5) «الروضة» (771/5). 
(5) في (ل): «لغير). 

(۷) في (أ» ب): «يستقر يضمن). 
(6) في (ل): «و». 

(9) «إلا»: سقط من (ل). 
)۱١(‏ في (ل): «عينها». 
)١١(‏ في (ل): «وتثبت». 


۳۹۸ كتاب الفرائض ل 
ر ل 74 IE‏ 
مر وجو 5 


الخامسش”": : ترك دع المُهْلِكِ كتَرْكِ علْف الدَابة وسَفَيها إلا إذَا نَهاهُ عنْ 


ذلك قلا ضَمانَ ويَعصِي بالتَّرَكِ لقان Nl E‏ 


بك وإِذًا لَمْ يُعَرّض ثِيابٍ الصّوفٍ ونحوها للرّيح ولَمْ يَلْبَسْهِ عند تَعينِ 
الس طريقا للِْصْلاح فإنَّهِ يضمن بتركِه. 

الساوش*: الانتفاغ بالوويعة كلس الوب إلا فيا سء وذكوب الدَابةٍ إل 
لسغي فيما لا قاد إلا بالرُكوب» ولو اقترد الفعْلُ مّع نية التَعدّي ضَمِنَ» كما إذَا 
0 الثُوب يسه أو و الدَّرَاهمَ ليفقهاء ولا يضمن بمُجرَّدِ التي ولا م فعل في 
[غَيرٍ المتقصودٍ على الأصحٌ فيهما؛ كرّفع غِطَاءٍ الصندوق لِيأحذَ]”” التَوْبَء ولو 
أن لَه المالِك”" في الاستعمال كان مُسْتَعِيرًا. 


(۱) «المهذب» ( ص ۹١أ).‏ 

(۲) «الروضة» (5/ ۳۳۲). 

(۳) في «أ): «يعلفها». 

(6) قال في «المهذب» (ص :)75١‏ إن أودعه دابة فلم يسقها ولم يعلفها حتئ مات 
ضمنها لآنها ماتت بسبب تعدئ به فضمنهاء وإن قال: «لا تسقها ولا تعلفها» فلم يسقها 
ولم يعلفها حتئ ماتت ففيه وجهان.. قال أبو سعيد الإصطخري: يضمن» لأنه لا حكم 
لنهيه لأنه يجب عليه سقيها وعلفها فإذا ترك ضمن كما لو لم ينه عن السقي والعلف» وقال 
أبو العباس وأبو إسحاق: لا يضمن لآن الضمان يجب لحق المالك وقد رضي بإسقاطه. 

() «الروضة» (5/ 5 8"). 

مان امقر فرق بنقط مع 0 

(۷) في (ل): «المالك له». 


لتك الجزء الثاني ۳4۹4 
ور ا ۶۰ ® ا ال ا" عاك 
السابع : خلط الوديعة بمّال ' نفسه ٠‏ عند تعذر التمييز» وكذا خلط 
درّاهم كيسّينِ”*) عل الأصحٌ”*ل ولو و يدل 6 اعد ولم ضهن 
الكلّء لون رَدَّتَفْسَ ما أَحَدَ وخلط لَمْ يَضْمَنْ إلا ما تَعدّى فيه. 
التَّامِنُ : آلف عَمذًا بعضًا مُتصلا د ا 


التاسع”": المُخالفة في الحِفْظ إِذَا تلقث" ب 1 بسبب المُخالمَة". 


فلو قال: ١ل‏ رند عل الصندرقة فرَقَدَ عليه فانكسّر بثقله» وتلِقَت 
الوديعة التي فيه بذلكَ ضَمِئَهاء وكا لَوْ شرقث مِن جَنْبٍ لو ترك الرَّ قود عليه 
لَرَقَدَ هناك» ولا ضَمانَ فِي غير ذلك. 


ولو قال: «لا تقفل بقفل»: أو: ولا تقفل إلا ففلاه» فقتل قَفلَيْنِ» 3 
يَصْمَنْ فيهما. 


.)7355١ «المهذب» (ص‎ )١( 
في (أ ب): «لمال».‎ )0( 

(۳) في (ل): «غیره». 

(4) في (أ» ب): (كيسير». 

(6) في (ل): «للمودع». 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(۷) «الروضة» (7:31//5). 

(۸) في (ل): «تلف». 

(9) «المهذب» (ص 709). 

)١(‏ في (ل): «فلا). 


0 كتاب الفرائض ‏ 


076 کے ا رة 5 ع EF 2 o.‏ 5 ا عي ل - 2 
ولو أَمَرَه بَرَبْطِها فِي الكمّ» فأمسكها بَيّدِها'' ضَمِنَ إن" صَاعَت بتوم أو 
سيان لا بأخذٍ غَاصِبٍ. 


ولو جَعلّها فِي جَيْبِهِ بدلا عَن الرَّبْطٍ فِي الكَمٌ لَمْ يَضْمَنْء إلا إِذَا كانَ 
واسِعاء كذًا قَانُوه؛ لكَن الجَببُ وإِنْ ضَاقٌ لَيْسَ حِفْظه كالرَبْط فِي الك 
فرط من إن ضَاعَتٌ بتوم ونحوه. 

1 ٤رر‏ و شاه : مه اوس كا زه 2 م م 9-0 

ولو آمَرَه بوضعها فِي الجَيب فرّبطها فِي الكم ضَمِنَ» كذا جَرَمُوا به» وفيه 
ما 2 () 

سبق . 

ومّتئ أمَرَهُ بالط في الكمٌّ فَجعلٌ الحَيْطً الرّابِطَ خَارِجَ الكَمٌّ ضَمِنَ إن 
اها إن انس الوا ل 


0 2 OF ok 50 5 T2 عه‎ ff 4 AOL 
العاشرَ : التضييع بان نسيء أو جَعلها في مَضيعة» أو فِي غير جرز‎ 
ھا أل شی بها إل كن اد العالك أو ذل غليها شار نا.‎ 


)١(‏ «بیده» سقط من (ل). 

(۲) في (ل): «وإن». 

() «في الكم» سقط من (ل). 

(5) «المهذب» (ص .)755١‏ 

(5) «المهذب» (ص .)35١‏ 

(5) «المهذب» (ص 750). 

.)351١/5( «الروضة»‎ )۷( 

(6) ومن قبل الوديعة نظرت: فإن لم يعين المودع الحرزء لزمه حفظها في حرز مثلهاء 
فإن أخر إحرازها فتلفت» لزمه الضمان» لأنه ترك الحفظ من غير عذر فضمنهاء فإن 
وضعها في حرز دون حرز مثلهاء ضمن» لأن الإيداع يقتضي الحفظ, فإذا أطلق حمل على 


عَم الجزء الثاني +£ اك 


بير 


سض 20 7 و اذ ع 7 و 53 e‏ ا و 5 
ولو ماله رَجِل «هل عندك وديعه لفلانٍ؟) فأخيره بهاء ضمن عند 
ت 0 5 5 و 

العبادي» ومن تبعه» ولان خلافه. 


E yy 
وإِنْ طَلَبّها الظَالِمُ أَخَمَامًا عَنه» وجورٌ أن يَحلِف أَنَّهَا لَيْسَثْ عِندَه ولكِنّهُ‎ 
يَحْنَتْ إن لم يُكْرِهْهُ على الحَلِفِ.‎ 


3 


و ار ع قلقي للد كان لمارف كيين عرد فا 
ره 4( ا“ )4( 

کو وهو يَرْجع على الظَّالِم 

الحاوى عَشَرّ: الجُحوة إا طَلبَ المَالِكُء بخلاف ما إِذَا قالّ: «لى عندّك 
وديعة» ولَمْ يَطلَبّْها فأَنْكَرَهَاء فإنّهِ لا يَضْمنٌ على ما صحَّحُوه*. 

جا الو 

ويُصَدَّقٌ فِي التَلَفء وإِن أَقَامَ بَيّنَهَ به رَدهاء أو تَلِفثْ قَبْلَ الجَحْدٍ سَقطتٍ 
التعارف وهو حرز المثل» فإذا تركها فيما دون حرز مثلهاء فقد فرط فلزمه الضمان» وإن 
وضعها في حرز فوق حرز مثلها لم يضمن؛ لأن من رضي بحرز المثل رضي بما فوقه. قاله 
في «المهذب» (ص ۹). 

)١(‏ «المهذب» (ص ؟757). 

(۲) في (ل): «وإن». 

(*) في (ل): "ثم يرجع هوا. 

(5) «المهذب» (ص ؟757). 

(6) «المهذب» (ص (TY‏ 

)5( في 3 ب): «فثبت». 

(۷) «عليه» سقط من (ل). 


ا[ ۲ كتاب الفرانض ‏ 
المُطالبة على الأصحٌ. 

ولو لَمْ يجْحَدِ الوديعة ولكِنْ أنكرَ اروم فتبَتَ عليه قبل دعواة 
بِرَدّها(" أو تلفها" قبل ذلك» ومئل ذلك كله يَجْرِي في الوكيل“. 

الثّاز ني عر : E NT‏ إذا طَلَبَها 
المَالك» فَإِنْ أ التخلية لعذر س "شل أو غل بِصَّلاقٍ أو حَمََام أو 
طعام» فلا ضَمانً. ّ ّ 

ولس له الا لهاد إذا لبها المُوِعٌ على الأصحٌ؛ لا أن قَولّه في 
الردٌ عليه مَقْبِولٌ ولو طَلَبّها وكيل المُودع فلّه التأخيرٌ للإشهاد؛ لاله لا قبل 
قولّه فِي دَفعِها إِلَيه. 

© 2 © 


(۱) في (ل): «فثبتت». 

(۲) في (ل): «ردها». 

(۳) في (ل): «أتلفها». 

.)352527 «المهذب» (ص‎ )٤( 

(6) «عشر»: سقط من (ب). 

(5) في (ل): «بينها وبين المالك فبينها وبين المالك». 
(۷) في (أء ب): «بعد ز). 


س الجزء الثاني .ع f‏ 
قاعدتان: 


إجداما: كل أمين مِن مُرتهنٍ» ووكيل وشرد يك وعامل قراض وولِيٌ 
ر و مل قط ل لم ي ل ی و وملتة : لقيط ر وأجير 00 وغيرهم 
1 39 بال ,0( فِي ال تلف )6( عل 2 م الأمانة إن لم يَذكرٌ أو ذكَرَ 


سَببًا خفيا. 


EN 


0 


فان کر سَبِبَا ظاهرًا غير معن وف فان 


ومن فللكه E NS O O‏ 
ِلْبِعَوِيٌ» ومتى عرف عُمومُه لَمْ يُحتجٌ إلى اليّمين؛ كذًا قالُوه". 
والتحقيق: لا بد مِن الحَلِفِ عِندَ إمْكانٍ السّلامة. 


من إثباتِه. 


)١(‏ «وملتقط لم يتملك»: سقط من (أ). 
(۲) في (ل): «وأجر)». 

(۳) في (ل): «(يصدق». 

(؟) «باليمين» سقط من (ل). 
(5) في (ب): «التالف». 

(5) في (ل): «وإن». 

(۷) «معين» زيادة من (ل). 
(۸) «بد»: سقط من (ب). 
(9) في (أ): «(موت». 

)١(‏ في (ل): «وكذا». 
()ن (ل): «قالوا». 


٤|‏ كتاب الفرائض 


ويُصدَّقٌ كُل أمِين باليّمين فِي دَعُوئ الرَدٌ على مَن افتمتهء إلا العُرتَهنَء 
والمُستأجرء ولا يُصَدَّقُ الول ونحوّه فِى الدَّدٌّ لادّعائه ذلك على عير" مَن 


عضن 15 ع و 7 


ور م و او ET‏ ديد 9 
يصادك رارك الحوت بالجفين Ng‏ عند مورثه عل حكم 
الأكانة وق أن مُوَرّئه رها“ على المُودع عند البغويٌ؛ وهو الأَرْجَحٌ خلاقا 


القافدة افاي ي الآمانات اختيارية او شيف لا اا علد 


ع 


القَورء إلا في تَحْو أن تَطيّرَ اليح كوبا غِي في“ دَارِو وهو يَعْلَّمُ مَالِكّها". أو أن 
تمرت لتر أ E N O‏ 
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ولو انك الرَّهنْ لم يَصِرْ مَضْمونًا على المُرحمنٍ ! إلا إذا امتنع مِنَ الرَّدُ بعْدَ 
المُطالَبة. 


وقالّ ابن الصَّباغْ: ينبغي أن يكون المُرتَهن بَعْدَ الإراء كمَنْ طيّرَتٍ الرّيحُ 
5 - و را 
ثوبًا إلى داره» وهو حَسَّن. 


)١(‏ «غير» سقط من (ل). 

(۲) في (ل): «باليمين لأنها بلغت». 

(۳) في (أ» ب): «موته». 

(5) في (أ» ب): ١موته‏ رد). 

(5) في (أ): «الثالثة»! والمثبت من (ب). 
(5) في (ل): «إلئ». 

(۷) في (ل): «صاحبه». 


الجزء الثاني 5 
وفي جين هذه و الصور يه يَضْمَنْ بتأخير الْرَّدُ مع الإمكان”"'. 


كم الَجُرْءُ الأول يِن «كتاب التذريب», يثْلُوهُ في الجُرْءِ الثَّاني: كِتابُ 
النكاح]. 


2 2 2 


)١(‏ في (ز): «بلغ القاضي عز الدين المنوفي نفع الله به.. قراءة على ولد مؤلفه رحمه الله 
آمین». 
() ما بين المعقوفين زيادة من (ل). 


- فهرسة موضوعات الجزء الثاني 


فهرسة الموضوعات 


البيع الصحيح قولَا واحدًا ا 


البيع الفاسد قولا واحدًا ا 000 


البيع المختلف فيه والأصح المنع O‏ 
البيع المختلف فيه» والأصح الجواز O‏ 


الموصوف فى الذمة O O‏ 


باب بيع المطعوم بمثله» والعرايا والصرف 1 E‏ 


TTS‏ فهرسة موضوعات الجزء الثاني 


باب التولية والإشراك والمرابحة وشراء وشراء ما باع ا 
باب بيع الخيار 0 
باب بيع العبد المأذون O‏ 
فصل في العيب والتحالف E O‏ 
باب السلم 8 
فصل: يصح السلم في الحيوان ولو في الطير ل ل 
باب القرض سوس رتساو Ege RED‏ 
باب الرهن ل 0 
فرع: المرهون يجوز بيعه من المرتهن E O‏ 
باب التفليس 0000000 
باب الحجر O‏ 
باب الصلح 2 
باب الحوالة اا 0 
باب الضمان E O‏ 
باب الشركة E oa‏ 
باب الو كالة O o‏ 00 
للوكالة ثلاث قواعد؛ الأولى: اعتبار ما تدخله النيابة E‏ 


القاعدة الثانية: اعتبار العلم بما يوكّل فيه من بعض الوجوه 000000 


- فهرسة موضوعات الجزء الثاني 1 


القاعدة الثالثة: مراعاةٌ لفظ المُوَكّل وغرضه. والمصلحة, والعُرْفٍ فيما يُلُكر.. ١79‏ 


باب الإقرار O O O aa‏ 
وفيه أربع قواعد, القاعدة الأولى o‏ 00000 
القاعدة الثانية ا 010111 000 
القاعدة الثالثة: المقر به لا يلزم فيه إلا اليقين Osma‏ 

القاعدة الرابعة: يلزم العمل بمقتضئ الإقرار الصحيح 
ولا يصح الرجوع عن جميعه إلا في حدود الله تعالئ (OO.‏ 
باب العارية O O‏ 0 


القاعدة الثانية: وجوب ردها ومؤنته عند ارتفاع العارية وضمانها على المستعير ١١۸‏ 


القاعدة الثالثة: الجواز من الجانبين فى المطلقة والمقيدة 0 0 0000000 
فائدة: شروط التخيير بين الخصال الثلاث 0000000000 


فرع: إذا اختلف المالك مع الزارع» فادعئ المالك الإجارة 


وادعل الغريم الإعارة ااا ا 
باب الغصب ا ااا ا ا O‏ 1 1 1 1[ ا اا 
يستثنول من وجوب رد المغصوب ثمان صور 0 ا AY eS‏ 


عشرة مواضع لا يكون فيها الغاصب ضامتا وإن كان غير مكلف yy‏ 


-|[ اع فهرسة موضوعات الجزء الثاني 
ثلاث قواعد يظهر بها مقصود الباب؛ الأولى: الاستيلاء المضمن 

مداره على العرف والإتلاف المضمن يكون بالمباشرة والسبب والشرط ...... ١/5‏ 
القاعدة الثانية: المقتضي للزوم ضمان البدل فيما يضمن بعد 


رد المغصوب لهلاك أو حيلولة ا 


ثلاث صور لا يُضمن فيها بمثلها عند الهلاك 0 
القاعدة الثالثة: يتخلص الغاصب من عهدة ما غصبه بالرد أو ما في معناه ةا 
باب الشفعة ااا 
قواعد ثلاث للباب؛ الأولئ: لا شفعة إلا لشريك E‏ 
القاعدة الثانية: الذي يأخذه الشفيع هو الشقص المملوك بالمعارضة cae‏ 
القاعدة الثالثة: الشفعة بعد معرفة البيع yy‏ 
باب القراض 11 اا 
باب المساقاة 0 ا 
مدار المساقاة على سبعة أشياء 000000001 
فصل: لا تصح المزارعة المستقلة على الأرض ببعض ما يخرج منها 

والبذر من المالك 200 
باب الإجارة ع ا وا العم الم م ا و أ لاض ب مق موا أ ا ص TOT cae Sse‏ 


قاعدتان للباب؛ إحداهما: لا تصح إجارة العين لزمان غير الزمان الذي 


يتصل بالعقد إِلّا في أربع صور A‏ 


- فهرسة موضوعات الجزء الثاني 


باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها 100 
فصل: منفعة الشارع الأصلية: السلوك ويجوز الوقوف فيه والجلوس 


فصل في معرفة سبب الإإرث وشروطه ومانعه ز د دز 00132 0 1 000 
سبب الإرث يكون من أربعة أوجه ee aê‏ رفوا 1 فا بها 8 ها E‏ هادف هاا الا ا 


شروط الإرث أربعة 00 000 


فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث ااا 1 1 1 1[ 2111111111111 


فصل في معرفة ذوي الفروض وفروضهم وذوي التعصيب وأحوالهم. 


فصل في الجد والإخوة أشقاء أو لأب ”2 


فصل في تأصيل المسائل وتصحيحها ل SS‏ 


2 فهرسة موضوعات الجزء الثاني 


فصل في قسمة التركات 0000 
فصل في المناسخات E O‏ 
االو O O‏ 00 
باب الوديعة aS ae‏ ااا 


2 2 2 


